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الإهداء 


إلى أستاذي 
الدكتور عبد الرحمن طه 
صاحب الفصل في ما صح من 
هذا العمل ماد Longues‏ 


والشكر 
لمؤسية الملك:غية ال .آل مود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
على المائدة المستديرة التي خصصتها 
لهذا البحث ضمن مشروعها العلمي الجاد «محطات» 


القسم الأول 


الستمباء الشرعية الإسلامية 
والمنطق اليوناني من خلال 
أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن duos‏ 
الفصل الأول : تحديد الإشكال السيميائي في الميدان الشرعي vo‏ 


السيمياء المنطقية اليونانية ÉD immense‏ 


الفصل الثالثك2 : أبو حامد الغزالى وتقى الدين أحمد بن تيمية 
وتوظيف السيمياء اليونانية فى تقنين الفقه .... ٠١١۷‏ 


\$V متيب عار اما ناوا‎ REL ee ME DO Sata eo er يمياء الأصولية‎ 1 x الرابع‎ | A|! 


القسم الثاني 
المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي 
وتقي الدين أحمد بن تيمية 


الفصل الخامس : تحديد الإشكال المنطقي 


في الميدان الشرعي م ا يرمنلا 
الفصل السادس : النظرية المنطقية اليونانية م ا 
الفصل السابع : أبو حامد الغزالي ود تقى الدين أحمد بن تيمية 

وتوظيف المنطق اليوناني في تقنين ٠‏ الفقه ع N‏ 
خاتمة A Sa ne dt Cu N‏ 
قائمة الرموز المستعملة ا ا ا ااا 
المراجع م م da‏ 


مقدمة عامة 


تمهيد عام 


يعالج هذا البحث fosse‏ توظيف المنطق اليوناني le‏ 
والأرسطى خاصة.ء فى تقنين البحث الفقهى ‏ وهو التقنين الذي 
تراط Re E it‏ الفقه» - من 
خلال موقفين متعارضين منه: موقف أبى حامد الغزالى» 
وموقف LE‏ الدين أحمد بن تيمية. | | 


cola التوظيف»‎ Ut فى‎ Joël LUS أن‎ Ds cs 
Css دنن ل‎ ES وما كيرة من ساف وقفضاياء أن‎ 
AT) 5 وهو (المنهجية الأصولية» عند المسلمين‎ yí caraya و‎ 


# 


مجالها وبنيتها بشكل 22 إدراك العلاقات الممكنةٍ نظرياً 
ess‏ كاسنا rs‏ المكتلق ds Ets‏ 
الأرسطى « إذ تعتقد أن المقابلة بين المنهجية الأصولية 
وال ا ا ع وض etait GB AN He‏ 
للمنهجية الأصولية الإسلاميةء الضابط لتماسك مباحثها ووحدة 


bts 


المنهجية الأصولية 


نقصد «بالمنهجية الأصولية»» باعتبارها متعلق علم أصول 
الفقه» السّبّلَ النظرية والمسالك الإجرائية التي يسلكها الفقيه في 
ممارسته الفقهية. فإذا كان الفقه هو «العلم الحاصل بجملة من 
الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال»"' أو كان «معرفة 
الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد»". أو كان «العلم... 
بأن هذا الشيء ia E‏ ا أي العلمَ 
بجملة قضايا شرعية AE‏ بإسناد قيمة شرعية من مجموعة قيم 
محصورةٍ“» لفعل أو لمجموعة من الأفعال بالإضافة إلى AS‏ 
أو إلى مجموعة من المكلفين» انطلاقاً من خطاب تقويمي 
معين» فإن علم أصول الفقه سيكون «العلمَ بالقواعد التي HR‏ 
بها إلى [الفقه] على وجه en‏ أي العلم «بأحوال الأدلة 
الموصلة إلى الأحكام الشرعية. .. وأقسامها واختلاف مراتبها» 


الأحكام» Y‏ ج (بیروت : دار الكتب العلمية» g «OA:‏ ١ء‏ ص V‏ 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (إمام الحرمين)؛ الورقات فى 
الأصول. شرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين محمد بن أحمد 
dl‏ الشافعي» طبع ot‏ كتاب إرشاد الفحول للشوكاني (القاهرة: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادف JANOT‏ ۱۹۳۷م)» ص AYAY‏ 

.۱۸ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

)8( ستحدث» لاحقاء بشىء من التفصيل à‏ عن مكونات القضية Le EN‏ وصورتها. 
التنقيح في أصول الفقه › ۲ ج (بیروت : دار الكتب العلمية؛ 1 ج | ص 0 
والمقصود ب اوجه التحقيق» هنا: القواعد المفيدة حقا فى المعرفة الفقهية » تمييزا لها عن 
قواعد أخرى تراعي في المعرفة الفقهية» وإن كانت تختص بمجال غير المجال الفقهي - 
مثل القواعد اللسانية. 


من جهة» و«بكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على ari‏ 
Vis‏ من à‏ جهة ثانية. فالمعلوم الفقهي إذن هو الحكم الشرعي . 
eue‏ وشي cles Lire‏ تتوصّل al)‏ اسندلل واجتهاداء 
سس هه سه سد لأن الحكم 
er RD‏ ايام «ما 5 ES‏ بالخطاب لا ام أي لا 
باعتباره دليلاً والحكم LS‏ 5 مدلولا أو فائدة شرعية 
تستفاد من الخطاب الشرعي بطريقة ا ٠ A‏ وينبعي أن كير 
La|‏ بين نوعين من القضايا ce UN‏ بالاضافة إلى المشرع : 

é - ١‏ مباشر Ji‏ وهو يضم مجموع القضايا الشرعية 
التي تكون EN Ji‏ لشفق: التصوصض ‏ التشريعية التي وضعها 
E a ee‏ ل له 

eg E 58 

بكل 2 يعتبره e 55 si ‘bei ne‏ 
وبالتالي نستطيعٌ بالنسبة لكل قضية شرعية من هذا المجموع. 
أن نضع بجانبها all‏ الشرعي الذي استفيدت منه. 

١‏ - نوع غير مباشر وثانٍ» وهو يضم مجموع القضايا 


AA الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ص‎ CU 

(۷) نعتقد أن الاستدلال يتدخل في فهم الدلالة «الحرفية» نفسهاء وسنبين ذلك في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 

.٠١ التفتازاني» المصدر نفسه» ص‎ (A) 

Christophe Grzegorcyk et Tomaszs «1۴٦ الآمديء المصدر نفسهء ص‎ (4) 


Studnicki, «Les rapports entre la norme et la disposition légale,» Archives de 
philosophie du droit, tome 19 (1974), p. 244. 


(Ve)‏ الرسول GE)‏ بالنسبة إلى الشرع الإسلامي مثلاً. 


١١ 


الشرعية الي KR JMS Re‏ لقضايا ds EF‏ 
es SS NT ‘ee‏ 
أن نضع بجانبها لوازمها من القضايا الشرعية الأولى. 
القضية الشرعية الأولى 

eee tel‏ لكوع بي امتصورة لمعل من 
أفكال المكلفين» ودام RE E DE‏ 
القضية الشرعية etes‏ مدل لذ له فشكن أن م 


للعلاقة الرابطة للعلاقة الشرعية بدليلها (النص الشرعي) a‏ 
ds sl‏ بالرمز « جهمعن بحيث تكون صورة الاستفادة كالتالي : 


«النص الشرعى» € «القضية O Viie ii‏ 
وتعنى هذه الصورة أن القضية الشرعية باعتبارها فائدة 


8 a 2 0 8 عدم و‎ AS A A LE 6 2 pA و‎ w à 
باعتباره دليل الفائدة الشرعية.‎ 


إفادتها للحكم الشرعي» من مرتبةٍ أولى Ga get‏ المُشرع 
بالقيمة الشرعية ذاتهاء وبالفعل الذي AS‏ إليه» وبالمُكلفين 


Grzegorcyk et Studnicki, Ibid., p. 244 sqq; Hans Kelsen, Théorie pure (\\) 

du droit, philosophie du droit; 7 (Paris: Dalloz, 1962), p. 454, et L. Nowak «De la 
rationalité du législateur comme élément de l'interprétation juridique,» dans: 
Etudes de logique juridique: Contributions polonaises à la théorie du droit et de 
l'interprétation juridique (Bruxelles: E. Bruylant, 1969), vol. 3, p. 67. 


\Y 


Me bel ie إلى‎ Nes Gises BU; pu past lie 
للا تماد والاستدلال لتسجديد :القيمة‎ fes LUE Les all 
Aus الشرعية التي يقصدها المشرعء والفعل الذي يريد‎ 
pa والمكلفين المخاطبين بالنص الشرعي زماناً ومكاناً‎ 
DS du فيها الاجتهاد على‎ Let مُروراً بمراتب وُسطىء‎ 

ls DR‏ أو اک ELA ue‏ «القضية الشرعية». 


لا يعني حضورٌ ال الشرعي os > «os!‏ ووضوحه 
التامين› ٠‏ بل فقط ASE‏ درجةٍ من درجات pi‏ الحضور والبيان 


و 
# 


وهو A‏ ذو طرفين قُصْوَيَيْن لا نفترض RES‏ إلا نظرياً: فلا 
يستطيع أي نص شرعي› بل ولا أي خطاب لغوي. sol‏ 
المرتبة الأولى في هذا السلمء لِكَوْنٍ الإضمار أو ED‏ الكلامي 

io‏ جوهرية من صفات كل تواصل طبيعى مداه . ولا يستطيع أي 
نص شرعي أن يحتل المرتبة العلياء 5 الابلاغ والإفهام» وهو 
Las‏ كل خطاب؛ على حد أدنى هن cr‏ والحضور حضورٌ 
النص ووضوحه. COS!‏ امو تفي انا كا مع الجَهد المبذول 
في فهم دلالته. وسنسمي هذا الجهد المبذول RTE e‏ 


où 13]‏ اهر E «ei‏ التي la‏ ك 
الحضور والبيان. ويتضمن سلم التأول هذاء قواعد Bob‏ 
النصوص الشرعية التي يخضع لها الفقيه في استفادته «القضية 


(Y)‏ ونعتقد أن هذه الدعوى هي التي تؤسس تعلق الفهم بالاستدلال. 
)1۳( بمعن Jerzy Wroblewski, Der has! « L’Interprétation juridique‏ 
«U’ Interpretation en droit: Theorie et ideologie,» Archives de philosophie du droit,‏ 
tome 17 (1972), pp. 51-69.‏ 


\Ÿ 


الشرعية» من دليلها التفصيلي. بعبارة أخرى» يتضمن سلم 
التأويل تعاريف الرمز OÙ ter‏ قواعد التأويل» ما هى فى 
a ee Do‏ 

فاجتهاد التأويل إذن» باعتباره SRI‏ الذي يستفيد من الأدلة 
التفصيلية )= النصوص الشرعية) مداليلها )= القضايا الشرعية 
NE LU‏ مُؤْسّسٌ على قواعد يعمل الأصولي على 


بيانها والتصريح بها”*''. ونعتقد أن هذه القواعد ٠ JS‏ في 
مجموعهاء نظرية سيميائية قائمة الذات» وبالتالي حَقَّ لنا وصف 


أساس اجتهاد التأويل ‏ كما حددناه ‏ ب «السيمياء الشرعية». 
القضية ju‏ الثانية 
KOA ET‏ إذا الا تستوعب 5 الأفعال الى DE‏ 


psi‏ شرعياًء ولعل مرد ذلك إلى أمرين: أولهما متعلق بالمشرّع» 
وثانيهما بالفعل الذي ينبغي أن ee‏ 


يهتم المشرّع غالباً بتقويم ما يمكن أن يتحقق من أفعال 
ET‏ ولا يمكنه أن 558 ما لا يعرفه المخاطبون بهذا 
التقويم» أو ما لا قدرة لهم على معرفته والتعرف إليه» إذ لكي 


(D‏ تتعلق بداية «علم» أصول الفقه بالتصريح بقوانينه وقواعده وليس بمراعاتها 
فقط في البحث الفقهي. . ففرق كبير Wa‏ بين مراعاة قوانين المنطق وقواعده وصوغ هذه 
القوانين وهذه القواعد. 

() يتميز النسق الشرعي عن النسق الصوري في كون أحكامه التابعة ليست مستنبطة 
من أحكام السابقة بفضل تحويلات صورية محضة. انظر Ch. Perelman, Logique : As‏ 

juridique: Nouvelle rhétorique, méthodes du droit (Paris: Dalloz, 1979), p. 67 


i 


بنجخ الخطاب الشرعى لآ بذ من تغرف المخاطيين. المكلفين 
إلى قصده وقبولهم له (أو رفضهم إياه)» فالمشروع COS]‏ 
يتناول فقط الأعمال التي يمكن لمجموعة LE‏ أن pai‏ بها 
في إطار مكاني وزماني محدد. والشرع من هذا المنظور 
نسبي» وإن كان GE‏ دائماً إلى PGI‏ 


ثم إن المشرع لول ا ee‏ المكلت» تكد 
وإنما agi‏ أجناس الأفعال التي n‏ لمجموعات معينة من 
ES‏ 00 بها. فالشرع من هذا المنظور عام» وإن كان 
Av). s‏ 


إذا كان عمل المشرع يتصف بالنسبية والعمومية» فإن 
الفعل الإنساني باعتباره موضوع التقويم الشرعي› مسيم 
بالصفات التالية : 
a| _‏ فعل معين y‏ يتصف بالضرورة ولا بالاستحالة. y‏ 
E 5 Yo Lilas y‏ 


- إنه إما أن يكون من جنس Jad‏ قَوَّمَهُ EN‏ وَبَيّنَ 
vas‏ وإما E a‏ المشرع TE‏ لعل أهمهاء 
أن الفعل لم يكن متحققاًء أو لم يكن معلوماً وقت Po pt‏ 


CD‏ يتحقق هذا الإطلاق بفعل إغناء النسق الشرعي الأصلي عن طريق إضافة 
قضايا شرعية جديدة له. 

(VV)‏ يتحقق التشخيص بواسطة تشخيص القضية الشرعية المسورة في الاستدلال 
العملي. وسنتطرق إلى هذه المسألة حينما نتحدث عن الاستدلال الشرعي. 

(VA)‏ هناك شبه إجماع على أن الشرع لا ية ُقَوّم إلا الأفعال الإرادية الاختيارية. 

)14( يمكن أن نيز في تطور المجتمعات شرعياً بين نوعين من التطور» تطور خطي = 


١ 


JE,‏ الال الات Gi‏ فى اقرح وغ لاص الشرعي 
المتعلق بالفعل المسكوت عنه. 


إن غياب النص الشرعي معناه أن الفعل الذي ينبغي أن يقوم 
شرعياً ينتمي إلى جنس لم ES‏ للمشرع UE‏ جنس يجب 
تقويمه بطريقة تجعل من التقويم الجديد Las‏ شرعيةً ثانية لا 
SL‏ بينها وبين القضايا الشرعية الأولى المستفادة من نصوص 
الشرع المعْتَمَّد» أي بطريقة تؤدي إلى إغناء النسق الشرعي 
المفتوح لا إلى إفساده. وَلمّا كان الاجتهادُ في غياب النص إغناءً 
للنسق الشرعي شريطة الاحتفاظ pi ages,‏ ألا يتم ذلك 
Jya ile Yi‏ عن اعتبار نصوص النسق الشرعي الحاضرة» 
باعتبارها أصولاً ومقدمات LES‏ إليها Gi‏ بها في عملية 
MN‏ هداعا حا توق الشرع للاطلاق والاستمرار. 


يتم إذن» إغناء النسق الشرعي - الأصل وتوسيعه بقضايا 
Le‏ ديد هي القضايا De,‏ اا وقد ام 
Le: E‏ للفعل الجديد - وهي بهذا قضية 
LENS‏ لك سعد مباشرة من خطاب المشرع التقويمي 
وإنما بتوسط «قضايا شرعية أولى). أو «مبادئ عامة»""» 
ee‏ ا ر اعاعا فن كر ره és‏ 


وتطور جذري : وإذا كان التطور الخطى تراكماً لمكتسبات جديدة وتشريعات جديدة 
فإن التظون ét‏ سيكون و ضعا لسى شر عن due‏ ت ما قله من تماق ».حت 
هذا مثلاً مع ظهور الإسلام ومع نجاح الثورة الفرنسية (قانون نابليون). 

(Ye)‏ يعني اتساق النسق الشرعي أن القضايا الشرعية التي يوصل إليها الاجتهاد 
لا تاقفن القضايا القرعة الأغزى الى تتمى إل نفس eo‏ ولا تضادها 

(YY)‏ سنتحدث عن هذه المبادئ العامة بتفصيل في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


١5 


في أغلبها على PONT‏ وهي بهذا قضايا ثانية ‏ . 

سنرمز للعلاقة الرابطة للقضية الشرعية الثانية بالقضايا 
الغ ر وها العامة ا EEE‏ 
Las)‏ الشرعية OTE‏ العا salsa‏ 
الشرعية الثانية اح ose‏ 


وإذا Le‏ رمزنا للقضية الشرعية الأولى بالرمز الفوقي «قا»» 
وللمبدأ الشرعي العام بالرمز الفوقي «مب»» وللقضية الشرعية 
الثانية mb‏ الفوقى «قث». وللقضية المتعلقة بالعلاقة بين 
موضوع قا أو موضوع مب وموضوع قث ب «ب). OÙ‏ صورة 
الاجتهاد مع غياب النص ستكون: 

(, قا‎ Cosonsosus t AU cb) 

(o مب‎ Gus مسباج)‎ tja) أو‎ 


و 4e)‏ باي ........) با ن) سه (es 6... es qui)‏ 


وتغتى ده الصورة أن القضايا ال الغاتية coud ps)‏ 
نكن ) JE‏ لها" لمانا (ben bi ne‏ 
أو CRE‏ العامة ce)‏ ...6 مب (y‏ موصولة بقضايا 
تبن وجه تعلق عي لعل الستجة بالفعل المنطوق بيه وعليه 
لطم ب ed) dl eat‏ ا 


(YF)‏ إذن يمكننا استثناء الأحكام التعبدية. 
Jean Blaise Grize, «Opérations et logique naturelle,» dans: M.-J. Borel, (YY)‏ 
J.-B. Grize et D. Miéville, Essai de logique naturelle, avec la collab. de J. Kohler-‏ 


Chesny et M. Ebel, sciences pour la communication; 4 (Berne; Frankfurt/M.; New 
York: Peter Lang, 1983), p. 134. 
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و st‏ اا ا ارغ W‏ اومن 
مبادئه العامة. فالاجتهاد مع غياب النص» إذن Ci‏ و«توليد» 
لهذه القضايا الشرعية الثانية. ولكي يكون هذا «الإثمار» أو 
lé Des RS‏ نة.. أن .يكون: موسها على NE Lol à‏ 
KE‏ أن WE‏ «قواعد توليد القضايا الشرعية»؛ ui,‏ هذه 
القواعق ثالاثة: امون أساسية: 
١‏ صِحّة الاستدلال الشرعي. 
- 655 القضايا الشرعية الثانية". 


e à‏ مجموع القضايا الشرعية التي تنتمي إلى شرع 

وإذا كان الأصولي يعمل على التصريح بقواعد التأويل» فهو 
يعمل أيضاً على التصريح بقواعد التوليد والاستدلال الشرعيين» 
بل ات «عمدة علم الأصول» هو بيان «كيفية استثمار الأحكام من 
Mes sb‏ و هذه eh on‏ 
وصف أساس اجتهاد التوليد - كما حددناه - بالمنطق الشرعى. 


OS alé‏ إلى OÙ‏ المتيسية: MU ON‏ ىللين 


(YE)‏ القاعدة كضمانة «LS NU «Une garantie»‏ والقانون lets‏ لصحة القاعدة. 

(#) نقصد صدق انتماء القضية الشرعية الثانية للنسق الشرعى المعتمد. حول هذه 
النقطةء انظر : Zygmunt Ziembiński, «Le Langage du droit et le langage juridique: Les‏ 
Criteres de leur discernement,» Archives de philosophic du droit, vol. 19 (1974), p. 26.‏ 


(Vo)‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول. تحقيق وتعليق 
محمد سليمان الأشقر» ۲ ج (بيروت: مؤا سسة الرسالة؛ دار إحياء التراث العربي؛ )١41/‏ 
١ E‏ ص YO‏ 
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أساسيتين يمارسهما الفقيه» وتصريحٌ بالقواعد التي تضمن 
مشروعيتهما : 

Sas et, ue.‏ ری ن 
المنطوق (الفهم الشرعي (Gal‏ 

- عملية استخراج واستنباط القضية الشرعية الثانية من 
ااثمرات» العملية الأولى (تعدية الأحكام الشرعية... إلى 
المسكوت عنه). 

يحص النموذج التالي «اللحظات» الرئيسة في الممارسة 
الفقهية» موضوع التنظير الأصولي : 


الفقيه / SU‏ المنبجية لمر لية 


L …‏ اام 
الخطاب الشرعي 





GE bosses aü t) 
(o $$ 6... ta ed) سه‎ (sum borses ti Ci) أو‎ 
2 (ou Grosse (2e jun) و‎ 
المنطوق به المسكوت عه (وهو ذو درجات تبتدىء‎ 


من مجرد بيان قا ,» أو «مب ,» الذي ينطق 
به الخنطاب الشرعي» وتنتيي إلى توليد 
¿i‏ »)اع = 1 س ب 


حيث تمثل العملية (1) إنشاء المشرع لخطابه الشرعي وتكليفه المكلف بفعل (أو ترك). 


(YU‏ يمكن أن ندخل ضمن هذه العملية استنباط «القواعد الفقهية» أو «المقاصد 
والمصالح». انظر مثلاً: محمد أبو زهرة» أصول الفقه (بيروت؛ القاهرة: دار الفكر 
العربيء 14۸۲(« ص 4 ١٠ء Nowak «De la rationalité du législateur comme,‏ 
élément de l’interprétation juridique,» p. 80.‏ 


۱۹ 


القواعد تشكل جال اهتمام «السيمياء الشرعية». 
العملية (3) توظيف الفقيه لنتائج العملية (2) قصد تقويم أفعال جديدة لم 
يرد فيها خطاب للمشرع» أي توليد Las‏ شرعية جديدة» 
وهو توليد مؤسس على جملة من القواعد تشكل مجال اهتمام 
«المنطق الشرعى». 
وحيث ARE‏ الخطاب الشرعي «المنطوق ta‏ ونتائج التأويل والتوليد «المسكوت عنه». 


: النموذج بوضوح المسائل التالية‎ és 

١‏ - أن العمل الفقهى انتقال من المنطوق به (خطاب 
المشرع) إلى المسكوت ae‏ (القضايا الشرعية والحبادئ العامة)» 
وبالتالى كان لهذا الانتقال صورة استدلال. ولما كان هذا 
الاستدلال ينطلق من خطاب لغوي» هو خطاب المشرّع. كان 
alé‏ المتطوق:.ه إلى المسكرت ab Nue‏ 
وعليه فالتقنين الأصولي للمارسة الفقهية هو في النهاية تقنين 
للاستدلالات الطبيعية فى مجال الفقه. 

۲ - أن القواعد التي تؤسس التأويل الشرعي لا بد من أن 
تكون قواعد استدلالية. 

لك أن القواعد التي us‏ التوليد الشرعي. لا M‏ من أن 
تكون هى أيضا قواعد استدلالية. 

كن ا se‏ ا ف او IN‏ الت اص ان 
الشرعي» بل هي 48 كل انتقالٍ من المنطوق إلى المسكوت. 

0 = المنهجية الأصولية إذن نظرية لسانية منطقية قادرة 


Ye 


على «تفسير» الاستدلال الطبيعى Li‏ كان ميدانة. 

المنهجية الأصولية والمنطق اليونانى 

إذا كانت المنهجية الأصولية بصفة عامة نظرية لسانية 
منطقية» وبصفة خاصة نظرية فى التأويل والتوليد الشرعيين» 
فإن المقابلة بينهما وبين المنطق اليوناني لا بد من أن تزجع 
إلى lie‏ مزدوجة: 

١‏ مقابلة «السيمياء الشرعية» الإسلامية بما GES‏ أو 
Wet‏ في المنطق اليوناني» رواقياً كان أم أرسطياً أو مقابلتها 
بمباحث الألفاظ والدلالة والتعريف عند كل من Jai‏ الرواق 

۲ 2 مقابلة «المنطق الشرعى» الإسلامى بمبحث الجدال 
الرواقى ومباحث أرسطو التحليلية والجدلية والخطابية 
والسوفسطائية» كما جدت عندهم أو عند ets‏ فق ob sp‏ 
والمسلمين. 

وسنقوم بهذه المقابلة داخل إنتاج أبي حامد الغزالي ‏ 
المتبني لدعوى وجوب توظيف المنطق الأرسطي في تقنين البحث 
الفقهي ‏ وإنتاج تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ المعارض لهذا 
التوظيفة والراففى Css‏ با إلى تسين ر تین : 

القسم الأول: للسيمياء الشرعية الإسلامية والمنطق اليوناني 
فر خلال أ حافك الى الى وتف es cp del cout‏ 

وقسمنا هذا القسم إلى فصول أربعة: 


الفصل الأول تحديد الإشكال السيميائى الشرعى. 


۲١ 


الفصل الثاني السيمياء المنطقية اليونانية والرومانية. 
NT‏ 
ls eee‏ 

bar الفا نو دعنك لطا ران تيون‎ R 

الفصل الثالث أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن 
تيمية وتوظيف السيمياء اليونانية في تقنين الفقه. 

الفصل الرابع سيمياء الأصوليين. 

القسم الثاني: المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية. 

وقسمناه إلى الفصول: 

الفصل الخامس تحديد الإشكال المنطقي في الميدان 
Ta‏ 

الفصل السادس: النظرية المنطقية اليوناني والرومانية 

- قواعد التدليل الأرسطية البرهانية. 

- قواعد التدليل الأرسطية الحجاجية. 

- قواعد التدليل الرواقية. 

- منطق القانون عند الرومان: شيشرون. 

الفصل السابع أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن 
تيمية وتوظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه. 
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السيمياء الشرعية الإسلامية 
والمنطق اليوناني من خلال 
أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية 


D) الفصل‎ 


تحديد الإشحال السيميائي في الميدان الشرعي 


٠ 
يما‎ 


«Le Problème de l’interprétation juridique n’est qu’un aspect 
d’un problème plus vaste, celui de la communication et du langage. Si 
soignée qu’en soit l’expression, la pensée d’autrui ne peut être réelle- 
ment comprise que grâce à une interprétation qui conduit L’auditeur 
ou le lecteur à reconstituer dans son esprit le processus d'élaboration 
de cette pensée. C’est intention de signification de l’auteur, dont la 
parole est expression objective que l'interprétation doit s’efforcer de 
découvrir. Cette intention de signification procède de données intel- 
lectuelles propres au sujet pensant et de données puisées dans la réa- 
lité extérieure telle qu'il la perçoit et la comprend». 


1 - تحديد الإشكال السيميائى الشرع”**ا 
لما كان التكليف (توجيه الخطاب من طرف المشرع في 


Bernard Vonglis, La Lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence (%) 
classique et la rhétorique, publications de l’Institut de droit romain de Universite 
de Paris; 24 (Paris: Sirey, 1968), pp. 165-166. 


(*) لن نحاول في هذا الفصل الإجابة عن الإشكالات التي سنثيرها بقدر ما 
نتوخى التصريح بها وبيان طبيعتها وما تحتمله من إجابات وحلول. 


۲0 


اتجاه المتلقي وهو الفقيه). وفهم التكليف (إعادة إنشاء الفقيه 
لخطاب المشرع)ء والعملٌ بمقتضى التكليف (تحقق غاية 
التكليف ASE (les‏ إبلاغية وتواصليةً”'' تيم عَبْرَ اللغة 
الطبيعية» كان الإبلاغ والتواصل الشرعيان JUS‏ إلى جنس 
أعم هو «الإبلاغ والتواصل اللغويان». وعليهء رأيناء قبل 
محاولة تقويم ملاءمة المنطق اليوناني لتقنين انتقال الفقيه من 
خطاب المشرع إلى القضية الشرعية التي يَتَضمّنُهاء في إطار 
موقِفي أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية» التقديم 
بمحاولةٍ Je‏ ظاهرة التبليغ اللغوي والكشف عن المُكوّنات 
الأساس فيها. 


-١ - 1‏ (تحليل «التواصل» اللغوي) 


لن أعمل في هذا المقام على إثبات «نموذج» التواصل 
اللغوي الذي ا dis As‏ بقدر Le‏ اة 5S‏ ل ل 
تساعد PE‏ 


)١(‏ لا نقصد بالتواصل هنا إفادة التبليغ من الجانبين» ولكن فقط تعدد الإبلاغ 
من جهة المشرع E‏ اتجاه المكلف. ويتجلى تعدد الإبلاغ هذا à‏ تعدد الخطابات التي 
يعتمدها الفقيه للوصول إلى القضية الشرعية التي يقصدها المشرع. 

(Y)‏ استوحينا هذا النموذج من اطلاعنا على مجموعة من الدراسات التي Le‏ لحت 
ظاهرة التواصل من منظور لساني - منطقى c‏ ونخص بالذكر منها : Taha Abderrahman,‏ 
«Essai sur les logiques des raisonnements argumentatifs et naturells,» (Thése de‏ 
Doctorat d’Etat Es. Lettres et sciences Humaines Dactylographieés, Sorbonne,‏ 
Paris IV, 1986-1985); M.-J. Borel, J.-B. Grize et D. Miéville, Essai de logique‏ 
naturelle, avec la collab. de J. Kohler-Chesny et M. Ebel, sciences pour la‏ 
communication, 4 (Berne; Frankfurt/M.; New York: Peter Lang, 1983), et John R.‏ 


Searle, Les Actes de langage: Essai de philosophie du langage, traduit par Hélène 
Pauchard, collection Savoir (Paris: Hermann, 1972). 
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£ ضبط ظاهرة (التكليف الشرعى»)› بصفة عامة. 


د ALT LRU Les‏ فى EU‏ الظاهرة» LIN‏ 
M pe‏ الخطاب ا ا لا وفي تجذديد 


Er e 
«التواصل») ام ولكي يتحقق هذا المقام يلرم‎ sel | 
: ما يأتي‎ Ut شروطٍ‎ 55 
شروط وجودية‎ ١ 
وجود منشئ الخطاب» وهو المتكلم: خ.‎ 
وجود مؤول الخطاب» وهو المخاطب: مخ.‎ 
وجود مقام التواصل وهو:‎ 
مقام إنشاء الخطاب: مى.‎ - 
Ge مقام تأويل الخطاب:‎ - 
مقام التمثيل بين الخطابين المنشأ والمؤول:‎ - 
شروط لغوية‎ - 


يتحقق التواصل بفضل قول أو أقوال تنتمي إلى لغة 
مشتر بين الخطيب والمخاطب› دلالة Le‏ 


(FT) &, 
. می‎ 


Catherine Fuchs, La حول التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من المقام. انظر:‎ (Y) 
Paraphrase, Linguistique nouvelle (Paris: Presses universitaires de France, 1982), 


p. 12 sqq. 
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Abe 


وجود اعتقادات وتصوراتٍ مشتركة بين الخطيب والمخاطب» 


اين إن bel sal‏ إن كانا يشتركان فی اعفاد :وليك هو ننه 
ob‏ : 


- خ يعتقد أن مخ يعتقد أن ب. 

- مخ يعتقد أن خ يعتقد أن ب. 

- خ يعتقد أن مخ يعتقد أنه يعتقد أن ب. 

- مخ يعتقد أن خ يعتقد أن ب. 

وجود تصورات خاصة للخطيب عن المخاطب. 
وجود تصورات خاصة للمخاطب عن الخطيب. 


وجود الاعتقاد المشترك بأن الخطيب (والمخاطب) إن قال 
ES‏ الات Ut‏ و عل مد DANS‏ 
دلالاك) ذلك القول؟ AN‏ معمكن مهن المعرفة الضرورية 
لذلك. 

وجود الاعتقاد المشترك بأن الخطيب (أو المخاطب) إن 
قال قرلا فاه شل ذلك re deb‏ 


Abderrahman, Ibid., p. 771 sqq; Leo Apostel, «Persuasive مثلا:‎ yaa E) 
Communication as Metaphorical Discourse under the Guidance of Conversational 
Maxims,» Logique et Analyse Louvain, vol. 22, no. 87 (1979), p. 272, et Jean Blaise 
Grize, «Opérations et logique naturelle,» dans: Borel, Grize et Miéville, Ibid., p. 99 
sqq. 


YA 


AUW Lt كات‎ 


Y‏ يتحقق التواصل إلا إذا تعرف المخاطب gal‏ قصد 
الخطيب من قوله. وليس من الضروري أن يكون القصد الذي 
تعرّف إليه المخاطب يطابق تمام المطابقة القصد الذي رَمَى 
إليه الخطيب”. 

o‏ الشرط الخاتم 

bols N‏ ا إل ج الشووظ: الا 

إذا افترضنا ملاءمة هذا النموذج» واعتبرنا ظاهرة التكليف 
الشرعي ظاهرة إبلاغ لخوي في جوهرهاء فيلزمنا اعتبار الشروط 


1- ۲ - (تعدية «النموذج - المسلمة» إلى التواصل الشرعي) 


dolor‏ الان 55 العواضل  est‏ اعبار أولا تراص 
Eu‏ وثانياً متحققاً في مجال الشرع إلى «النموذج - المُسلّمة» 
الان وو امعبامنا على ال السلا الل 


8 
١ بح‎ 


)0( القصد المعاد إنشاؤه قد ختلف عن القصد «الحقيقي» للمشرع. حول هذه 
المسألة» انظر: .100 Grize, Ibid., p.‏ 
CD‏ لا يعني هذا أن تنظير الشرع الإسلامي متميز عن تنظير الشرائع الأخرى». 
Di‏ كانت أو وضعية» فكما أن هناك وحدة على مستوى تنظير الرياضيات مثلا» سواء 
بالنسبة إلى الشرق أو الغرب» هناك وحدة Lal‏ على مستوى تنظير الشرائع منزلة كانت 
أو وضعية. حول وحدة العقلانية الشرعية بالنسبة إلى جميع الشعوب. انظر : Rudolf‏ 
von Jhering, L'Esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement,‏ 
vols. (Paris: A. Marescq aîné, 1880).‏ 4 = 


YA 


١‏ - الشروط الوجودية 

وجود المشرع JY)‏ والرسول). 

AE الى‎ bn Che ETE 
ds, 


CV) 58 9‏ 
- مقام التشريع عن 
- مقام الفقه Re‏ 
,4)4( 


۲ - شروط لغوية 
يتحقق التواصل الشرعي بفضل «الوحي) GUN,‏ اللذين 


2 


de AN Ur ob‏ معا وول ونر كا٤‏ فلا عد 


«On peut soutenir avec une certitude opodictique que les حيث يقول:‎ 
principes de la méthod mathématique seront invariablement les mêmes pour tous 
les temps. II en va de même de la méthode Juridique. La voie parcourue par le 
droit romain ancien est la voie absolue de la Jurisprudence», vol. 3, pp. 5-6. 


(0) التشريع بمكن أن يكون ابتداءً أو يكون جواباً عن مسألةء أي عقب 
واقعة أو سؤال» تشكل سبب التشريع. وفهم الآية» مثلاء تابع لمعرفة سبب نزوها؛ 
لأن معرفة السبب «يورث العلم بالمسبب». انظر مثلا: جلال الدين عبد الرحمن بن 
Gi‏ بكر السيوطي. الإتقان في علوم القرآن (بيروت: المكتبة الثقافية» ,)١91/”‏ 
طن YA‏ 

(A)‏ نقصد بمقام الفقه» مقام فهم الخطاب الشرعي» وهو لاحق ضرورة لمقام 
التشريع من جهة»ء ومغاير له من جهة ثانية؛ بفضل ما يحدث من تطورات اجتماعية 
وحضارية غير محدودة. 

)4( يتحقق مقام التمثيل بعد GE‏ المقامين السابقين. 


Ya 


1 


(Ye), 5 * 5 |‏ 
معجم خاص › هو «المعجم الشرعي» slaw YI)‏ الشرعية) 1 
۳ شروط عقدية 
وجود اعتقاذانت مسح که بين المشرّع EE‏ 
وجود تصورات للمشرّع عن ter,‏ 0007 
Osa : 5‏ 
وجود تصورات للمكلف عن المشرع '" . 
وجوه ce‏ المعهرك بان المشرع إن قال فرلا فإن 
المكلف قادر على معرفة دلالة (أو دلالات) ذلك القول؛ a‏ 
ER‏ من المعرفة الضرورية لذلك. أي إن المشرّع خاطب 
المكلفين بلغتهم ا 
sat 5,0‏ الك بان المشرع إن قال قولاً فإنه 
٤‏ ت La‏ الأساس 


لا يتحقق التواصل الشرعي إلا إذا تعرف المكلف إلى 


(1e)‏ هناك العديد من الآيات تنص على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ليتدبره 
أولو الألباب. 

)١١(‏ من أمثلة هذه الاعتقادات الاعتقاد في الجنة والنارء وني يوم الحساب. . . إلخ. 

(OY)‏ من أمثلة هذه التمللات» الآيات والأحاديث التي تتحدث عن طبع 
الإنسان وأخلاقه» مثل Gé Sy ÍP‏ هَلُوعاً. إِذَا DA ds‏ جَرُوعاً» [القرآن 
الكريم. «سورة المعارج»2 الايتان .]5١ ١9‏ 

OY)‏ أي «معرفة الله تعالى وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به. . .». انظر: 
سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ۲ 
ج (بيروت: دار الكتب العلمية» CAS‏ ج »١‏ ص 4. 

(V4)‏ انظر الحامش الرقم )٠١(‏ أعلاه. 


YA 


LS) ا ور ال الشرفي‎ ee dt 
فط‎ SE LE at وقد بكرن هذا‎ (be Al 


ه ‏ الشرط الخاتم 

AB Lit إل عنق:‎ Ces Lois 

IS M et اشوا‎ fi pi of caches 
المكلف )= الفقيه) إلى «القضية الشرعية» التي يتِيح الخطاب‎ 
المَمَصّودَ من ذلك الخطاب.‎ Lans La els الشرعى إنشاءهاء‎ 
)لوؤي١ الذي‎ dj أخرى» إن القضية الشرعية هي‎ Le 
المكلف )= الفقيه).‎ E إليه الخطاب الشرعى بفضل فهمه من‎ 
وعليه فإن تحليل «التواصل الشرعي» تحليل لعملية «التأويل» في‎ 
ميدان الشرع.‎ 


Bot)  ” 1‏ الشرعى) 
سأستعمل لفظة «تأويل» هنا بمعناها العام» وهو: 


)١5(‏ يقسم ابن القيم الحوزية الدلالة إلى نوعين: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. 
«فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف والإضافية تابعة 
لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه» ومعرفته بالألفاظ 
ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك». 
انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» حققه وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد. ۲ ج (القاهرة: المكتبة 
التجارية» 100(« »١‏ ص ro‏ 
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مرجع أو مصير الخطاب الشرعي e‏ أي المراد منه Les‏ ممع 
الحكم بالتماثل والتساوي بين ذلك الخطاب وذلك المراد 
الشرعى (القضية الشرعية)» '. 


الات 
ي 


rs 


الخطاب الفرعي E‏ -=£ القضية الشرعية 1 


ونعتقد أن هذه الصورة تبسن بوضوح Guy‏ الاساس 
فى العملية التأويلية» وهى ثلاثة : 


«Toutes les normes Juridiques appellent une يقول هانس كيلسن:‎ )0( 
interprétation en tant qu’elle doivent être Appliquées». 


Hans Kelsen, Théorie pure du droit, philosophie du droit; 7 (Paris: : اأنظر‎ 
Dalloz, 1962), p. 454. 

فالأحكام الشرعية كي يتم احترامها لا بد من أن تفهم أولاًء سواء أكانت واضحة 

أم غامضة. وفهم الأحكام نسميه «تأويلا». ولا بد من الإشارة هنا إلى أفهام أخرى 
للتأويل» منها أن التأويل «صرف اللفظ عن معناه الظاهر المرجوح إلى معنى آخر بدليل 
Georges Kalinowski, «Interpretation Juridique et logique des propositions LES‏ 
normatives,» Logique et analyse, vol. 2, no. 67 (avril 1959), pp. 128-142.‏ 


ومنها أيضاً توليد أحكام شرعية جديدة بواسطة قياس الأولى وقياس eV‏ 
وقياس المساواة ومفهوم المخالفة. فهذه كلها معانٍ للفظة «تأويل»» على أننا نخصها هنا 
بمعنى «الفهم» أو «التفسير» فقط. 


TY 


الخطاب الشرعي 7 أي الخطابٌ الذي أنشأه الخطيبٌ المُشْرّع في 


المقام مق. 
y‏ _ القضية الشرعية d‏ أي القضية التي أعاد إنشاءها المُخَاطْبٌ 
مل الكلف في المقام ds‏ 
N‏ — 5 أي Jia EU Se‏ في المقام مق 


بأن هناك WE‏ بين الخطاب الشرعي 
الذي أنشأه المشرع في مق والقضية 
الشرعية التي SU‏ المُكَلْف إنشاءها في 
à‏ 


Last 0‏ تحليلٌ عملية التأويل اا الملا الشرعي 
وتحليل ا الشرعية وكيفية انتقال الفقيه من الخطاب 
الغا و ad‏ الشرعي الان لها 

١ - ۳ 1‏ - الخطاب الشرعى 

يتصف الخطاب الشرعي» باعتباره خطاباً bu‏ بالانفتاح. 
DR:‏ الشطات: bye‏ إذا eat‏ الت واحد 
د ن ل على Da‏ 

#اواعلم أنه إذا كان & في 9 أنه 5 0 إلا الوه 
ذلك حقه ا الصواب - إل فِكرٍ وَرَوِيَةٍ a‏ مزية» re‏ 


T2 


المزية» das‏ الفَضْلُء إذا احتمل في ظاهر الحال SE‏ الوجه 


الذي جاء عليه وَجهاً آخر)”"". 
بل يعتبر «الانفتاح Lio‏ جوهرية لكل خطاب طبيعي» 
فى : 


عو 


se‏ الدلالات Es à aa 0 t (Polysémique)‏ من 
Je à Gi JA Sa S‏ 
هذه الحالة من تعدد الدلالة» نكون أمام نص باستمرار 
a pU‏ الخاص «(sous-code)‏ وفي كل حالة تصبح [دلالات] 

الألفاظ مجموعَ الإفادات التي أفادتها في OMil‏ 


وإذا اعتبرنا المقام مُحَدَّداً أساسيّاً لدلالة الخطاب. بحيث 
قد de‏ من تغيير المقام» تَعْيِيرُ دلالة الخطاب الواحد أو 
تعديلها على الأقل» فإننا نستطيع ASC‏ انفتاح الخطاب الطبيعي 
بدليل التغير اللانهائى واللامحدود OPLAN‏ 


OV)‏ #1 بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» دلائل الإعجاز (بيروت: دار 

.557١ ص‎ »)1۱۹۷۸ ci «ll 
Jean Dubois, «La Résolution des polysémies dans les textes écrits et (\A) 
structuration de l'énoncé,» papier présenté à: Actes du premier Colloque international 
de linguistique appliquée, mémoires; no. 31 (Nancy: [Université de Nancy], 1966), 
pp. 71-91. 


Catherine Kerbrat-Orecchioni, La Connotation (Lyon: : وتشر بعدهاء فى‎ 
Presses universitaires de Lyon, 1978), p. 179. 


Abderrahman, «Essai sur les logiques des raisonnements argumentatifs (\4) 
et naturells,» p. 857. 


Yo 


واي dt ls‏ على ميري Ps‏ 
الخطاب أو على مستوى تركيبه» في epadan palie‏ منها 
ls «JE‏ والتواطؤء والاشتراك» والعمومٌء والإطلاق» 
والحقيقة والمجاز» والكناية والتعريض» والتشبيه والاستعارة» 
والتقديم والتأخير» والحَصّرٌ والاختصاص ... إلخ. 


إذا كان الخطاب الطبيعي خطاباً مفتوحاًء Lg où‏ وتأويله 
ag Shoes ch‏ 
دلالية متباينة» فإن فهمه إبقاء لوجه دلالي واحدء ils‏ للوجوه 
الذلالية SZ‏ | 


Lies OU كان‎ «su Las est كان الطاب‎ Lis 

رجا leu Vs‏ اتات طت الل cdi‏ بل et‏ 
أيضاًء فهو باعتباره خطاباً شرعياً تعبيرٌ عن إرادة المشرع. وإذا 
LU el‏ أن مجموع خطابات شرع معين تعبير عن إرادة واحدة 
فسيلزم استبعاد وجودٍ تعارض وتناقضٍ بينها؛ OÙ‏ المشرع مره 
عن التناقض (مبدأ عقلانية المشرع)ء وبالتالي لا بد من النظر 
الف el‏ الشرعي في علاقاته البيانية مع الخطابات الأخرى 
ا ie‏ في انتمائها إلى نفس الشرع وتتيحٌ هذه DUNJI‏ 
الد لان المنفصل) إغلاق خطاب شرعي معين باستحضار 
دلالة خطاب شرعي آخرء أو دلالات خطابات شرعية أخرى. 


(۲۰) للمفاهیم مستويان دلاليان» مستوى الإحالة «(La Dénotation)‏ ومستوى 
الإيماء والتنبيه «(La Connotation)‏ ويتجلى البعد التداولي للغة في المستوى الثاني أساسا 
وهو مستوى مفتوح يتضمن مختلف القيم التداولية التي تميز الخطاب الطبيعي عن الخطاب 
الصوري الحسابي. 


yy 


فالخطاب الشرعي من هذا المنظور خطابٌ مفتوحٌ BR ess‏ 
بانتعحضان srl ie, ble‏ تنتمي إلى نفس الشرع (وفي 
حالة التلفيتي إلى شرع آخر). 

LES‏ إغلاق الخطاب الشرعي المفتوح مسألةً هامة منهجياً. 
sol e‏ 


الخطاب الشرعي )١(‏ -> دلالة .)١(‏ 


الخطاب الشرعى (Y)‏ -> دلالة (Y)‏ 


بحيث تَخْتلف AIS,‏ دلالتا الخطابين المنتمين إلى نفس 
الشرع. 

إذا قلنا بوجود علاقة بيانية بين الخطاب الشرعى )١(‏ 
والخطاب الشرعي (۲) فإننا سنكون أمام اختيارين : 

- إغلاق الخطاب الشرعي )1( باستحضار الخطاب 

۳ د وفي هذه الحالة سئتعتبر الدلالة Loi (Y)‏ والدلالة 
)\( فرعاً. 

Y‏ - إغلاق الخطاب الشرعي (Y)‏ باستحضار الخطاب 
الشرعي O)‏ وفي هذه الحالة سنعتبر الدلالة O)‏ أصلاً والدلالة 
(Y)‏ فرعاً. 

وغل دا aa Lol D‏ دلا ت الخطابات ie AN‏ 
فينبغي أن تحصر الدلالات ‏ الأصول التي بفضلها يتم إغلاق 
الخطابات Le AN‏ المفتوحة. دن النظر إلى هذه الدلالات - 
الأصول كمبادئ أو مسلمات 456 لعملية التأويل في الشرع. 


Yy 


نخلص إذن إلى القول إن «القضية الشرعية» مؤسسة على 
« خطابها بها se il‏ وأن «الخطاب Ce‏ مؤسس على 
Hot soie bled 0e‏ الشرعي Uü‏ 
بتحليل «الانتقال» من «الخطابات الشرعية» إلى «القضية 
الشرعية» فإنه مطالب Lal‏ بتحليل «الانتقال» من «الخطابات 
te‏ ال الوا OÙ Loges‏ هذه N1‏ 5,2 25 م 
ومضمرة في كل الأنساق الشرعية أو القانونية تقريباً"' ". 


1 - ” - ۲ - القضية الشرعية 


يمكن النظر إليها من زاويتين أو اعتبارين 

١‏ باعتبارها إرادة المشرع» وهي بذلك قضية إنشائية توجب 
فلا او رگا ا فا ت ال nr dd‏ أي إنها 
قاعدة عمليةء وبالتالي لم تكن LES‏ الصدق أو الكذب. 


Y‏ - باعتبارها تعبيراً عن إرادة الشرع» وهي بذلك قضية 
خبرية تخبر بأن الفعل أو الترك واجب أو حرام أو مباح أو 


Luc Silance, «L’Induction amplifiante,» dans: Le Problème des انظر:‎ (۱1) 
lacunes en droit, études publiées par Ch. Perelman, travaux du Centre national de 
recherches de logique (Bruxelles: Ets E. Bruylant, 1968), pp. 489-512. 


François Geny, Méthode : في كتابه. انظر‎ (Gény) حيث يستشهد جيني‎ 
d'interprétation et sources en droit privé positif (Paris: À. Chevalier-Marescq, 1899), 
no. 10 et sqq. 


«C’est bien rarement que nos lois françaises expriment de veritable principes. 
Généralement elles ne contiennent elles-mêmes que des Conséquences engendrées 
par des principes places en dehors et au dessus d’elles. Remonter de la loi ou des 
règles de droit au principe supérieur et de celui-ci déduire des consequences.. .». 


Silance, Ibid., p. 504. انظر:‎ 


YA 


مكروه أو مندوب إليه حسب خطاب المشرع. إن القضية 
الشرعية بهذا الاعتبار تكون مُلازمة ومُصاحبة للخطاب الشرعي 
E er cu‏ تكن NU‏ اللميضاعية Lo‏ 
ومسكوتاً عنها. ARS‏ هذا الاعتبارٌ QU‏ الصدقي للقضايا 


Pd 
na - À 


الشرعية» إذ يمكننا أن نصّدق بانتماء قضيةٍ شرعيةٍ إلى مجموع 
مراد المشرع» كما يمكننا أن oi‏ أو نُبْطِلَ Ji‏ بذلك 
الانتماء» أي إننا نستطيع دائماً الحُكمّ بصحة استنتاج القضية 
الشرعية من خطاب المشرع أو بفساده"". ونعتقد أن تحليل 
ti te‏ كما tabous‏ ميا يفا دقعنا :إلى LE‏ 
القضايا الشرعنية «SU et‏ .لا الأول». anal ON‏ 
(المكلف) يصل في النهاية إلى 46 (وقد يكون باطلاً) أن 
«(القضية» الشرعية «قا» هي مراد المشرع (من خطابه «خ»). 


لنتساءل الآن عن SU‏ «القضية الشرعية» باعتبارها JU»‏ 
الخطاب الشرعى. 


يمكن حصر تلك المكونات بالشكل الآتي : 


Mental co > : وهى‎ cie eA القيمة أو الجهة‎ ١ 
التحريم.‎ cial SI الاباحة.‎ 


Zygmunt Ziembiński, «Conditions préliminaires : حول هذا التمييزء انظر‎ (YY) 
de l’application de la logique déontique dans les raisonnements Juridiques,» Logique 
et Analyse, vol. 13 (mars-juin 1970), p. 109 


Le Raisonnement juridique et la logique déontique: : و قدت ورقته أيضاً فى‎ 
Actes du colloque de Bruxelles, 22-23 décembre 1969 [organisé par le Centre national 


belge de recherches de logique] (Louvain: Editions Nauwelaerts; Paris: Béatrice- 
Nauwelaerts, 1970), pp. 107-124. 


۲۹ 


؟ ‏ الفعل أو الترك. 

۳ - اسم المكلف (الفرد). 

٤‏ - اسم المكلف به (العمل). 

ه ‏ مناط المكلف (محمولات المكلف الواحدية). 
1 مناط المكلف به (محمولات العمل الواحدية). 
V‏ = وان المتكلفيا والمكلضه ننه 

۸ - الروابط. 

ولتوضيح هذه المكونات نأخذ المثال الآتي : 


«أحل الله البيع» كخطاب شرعي يؤول إلى: «بالنسبة لكل 
عمل إذا كان ذلك العمل بيعاً» ففعله مباح بالنسبة لجميع 
المكلفين» باعتبارها قضية شرعية تتكون من: القيمة الشرعية 
وهى «(الإاباحة». و«مناط المكلف ca‏ وهو محمول العمل. 
أي «البيع»» و«الفعل»» وهو الذي تسند إليه القيمة الشرعية» 
و«حاصر كلى» للعمل» و«حاصر كلى» للمكلف. والروابط 
«إذا.... ف....» نلاحظ غياب «مناط المكلف». فى هذا المثال» 
ومعنى ذلك أن المشرع لا يعتبر الحكم قاصرا على جنس من 
المكلفين. 

إذا كانت مكونات القضية الشرعية كما رأيناء فإننا 
نستطيع القول إن الفقيه قد Les‏ الخطابٌ إذا استطاع وإذا 
استطاع فقط : 

١‏ أن يصل إلى (أو ينشئ) قضيةٍ مضبوطة مناط المكلف 


£ + 


به ومناطق المكلف والجهة الشرعية» ومحصورةٍ من حيث 
(Se‏ المكلف به ومدى المكلف. 


Y‏ أن يحكم OL‏ هذه القضية وهذه القضية وحدها هي 
المراد من خطاب الشرع. 

٣‏ - المهم هو أن هناك تفاوتاًء قد DE‏ وقد CAY‏ بين 
الخطاب الذي ينشئه المشرعء وبين القضية الشرعية التي ينشئها 
الفقيه (المكلف) انطلاقاً من ذلك الخطاب5"'. ونرى أن من 
مهام مبحث التأويل الشرعي تحليل مسالِك الفقيه في تجاوزٍ 
هذا التفاوت. بل في SG‏ ومَخوه. 


LES -”-* [1‏ الانتقال من الخطاب الشرعى إلى 
القضية الشرعية وشروط المماثلة بينهما | 

إذا كان الخطاب الشرعي» من حيث طبيعته اللغوية 
Dies se At‏ جرا :00 اى ات اشام ا ف 
انطلاقاً منه (أي إمكانات صوغ قضايا شرعية انطلاقاً منه) 
ستكون متناسبة طرديا مع الإمكانات المختلفة GUN‏ ذلك 
الخطاب» وإذا كان صوغ القضية الشرعية يقتضي الضبط 
الذقق: ليغا الشرغية D‏ المكلك ولفناظ cet‏ بد 
ويقتضي أيضاً الحصر الواضح لمدى المكلف ولمدى المكلف 
ob «à‏ كل Le‏ وحصر لهذه المكونات الخمسة مجتمعة»› 


Las أنه‎ hä ولكن‎ F لا ندعی أن الفقيه يصوع القضية الشرعية‎ (YY) 
أن القضية الشرعية التي حصل عليها مضبوطة ودقيقة بما يكفي لصوغها الصوغ‎ 


٤١ 


Ka Kz‏ من إمكانات إغلاق الخطاب الشرعي› كر تباین 
وا في ضبط وحصر ne‏ من المكونات TOER‏ 
las ll‏ في إمكانات إغلاق ذلك الخطاب الشرعي. وعليه 
يمكن أن نعتبر تحليل Just LES‏ الفقيه من الخطاب الشرعى 
إلى القضية الشرعية تحليلاً للعلاقات الدلالية التى يقيمها الفقيه 
أو rs‏ بين كل مُكونٍ من مكونات القضية الشرعية الخمسة 
(الجهة الشرعية» مناط المكلف. blo‏ المكلف به» مدی 
المكلف ومدى المكلف به)» وما يقابله فى الخطاب الشرعى 
من مفردات أو صيغ أو تعابير » Lt PAT‏ يعتبره الفقيه 
mer‏ الخطاب الشرعى «(Le Présupposé)‏ وذلك فى حالة HA>‏ 
الخطاب الشرعي من المُقابل المُفْتَرَضٍ DES‏ من مكونات 
القضية الشرعية. 


وإذا ما قارنا بين «أحل الله البيع» كخطاب شرعي و«جميع 
البيوع ما فعلها بالنسبة ee‏ المكلفين» كقضية شرعية» فإن 
أول أمْرٍ يَظْهَرُ لناء هو SiS‏ الخطاب الجر من te‏ 
ال AFAT a‏ (فهل المقصود جميعٌ أنواع el‏ أم 
بعضٌ أنواعه» أم Sail és‏ و ٠‏ كلها مقاصدٌ ممكنة 
لغةّ وعرفاً) ثم جل ه من «المكلف» ومناطه ومداهء (فهل 
المقصود تحليل البيع لكل المكلفين أم لبعضهم.... ؟). 
ويظهر لنا أن القضاء الشرعى اعتبر أن «التحليل» يرادف 
GLYD‏ ولا يرادف «الندب» A‏ «الكراهة» («أبغض الحلال 
عند الله الطلاق»). يتضح 0« أن Just‏ الفقيه من «أحل الله 


البيع» إلى : 
جميع البيوع مباح فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 


A: 


أو إلى CET‏ البيوع مباح فعلها بالنسبة لبعض المكلفين. 

أو إلى بعض البيوع مباح فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 

أو إلى جميع البيوع مندوب إلى فعلها لجميع المكلفين. 

أو إلى بعض البيوع مكروه فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 

Lin‏ بتعريف الفقيه لمفاهيم الخطاب الشرعي (أو ما 
يقوم مقامها) من جهةء وبَتَعرفِهِ إلى اقتضاءات الخطاب الشرعي 
elles Cle Ge E‏ 
کے aa Just LAS les‏ هن الطاب ue tt‏ إلى 
قضيته الشرعية تحليل طرق التعريف في ميدان الشرع (مستوى 
مفردات الخطاب (or mail‏ وطرق الدلالة. ودلالة الاقتضاء 
الشرعى التامة) (أي تحليل طرق دلالة الألفاظ الشرعية من 
جهة» وطرق دلالة الأدلة Le a‏ من جهة ثانية). 
على (onu‏ الآدلة6 مظهرا استدلالياء-ويعبارة أخرى. أن دلالة 
اللفظ أو دلالة الدليل التي يختارها الفقيه على حساب الدلالات 
«lala SN‏ تكون انما تة لغفلة اشكدلالية مقدهاتها 
الاعتبارات التى Label,‏ الفقيه فى تأويله» وبالتالى db‏ تحليل 
«التأويل» à‏ بذ من أن يهتم بمستويين متمايزين : 

Jacques Moeschler, : حول الاقتضاء المتقدم والمتأخرء انظر مشلا‎ (YE) 


Argumentation et conversation: Eléments pour une analyse pragmatique du discours, 
langues et apprentissage des langues (Paris: Hatier; CREDIF, 1985), p. 35 


(To)‏ نستعمل هنا لفظة «دليل» بالمعى الأصوليء أي القول الدال أو المفيد. 


Tr 


أت مى مون الغملة IN ENT‏ التاويلية: أي مادة 
المقدمات التى يستخلص منها الفقيه القضية الشرعية بصفة 
da Let‏ 

١‏ -.مستؤى ضورة العملية الاستدلالية التأويلية» أي بنية 
الاستدلال الذي Las‏ بالفقيه إلى القضية الشرعية المختارة. 
ويتجلى المظهر المنطقي للتأويل الشرعي في هذا المستوى 
الا رة ذلك أن" so‏ العملبة ct LIANT‏ لكين 
host Ne nee‏ 
متها الاستعدلال> 4595 Aime s‏ 655( أنه يمكخ ions‏ “هذه 
القواعد المنطقية باسم «المواضع» "(Les Topoi)‏ . 

يمكننا القول» إن التناول السيميائي - المنطقي لظاهرة 
التأويل الشرعى تناول لهذه القواعد المنطقية العامة» وأن 
المناداة بتوظيف المنطق اليوناني في تفنين الفقه الإسلامي (أبي 
حامد الغزالى) bhata‏ بتوظيف قواعد هذا المنطق العامة» كما 
AN der à bros à‏ 
(تقي الدين أحمد بن تيمية) تقتضي عدم ملاءمة قواعد المنطق 
اليوناني في تقنين الفقه» ووجود قواعد أخرى أنسب وأوفق» 
us‏ تقويمها ومقارنتها بقواعد المنطق اليوناني. 


«Les Topoi sont ويعرفها جاك موشلار في كتابه المذكور (ص 04( بقوله:‎ )0( 
les lieux Communs sur lesquels s’appui l'argumentation ou de façon plus 
technique les mécanismes rendant possible lacte d’argumentation. C’est en vertu, 


en effet de tels principes, qu’il est possible de réaliser l’acte d’argumentation». 


ce 


السيمياء اليونانية 
السيمياء المنطقية اليونانية 


تمهيد 

المنادي بضرورة توظيف المنطق اليوناني في تفنين | 
الفقهى الإسلامى» فى مقابل موقف ابن تيمية LAS‏ لمناداة 
أبي حامد والرَادَ لهاء إلا بعد الاجابة عن تساؤلين أساسيين : 

(التساؤل الأول): ما الدعاوى السيميائية المنطقية اليونانية؟ 

: الإجابة عن هذا التساؤل أمرين‎ LS 

GES ١-١‏ طبيعة السيمياء المتطقية اليونانية في إطار 
اتجاهيها الرئيسين: الاتجاه الرواقى والاتجاه الأرسطى. ونعتقد 
أن هذا التبيين ضروري؛ OY‏ من مواضيع بحثنا المقابلة بين 
ph)‏ الشرعية الإسلامية والسيمياء المنطقية اليونانية. 

GES - ۲ - ١‏ طبيعة المرجع السيميائي المنطقي اليوناني 
الذي اغتمده أبنو جامد Goo Nail‏ بتضرورة توظيفه 


£0 


تحفق eV cl‏ فكان السدية de‏ الدعاوى-السيعياتة 
المنطقية اليونانية من هذه الناحية كنس قيمة منهجية ضرورية. 

(التساؤل الثانى): ما الدعاوى السيميائية المنطقية اليونانية 
القابلة لأن توظف في المحال الشرعي والقانوني› وما هي 
الفائدة التى وجدها فيها فقهاء القانون. قبل الفترة الاسلامية 
عامة› وقبل r‏ حامد خاصة؟ 

وبعبارة أخرى» إن كانت السيمياء المنطقية اليونانية مفيدة 
للقانون وللفقه؛ فهل كان المفيد منها هو نفس المرجع الذي 
اعتمدة Paule pl‏ 

LL‏ عن هذا التساؤل» اخترنا أعمال فقيه قانون روماني» 
هو شيشرون الذي اشتهر بمشروع توظيف المنطق اليوناني عامة 
فى الميدان D pul‏ فكان مشروعه من هذه الناحية Lt‏ 
لمشروع اښ حامد. وبالثالى» حسن من الناحية المنهجية. 
استحضاره 5« تمويم مشروع أن حامد» وفى مقارنته بالاضافة 
اك مشروع ابن تيمية المناقض والمضاد. 

استدعت الإجابة عن التساؤلين السابقين تقسيم هذا 
الفصل « المخصص للسيمياء اليونانية» إلى ثلاثة مباحث: 

y‏ المبحث الأول وخصصناه للستمباء الأرسطية. 

۲ المبحث الثانى وخصصناه AOPE A‏ الرواقية. 

E ROE O DENI 
Don ال‎ 
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أولاً: السيمياء الأرسطية 
مبحث الدلالة عند أرسطو 


يكمن جوهر العمل المنطقي لكر في وضعه نظرية 
تصف La‏ تصديق الأقوال À Mons‏ و Lis‏ إبطالها 
والتكذيب بها؛ فلقد كان الإشكال الرئيس الذي واجهه كيفية 
يان 2525 إثبات الدعاوى وإبطالهاء والكشفٌ عن الآليات 
eu)‏ في الاستدلال للأقوال وعليها. 


لما كان الانغدلال: لقنول من الأقرال Ds‏ الصدقف 
le anis‏ وعوق .هق ا مانا «lei‏ :كات Jah‏ 
الذي استقطب اهتمام أرسطوء الطامح لتنظير الاستدلال» 
القولٌ LUI‏ للتقويم الصدقي”". وبذلك استبعدء من مجال 


)1( نقصد هنا بمصطلح «التصحيح» العملية التي تبين «صحة» القول 


(La Vérification). 
«فأما ساير الأقاويل (غير‎ :)۷  هأ‎ Av) يقول أرسطو في كتاب العبارة‎ (Y) 
القول الجازم) غير ما قصدنا له منها فنحن تاركوها إذا كان النظر فيها أولى بالنظر فيها‎ 
نصر محمد بن محمد‎ pi أولى بالنظر في الخطب أو الشعر». انظر: كتاب العبارة» في:‎ 
الفارابي» المنطق عند الفارابي» تحقيق وتقديم وتعليق رفيق العجم» ۳ ج (بيروت: دار‎ 
.١ ج‎ »)۱۹۸٩ المشرق» ۱۹۸۰ ۔‎ 
ويشرح الفارابي موقف أرسطو بقوله: «وينبغي أن نعلم أنه [= أرسطو] إنما ينظر في‎ 
هذا الكتاب [العبارة] وفي أنولوطيقي الأولى في القول الجازم من جهة تأليفه لا من جهة‎ 
مادته». وهذا القانون ينبغي أن نحتفظ به في جميع الأقاويل الجازمة» أكانت بسيطة أم كانت‎ 
مركبة» وفي الكتاب [العبارة] خاصة إنما ينظر في القول الجازم الحملي البسيط. وذلك أن‎ 
القول الجازم منه حلي ومنه شرطي. فهو ليس ينظر في هذا الكتاب أصلا وينظر فيه في كتاب‎ 
القياس نظراً يسيراً. وقد نظر فيه أصحاب الرواق. . . نظراً مستقصى وأفرطوا فيه واستقصوا‎ 
أمر القياسات الشرطية». انظر: شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة» عني بنشره‎ 
.٥۳و‎ ١7 وقدم له ولهلم كوتش وستانلي مارو» ط ۲ (بيروت: دار المشرق» ۱۹۷۱)» ص‎ 


۷ 


اهتمامه المنطقي» plait‏ القول الأخرى غير القابلة لذلك 
التقويم. والقول ml (LU‏ عنده» هو القول الخبري le‏ 
والحملينٌ خاصة؛ OÙ‏ هذا الأخيرء يمثل فى نظر أرسطوء 


حقيقة الإخبار. 


إن موضوع التقويم الصدقي» من المنظور الأرسطي Co‏ 
هو الإسناد الحملى» وبالتالى» كانت نظرية أرسطو المنطقية 


تقنيناً وتعقيداً لطريق إثبات هذا الإسناد وإبطاله. 


يمكن أن نُمَيّرْهِ في تحليل أرسطو للقول الحملي» بين 
مستويين متمايزين» مستوى يمكن أن نميه بالمستوى التركيبي - 
الدلالي» اهتم فيه بدلالة القول ودلالة مفرداته» وطرق تأليفه 
وتركيبه» ومستوى DB‏ يمكن تسميته بالمستوى التداولي». اهتم 
فيه ببلاغة القول وجودته وعلاقتهما بكل من الإفادة والإقناع 
والإمتاع. ونعتقد أن مقاربة المواقف الدلالية الأرسطية 
du elle si NT,‏ هن أن يكون: مس هرا ليا ال 
من جهةء Lay‏ من جهة أخرى» باجتهادات أرسطو في 
تحليل القول على المستويين السابقين. 

لما كان غرضنا الأساسنٌ معالجة إشكالية توظيف المنطق 
اليوناني فئ 'تقنين. البخث الفقهئ الإسلامي» وكانت: الممارسة 
الفقهية في جوهرها ممارسة قانونيةً» LT‏ أيضاًء أن Jess‏ 
على بيان موقف أرسطو من كيفيةٍ التعاملٍ مع النصوص 
القانو نة 

Jobs cales‏ الدلالة ue‏ ارسطو ننه دل باحك 
ثلاثة : 


۸ 


- تحليل أرسطو للقول الحملي 5 LS‏ ودلالة. 
Y‏ - تحليل أرسطو للقول الحملي تداولياً. 
۳ - كيفية توظيف النصوص القانونية. 


١‏ تحليل القول الحملى تركيباً ودلالة 

أتاحت اللغة اليونانية لأرسطو ‏ وهي اللغة التي فكر بها 
Lis‏ ا رد ميم الأفرال اكور دو 
الأقوال التي استقطبت اهتمامه المنطقي ‏ إلى بنية أساس» 
هي البنية الحملية, نكل ا 
(أو مجموعة) من الصفات على أو عن érès‏ (أو مجموعة) 

ا رقو كو هدا sui‏ الملب با أو 
jets‏ خض داه Los‏ ای كلا وفك Hp‏ 
من جهة ثانية» وقد Di‏ جهة الحمل أو السب فيه من جهة 
et‏ 

بعبارة أخرىء تَتَجَلّى البنيةٌ الحملية في الأقوال الخبرية 
ال مكلا عقت و LIU Se‏ 
:22% الجدول الرقم (؟'  )١‏ مُختلف تلك المظاهر: 


es gl) ویمکن ن شا أيضاً ب‎ (La Quantification) © pad L» نقصد‎ (Y) 

ويتحقق الحصر أو التسوير باستخدام لفظة «كل» بالنسبة إلى التسوير الكلي ولفظة «بعض» 

بالنسبة إلى الحصر الحزئى. أما «الجهة» فنقصد بها Li .(La Modalité)‏ التركيب فهو الربط 
(La Connection)‏ بين قضيتين من القضايا. 
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الجدول الرقم (؟-١)‏ 
البنية الحملية من حيث البساطة والتركيب 


تعدد المواضيع أو الموضوع الواحد والمحمول الواحد 
تعدد المحاميل 
قضية المركبة مره القضية البسيطة الموجبة أو السالبة 
من حيث إهمال أو حصر مدى من حيث بيان جهة الحمل أو 
w‏ أو السلب فيها السلب فيها 
TT‏ الحصر ل | القضيةالموجهة OO‏ | القضيةالموجهة OO‏ 
w‏ 


يمكن أن نعتبر paadi‏ والتَوْجية EAR‏ لواحى او 
LAN SR he‏ الحملي السو ونه فالقضية 
سيط موجبة كانت أم na ile‏ قضية محصورةً ]15 ما 

GE‏ فيها مَدَى الحمل أو السلب من جهةء وقضيةً ES ya‏ إذا ما 
cale g be E EN‏ 
نستطيع التأكيد بأن الإسناد الحملي البسيط كان I‏ الأساسَ 
في تحليل أرسطو المنطقي. 

اسْتَدْعَتْ هَذِوِ الوحدة الأساسنُ» في إطار البحث المنطقي 
الأرسطي› lie teste‏ بكي 
ل ل لا 







)4( نقصد بالتقويم العملية الت تبيّن قيمة القول (L'évaluation)‏ 


D: 


ان بيان 4340 3 au AS‏ ويتم ذلك 9 > 0 | ONAEN‏ للأقوال 
أو عليهاء و عرض هذه الوجوه الاستدلالية التي سناو Lei‏ 
بتفصيل في القسم الثاني من هذا البحث» جوهر العمل المنطقي 
الأرسطي. 


- عملية فهم الإسناد الحملي البسيط: وهي عملية سابقة 
A‏ إذ ل JE‏ التضّديق فول أو à cuil‏ قل 
فَهُمِ معناه وتحديد دلالته» وتسعى هذه العملية إلى بيان وجوه 
تحديدٍ دلالة القول الحملي البسيط. 


# 
ما 
مو 


يرى أرسطو أن فهم القول GERS‏ بفهم مُكوّناته. ON‏ 
معنى القول lee. die pu PAU‏ ترد 
معنى القول إذا وفقط إذا LGS‏ معانى مُكوّناته. وعليهء إذا 
ee LELE‏ ليان 
aa jo sn‏ ل اه Pl‏ 
الذي قد يُقْضِي تركيبُه وتأليمه مع مفرد أو مفردات أخرى إلى 
حصول القول الحملى البسيط. فالدلالة الأساس إذن» عند 
آ و فد ال Nb‏ او الل الهف 
وهو EE‏ ون روا فدلالة تابعة. | 

يقتضي مبدأ التابعية الدلالية السابق» نظريأًء أمرين» 
أولهما خصر أنواع :مفردات: القول الحملي: البسيط > وثانيهماء 
Res ol‏ تعد ين UNS‏ المفرة: 


)0( نقصد بالتابع مفهوم «(La Fonction)‏ أي الأمر الذي يتحدد بتحدد متبوعه 
(L’argument)‏ . 


0١ 


-١- ١‏ تحليل القول الحملى البسيط إلى أجزائه 

يقول أرسطو: «الأجزاء الداخلة في العبارة بوجه عام: 
الحرف والمقطع والرباط والاسم والفعل والتصريف PEAU,‏ 
ويعرف هذه الأجزاء بالشكل التالى : 


- الحرف: «صوت لا ينقسم» ولكن ليس كل صوتٍ لا 
us‏ ل دل لی سكن أنه pe de Las‏ عر كته د + 
وأجزاء الحروف هي الصائتة وتوصف الصائتة والصامتة. . 
والبحث في كل نوع من هذه الأنواع هو من شأن أصحاب 
ele‏ الأو اي 


- المقطع : «(صوت غير دال» مركب من حرف صامت 
وحرف is ESS‏ والبحث فى هذه الفروق أيضاً هو مما يخص 
صاع aN‏ 


- الرباط: «صوت غير دال يمكن أن نر کت “فخ أصنيوات 
كثيرة - كل منها دال - صوتاً واحداً Vs‏ 


ps 0‏ (صوت مر کت دال» y‏ يتضمن الشات 
وليس لجزء من أجزائه دلالة بمفرده. فإن الاسم المركب لا 


وی کات bol‏ ی E‏ الى ر Da og‏ 
القنائي من السرياني إلى العربية؛ حقّقه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة 
العربية شكري محمد عياد (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء ,)١951‏ 
AL ya‏ 

Med Ses AO 

Meus ne le) 


oy 


Les er على" أنه دال‎ gites Ke 
مركب » دال» يتضمن الزمان» ولا ندل‎ D 72) : الفعل‎ 5 
جزء من أجزائه على انفراده»'.‎ 


- التصريف: للاسم والفعل فيدل «على علاقة «له» أو 
(إليه» ونحوهماء أو على المفرد cols‏ كالأناسي والإنسان أو 
Le‏ الشؤال أو الطلت فقولك fie Lar‏ أن اليش هو 
تصريف الفعل» وهذه هي Ne get‏ 


E‏ الكلام : D po)‏ قير كنب دال» بعض أجزائه ندل على 
N'est‏ 


نستطيع أن نستخلص من تعريفات أرسطو السابقة أن 
الوحدات الدلالية عنده هي «الكلام» و«الاسم» و«الفعل». ولما 
كان الكلام مؤلفاً من الاسم والفعل» وكانت دلالته تابعة 
Leu‏ عقتف هيدا cul‏ الدلالية» So‏ ,5 الوحدات 


الثلاثة السابقة إلى وحدتين فقط هما «الاسم» و«الفعل»“'. 


AY Que cauÿ ptall (1e) 

ANY المصدر نفسه» ص‎ )۱١( 

.١١5 المصدر نفسه» ص‎ (NT) 

9 المصدر نفسه» ص ANE‏ 

)١4(‏ يؤكد هذا الرد تقسيم أرسطو المفرد الدال إلى قسمين هما «الاسم» و«الكلمة» 
في كتاب العبارة (ATD‏ وما بعدهاء والفارابي في شرح العبارة يقول: «والألفاظ 
المفردة في ثلاثة أجناس اسم وكلم وأدوات». انظر: شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس 
في العبارة. ص ۲۷. ولكن «الأدوات.. ليست تدل على معنى أصلاً دون أن تقرن باسم 
أو كلمة أو بهما ele‏ وهي مضطرة في أن تدل على شيء إلى اسم أو كلمة. والاسم 
والكلمة ليس واحد منهما مضطراً في دلالته على الشيء إلى دلالة أصلا» (ص 57). 


oY 


o0, 1‏ ويم 2 
ولما كان «الفعل» يفضل «الاسم» دلاليا AR‏ إذا 
غضضنا الطرف. عن الدلالة الزمانية.. أن ترد الوحدتين 
el Nul‏ إلى Sms‏ اشاس واحدة هي LP nt‏ 
وبالتالي نستطيع القول إن المفرد الأساسي من حيث الدلالة هو 
«(الاسم»» أو بعبارة احرف أن الدلالة | vos‏ عند e au ji‏ 
هي دلالة الاسم وهي دلالة ASS PARIS‏ إذا ا الاسم 
إلى مكوناته» وهي المقاطع والحروف» وتغنى إذا ما تحَوّل 
الاسم إلى JS‏ (إضافة الزمان) أو 155 Ji‏ (أصبح كلاما). 


| - ۲ - كيفية تحديد دلالة الاسم وعلاقة اللفظ بمعناه 
اهتم أرسطو بالمعاني وبالمعقولات من زاويتين اثنتين : 

- من زاوية نسبتها وعلاقتها بالموجودات. 

- ومن زاوية نسبتها وعلاقتها بالألفاظ منطوقة أو age‏ 
إذا كان البحث في علاقة المعاني بالموجودات اهتماماً 


Y‏ من cg‏ ومنطقياً من جهة أخرئ. وقد يمكننا صوغ 
ارال plu‏ اق هدا الخ JUS LES‏ 


)١5(‏ يفيدنا هذا الرد في عدم اعتبار التمييز الأرسطي في «الكلمة» بين الكلمة 

التي «تقال على الموضوع». والكلمة التي «تقال في الموضوع». أي التمييز بين P‏ 
(كمحاميل تقال في الموضوع)؟ الجواهر الكلية وكليات الأعراض (كمحاميل تقال على 
الأنواع إن كانت أجناساًء وعلى الأشخاص إن كانت أنواعاً). لأنه تمييز أنطولوجي 
أساسا. انظر: المصدر نفسه. ص 1" _ Jules Vuillemin, La Logique et les YY‏ 
monde sensible: Etude sur les théories contemporaines de abstraction, nouvelle‏ 
bibliothèque scientifique; 48 (Paris: Flammarion, 1971), chap. 1.‏ 


VE شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة» ص‎ OW 
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كيف تدل الألفاظ والخطوط على المعقول» وكيف يتم 
التعرف إلى دلالة هذه المعقولات؟ 


١-7-١‏ - كيف ندل الألفاظ والخطوط على المعقولات؟ 


يرى أرسطو أن كل قول «دال». لا على طريق NN‏ 
ولكن على طريق I‏ إن دلالة اللفظ على معناه دلالة 
اصطلاحية» تواضع وتواطأ عليها أصحاب اللسان الواحد. 


إن اللفظ بمثابة علامة مشتركة على معناه وعلى المعقول 


- فهو علامة؛ OÙ‏ العلاقة التي تربطه بمعناه ليست علاقة 
ضرورة» إذ يمكن عقلاً» أن يتحقق اللفظ دون معناه (كأن 
يستعمل نفس اللفظ للدلالة حقيقة على معنى آخر غير المعنى 
المصطلح (le‏ بل يمكن أن يتحقق المعنى دون لفظه (كأن ندل 

على المعنى دلالة حقيقية بلفظ مغاير للفظ الذي تواضعنا عليه). 

— وهو علامة مشتركة بين أصحاب اللسان الواحد. إذ 
يشترك 5,51 de pomoll‏ م الواحدة في فهم معاني الألفاظ 
بفضل اشتراكهم في معرفة اللسان ومعرفة تواطؤاته ومواضعاته. 
ويوضح الفارابي» شارحاً أرسطوء هذه العلامة غير الضرورية 
والمشتركة ياغقارة: PUY‏ 


Le Uia‏ أتها علامات مشتركة؛ إذا dust‏ خطر نال 


(VV)‏ انظر: أرسطوطاليسء كتاب العبارة» Tv‏ 5. انظر أيضاً: شرح 
الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارةء ص ١‏ _ \0. 


00 


où r 5 ;‏ 2 £ 
الإنسان بالفعل الشىء الذي جيل اللفظ علامة ed‏ وليس لها 
مم DINAN‏ أك .من ذلك ..وذلك شبية 'بسائز الغعلامات التى 
Was‏ الإنسان ES‏ ما ie‏ إلى Ve Si‏ 
نستطيع » إذن القولٌ إن لفهم معنى لفظ من الألفاظ طابعاً 
استدلاليَا”*''. يمكن تقريبه بالصورة QU‏ 


سماع اللفظ (الصوت). 


ولكن الاصطلاح (وهو ما يشترك فيه السامع والناطق 
بفضل وحدة لسانهما). 

إذن المعنى (الفهم). 

إذا كانت BUYI‏ علاماتِ مشتركة على معانيهاء فإن 
الرسوم والخطوط (الكتابة) هي أيضاً علاماتٌ مشتركةٌ على 
ألفاظها (الأصوات). وذلك OY‏ «وجة دلالة الخطوط على 
الألفاظ وجهان» أحدهما مثل دلالات علامات التذكرة. 
والثاني أنهما باصطلاح» '". ومعنى هذا أن العلاقة بين اللفظ 
المكتوب (الرسم) واللفظ المنطوق (الصوت)ء ليست علاقة 
ضرورة» إذ يمكن نظريا أن يتحقق اللفظ المكتوب دون اللفظ 
المنطوق» ويمكن أن يتحقق اللفظ المنطوق دون اللفظ 
المكتوب. كما أن الانتقال من المكتوب إلى المنطوق يتم 


Yo شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة» ص‎ OA 


(19) لا ندّعي أن أرسطو يصرح بهذا الطابع الاستدلالي لفهم اللفظ المسموع, 
ولكن نعتقد فقط أن موقفه يتيح هذا الاستنتاج. 


¥ ص‎ t dus المصدر‎ (Y+) 
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mA 00 Eg اشتراك الكاتب والناطق ني‎ Jai 


ous)‏ إلى المنطوق طابعاً استدلالياً یمکن تة او 
التالية : 


L$‏ الرسم (الخط). 
ولكن الاصطلاح (وهو ما يشترك فيه القارئ والكاتب 
بفضل وحدة لغتهما). إذن اللفظ (الصوت). 


لا يتجلى الاصطلاح والتواطوؤ على مستوى دلالة المفرد 
فقطء بل Lal‏ على مستوى التركيب. فالألفاظ المركبة تدل 
على معانٍ مركبةء وتركيب الألفاظ اصطلاحٌ على تركيب 
المعاني» يقول الفارابي شارحاً أرسطو: 

«الأقاويل کش كر كينها می نوع تركيقي الا مور نها 
اصطَّلِحَ على أن يكون تركيب كذا دالا على تركيب أمر ما 


ولو جيل للقول تركيب آخر alle‏ على أنه دال على هذا 
التركيب» لكان يذل عليه مثل ما يدل عليه التركيب الأول. 


ومحاكاة 5 كبشت المعانى بتر كيب Lalii‏ هى Sur‏ 
ا | | 


نخلص إذن إلى أن الانتقالات الثلاثة 
١‏ الانتقال من الرسم إلى اللفظ. 

- الانتقال من اللفظ إلى المعنى. 
(Y3)‏ المصدر نشسه » ص 0 


oV 


DEN‏ ال كی ال الي ال 
الخقتالات be lets‏ وكوافسهات مر 
وبالتالي يمكن القول إن الفهم (والتفاهم) يتحقق بفضل اشتراك 


۱ - ۲ - ۲ - كيف يتم التعرف إلى دلالة المعقولات؟ 

إذا كانت دلالة الاسم على معناه دلالة اصطلاحية» WE‏ 
الحقيقة» ثلاث أفهام : 

A‏ فهم المكتوب ارم وهو الانتقال إلى مدلوله 
الصوتى بالاعتماد على قاعدة أو أكثر من قواعد الكتابة 
المتواضع عليها. 

Y‏ فهم المدلول الصوتي (الصوت).ء وهو الانتقال إلى 
فتدلولة: العقكى. (المعي) بالاعتياد على قاعدة أن St‏ من 
قواعد الدلالة المتواضع عليها (المعجم). 


ف “التلالول: اللعقلى (المعت)» jp ge‏ ذلك 
ا SP SONT es‏ و ا 
بفضل قواعد «منطقية» عرض لها أرسطو في أبواب من 
«التحليلات الثانية» و«الجدل» و«الميتافيزيقا» Go)‏ 
وتختلف هذه القواعد المنطقية عن قواعد الفهمين الأولين فى 
انها لسك es‏ مدر تراز ات وير عاق 
وإنما هي قواعد عامةء لا تختص بلسان دون آخر؛ لأنها 


OA 


تتعلق بالمعاني والمعقولات لا بالأصوات والخطوطهء والمعاني 
والمعقولات» عند أرسطو واحدة للجميع""» والاختلاف بين 
البشر اختلاف في التعبير les‏ صوتاً PLUS,‏ 

عطي نينا سيق أن ON RES‏ عد cab‏ فحن 
et Ib el ra T‏ وله د 
de GR abs TON es ON‏ 
وشرحه وتفصيله. بعبارة أخرى» ترد عمليةٌ فهم الإسناد الحملي 
el‏ عند أرسطو»: إلى Ales‏ تصيون PI is als es él‏ 
هو الذي دفع شراح أرسطو إلى تقسيم منطقه إلى قسمين : 

- مبحث التصور» وهو ما سبق أن سميناه ب «عملية فهم 
الإسناد الحملي البسيط). 


— مبحث التصديق › وهو Ge Le‏ أن سميناه ب «عملية 
تقويم الإإسناد الحملى البسيط». 


(YY)‏ يقول أرسطو في كتاب العبارة» ٠١‏ أ 0 ۸: «فكما أن الكتاب ليس هو 
واحد بعينه cena)‏ كذلك ليس ما يخرج بالصوت واحداً بعينه لهم. إلا أن AN‏ 
التي ما يخرج الصوت دال عليها Yi‏ وهي آثار النفس واحدة بعينها للجميع والأشياء 
التي أثار للنفس أمثلة لها وهي المعاني توجد Lal‏ واحدة للجميع» ونقلاً عن: الفارابي» 
انظر: شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة» ص 55 -55. 

(YY)‏ إن الاختلاف في التعبير عن المعاني LUS‏ ولفظاً نوعان: 

اختلاف داخل المجموعة اللسانية الواحدةء أي اختلاف بين أفراد اللغة الواحدة 
فى التعبير عن معنى من المعاني»› إذ قد يكون تعبير فرد من الأفراد أبلغ وأفصح وأجود 
من تعبير فرد آخر من نفس المجموعة اللسانية. 

وقد اعتبر الفارابي أن أرسطو يقصد الاختلاف الثاني لا الاختلاف الأول. انظر: 
المصدر نفسه » ص 0 ا 


o4 


مسالك بيان المفرد 


يتم بيان معن ا بواسطة قول شارح يشرح إما اا 
وإما المفهوم الذي يشير إلى الاسم. وشرح المفهوم إما أن 
Ti Per‏ وإما أذ دح obs‏ سرود بن 
المفاهيم. يسمي أرسطو القول الشارح للاسم ا tout‏ 
والقول المبين لعلة المفهوم «تعريفا»» والقول الشارح المميز 
للمفهوم عن غيره فقط «خاصة». وعليه فإن الحصول على دلالة 
المفرد المفصلة يتحقق بواسطة مسالك GW‏ 


١‏ - التعريف الاسمي (اللفظي). 

۲ _ التحريف (الحد). 

-Y‏ الخاصة (الرسم). 

١-١-۲-١‏ - التعريف الاسمي 

التعريف الاسمي «قول شارحا لما يعنيه الاسم cap)‏ 


بعبارة أخرى. مجرد قول اسمي يختلف عن القول الدال على 
اا يريط رفو a Rat a‏ ا سا ا 


تدل على اللاموجود. أي الألفاظ ذات الشمول الفارغ» مثل 
ألفاظ «العنقاء»» «عنزأيل»... إلخ. يقول أرسطو: 


«بالنسبة للاموجود. له" Ai‏ يستطيع أن يعلم cpa Le‏ 


(YE)‏ العلة هنا بمعنى الماهية. 


Aristotle, Analytica Posteriora, book II, 10, 93 b30-31, and Gilles (Yo) 
Gaston Granger, La Théorie aristotélicienne de la science, collection analyse et 
raisons; 22 (Paris: Aubier Montaigne, 1976), p. 236. 


qe 


ولكن فقط ما تعنيه العبارة أو الاسم الذي يشير ا 


تكمن أهمية التعريف اللفظى» عند أرسطوء فى كونه 
مجرد بيان أو توضيح دلالي لا يتيح تجاوز المستوى اللغوي 
إلى المستوى الوجودي والأنطولوجي» وهو المستوى العزيز 
على أرسطو لاستكناهه وفهمهء وبالتالي لم يكن هذا المسلك 
LL ka ma‏ ال ش من المنظور ais RE‏ 
جهة بهوس ا وميتافيزيقي › Lab Ab,‏ دون 
اعتبار لصاحبه ولما يريده من استعمالة ولما يقصذه » من جهة 


à 


At 
ا تاعرفت‎ eNz 
فارغة الشمول:‎ SU اللفظ«شرها‎ cé 4) إذا كان‎ 
a la Pa قول‎ a أو‎ Ne ob ou LS 


Lo We es 


يعتبر أرسطو التعريف «قولاً ee‏ علة وجود Ve St‏ 
والغلة الى aaa‏ الماهية» وقد حاول: ف المقالة eZ‏ 


ets ee E‏ توفي out‏ السناومن والسابع من 


Aristotle, Ibid., Book II, 7, 92 5. (۲٦) 
Ibid., Book II, 2, 89 b 35. (Yy) 
Ibid., Book II, 10, 93 b 39. (YA) 
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«الجدل» أن oi‏ ويعرض الطرق الموصلة إلى ral‏ 
ماهية مفهوم من المفاهيم. ونعتقد أن مفهوم «الماهمية» مفهوم 
انطو لوجي. يتأسس على تصور فلسفي معين للوجود ولصفات 
و الذاتية (الأجناس والفصول) والعرضية (الأعراض)» 
tes Gba pe AR,‏ كل وفوف DRE‏ 
الميتافيزيقي الذي يعتبره أرسطو C AN‏ وبالتالي»› لا نعتقد 
أن يكون لهذا المفهوم قيمة في البحث السيميائي» اللهم إلا 
على yes‏ يعض be a‏ الي hu bit‏ لصيحة 


التعريف» وهى 

= الاطراد: بأن يكون التعريف صادقاً على جميع ميات 
الاسم. 

Vs HSM قدر‎ lime cat بكرن‎ db : Seul د‎ 
فضول فيه.‎ 


- الوضوح: ob‏ یکول التعريف أوضح وأبين من المعرف». 
x { (‏ 
وألا cos‏ الفاظا nee‏ ك A le Vo‏ 


Ibid., Book II, 13, TE الماهية‎ Jai E, يفن الصاعدة والنازلة‎ ya)! انظر‎ (FA) 
96 b 23 sqq. 


(Ye)‏ سيظهر هذا الأساس مع موقف ابن تيمية من الصفات الذاتية المقومة 
والصفات الذاتية غير المقومة. 

(NA)‏ نجد في الكتابين ٦‏ و ۷ من الجدل جرداً لهذه الشروط ولكيفية تقويم التعاريف. 

(FY)‏ حول الاشتراكء. انظر الكتاب الأول من الجدل» PRET‏ مفهوم 
«الأدوات الجدلية الأربعة». 


(۳۳) يقول أرسطو: «كل ما يقال من جهة الاستعارة et jale‏ انظر : Aristotle,‏ 
Topiques, Book VI, 2, 139 b30-35.‏ 


1۲ 


نخلص إذن إلى أن الفهم الذي يحققه هذا المسلك 
التعريفي» فهم أنطولوجي وميتافيزيقي. وسنرى في فصل لاحق 
أن رفض ابن تيمية لتوظيف هذا المسلك التعريفي في بيان 
مفاهيم الفقه خاصة والمعاني عامة» كان Las,‏ لأساسه 
الأنطولوجي والميتافيزيقي. 

| ۲ ”د ” الخاصة 

ا nl NE‏ 
«الخاصة» قول مميز للمعرف دون أن يكون دالا على ماهيته. 
وقد خصص أرسطو الكتاب الخامس من جدله لبيان أنواع 
الخواص من جهة» ولعرض القواعد التي ينبغي أن تراعى في 
إيرادها من جهة ثانية» ولكيفية إثباتها وإبطالها في إطار 
المناظرة والمجادلة من جهة ثالثة. 

- معنى القول الشارح الذي يعرف الشيء بذكر صفته 
العرضية المميزة له داخل جنس معين. 

الخاصة باعتبارها صفة 

pe‏ أرسطو إلى الخاصة» باعتبارها صفة للموجود» من 
زاويتين اثنتين» من الزاوية الزمانية» ومن زاوية علاقة 
الموجود بغيره. بعبارة أخرى»› ينظر أرسطو al‏ ما يميز الشيء 
باعتبار الزمان أو باعتبار HS‏ عنه. فبالنظر إلى «ob‏ تكون 
es Dés sui‏ مو فنا وها Hits cs‏ الحم 


1 


عنه» تكون الخاصة مميزة للشيء عن شيء معين» اند ف له 
ele Les‏ من جميع الأشياء. 

وعليه نكون أمام Ganl‏ أنواع من الا ۹ 

خاصة مؤفتة تميز الشىء فی زمان معين › وقد لا تميزه 
فى زمان آخر””". ونعتقد أن هذا التمييز الذي تنتجه الخاصة 
المؤقتة» متعلق بالمقام. والمقامات تختلف. وباختلافها تتعدد 
إمكانية التمييز بالخاصة المؤقتة. 

خاصة دائمة تميز 8 Le‏ كل زمان ومكان» وهي 
بذلك صفة يختص بها الشىء دون أن تكون دالة على ماهيته 
وعلة وجوده. 
سواء كانت خاصة مؤقتة أم دائمة» وعليه فهي صفة يختص بها 
ce All‏ دون المضاف الآخر والمعين. 

خاصة مطلقة تميز الشيء عن جميع الأشياء الأخرى في 
كل زمان وكل مكان» adeg‏ كان التمييز الذي يتيحه هذا النوع 
من الخاصة تمييزاً مطلقاً لا يُقيّده المقام. 

إن أهم هذه الأنواع» عند أرسطوء هو النوع الرابع. 
تميزه عن جميع الأشبياء الأخرى غيره. ويدل ويؤكد هذا 

Ibid., Book V, 1, 128 5 15-129 5. (Y£) 

Ibid., Book V, : Jul الخواص المؤقتة غير ذات أهمية في العملية التناظرية»‎ (To) 


1, 129 a 16 sqq. 
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المعنى» في نظرناء تقّليلَ أرسطو من أهمية المقام» زماناً 
ومكاناً» في تمييز الأشياء وتعريفهاء بل يمكن اعتباره دليلاً 
ia. Ca)‏ مفهوم الخاصة. عند أرسطوء بخلفية 
أنطولوجية وميتافيزيقية تتعلق بصفات الموجود باعتباره موجود 
يستدعى الاستكناه «العلمى): أن معرفة خاصة موجود ما ليست 
اعلا بالك E‏ ی وان Ge‏ عن ر لا Lin‏ 
بماهيته وعلة وجوده. | 


بلا سسا 


الخاصة باعتبارها قولاً شارحاً 


لما كانت Loan‏ ممينة ce AU‏ امك راطفا تيت 
ve til‏ و 050 عدا abs casa‏ نكن أن pers‏ 
مجموعة من القواعد نجملها في: 

- ضرورة ذكر الجنس» بأن نذكر مع الخاصة جنس 
al‏ 

- الاطراد» OÙ‏ تكون الخاصة خاصة لكل مسميات الاسم 


(Yv) 


- الايجازء بأن يقتصر على ذكر خاصة واحدة NDS‏ 


- الوضوح» بأن تكون الخاصة أوضح وأبين من الشيء 
Nha‏ كون عن الالفاظ ‏ المشتركة أو Post‏ 


- ضرورة بيان جهة الخاصة» بأن نبين هل الخاصة خاصة 


Ibid., Book V, 3, 132 a 10 sqq. (YU 
Ibid., Book V, 4, 132 b 3-8. (Yy) 
Ibid., Book V, 2, 130 b 23 sqq. (۳۸) 
Ibid., Book V, 2, 129 b 2 sqq and 30 sqq. (Y4) 
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دائمة أو مطلقة أم طبيعية أم Les‏ ...“. 


إن الفهم الذي تحققه الخاصة فهم مميز يفرق بين الأشياء 
ويقارن بينهاء ولا يرقى بذلك إلى مرتبة «الفهم العلمي». 

إن التحليل الأرسطي الذي عرضناه» وهو تحليل القول 
الحملي دلالة وتركيباًء تحليل للقول من حيث تأليفه لا من 
ا ر as el‏ ضاحة القون Las‏ 
ومُتلقَيَهُ is‏ وكأنها عوامل Le‏ مُوثْرَةٍ لا في تقويم القول 
ولا تحديد دلالته. وبالتالي يمكننا اعتبار القواعد التي نجدها 
عند أرسطوء في إطار هذا التحليل» وهي قواعد التقويم 
وقواعد التعريف. قواعد صورية في التصديق وفي التصور. 

بجانب هذا التحليل الصوري» نجد لدى أرسطو تحليلاً 
آخر لا يهتم فيه بتأليف القول وصورته ehi‏ ولكن بمادته 
أيضاً. وتجلى اهتمام أرسطو بمادة القول في عنايته بمسألتين 
مهمتين : 

١‏ - بعلاقة مادة القول يتحقق الإقناع تصديق (أو تكذيب) 
قول متعلق بموضوع ماء يقوله قائل ماء لمتلق ما(أو 
لمجموعة من المتلقين)» وفي مقام ما. 

١‏ - بكيفية صوغ مادة القول ونظمها بما يجعل منها قولاً 
بليغا وممتعا ومؤثرا في المقال له. 


«+ 


سنسمى هذا التحليل الجديد» لتمييزه عن التحليل الصوري 


مډ 


Gta‏ ا Las À‏ تداولياً. 


+ 


Ibid., Book V, 5, 134 a 26-135 a 24. )غ2‎ 
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۲ - تحليل القول تداولياً 

يمكن من الناحية النظرية أن نميز في هذا التحليل» كما 
فعلنا بالنسبة للتحليل الصوري» بين مستويين. 

ا - مستوى يسعى التحليل فيه إلى تقنين عملية تقويم الأقوال 
داو اء CAS JUL s‏ ع مجموعة من الفواعد الالال 
ال ا وا على و راضم ات ا 
بالمسعدل وبالمستدل له وبمقام الاستدلال)» وليس فقط على 
اعتبارات صورية (اعتبارات متعلقة بعلاقات صورية وحسابية بين 
dotée‏ ]9 مقدمات الاستدلال ونتيجته). ويشكل عرض هذه 
القواعد الاستدلالية التداولية جوهر العمل الجدلي والخطابي 
الأرسطي» وسنعرض لها بتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث. 

Holden ur MR ie 
القول وتحسینه» كتابة وإلقاء» وبالتالي الكشف عن مجموعة‎ 

من القواعد ex‏ احترامها Lire La‏ شدلا نييما 
وبليغاً Li‏ وتخا مين هذه القواعد على اعتبارات تداولية 
Lai‏ (اعتبار علاقة القول بصاحبه» وبموضوعه 5 CAR pe‏ 
وبالمقال له وبمقامه)ء وبالتالي يمكن أن نسمي هذه القواعد 
قواعد الإبلاغ التداولية. ولن نهتم هنا من قواعد الإبلاغ 
sta‏ هذه الا Les‏ تعتقده وطيد: الضلة ass ls‏ الالال 
بصفة عامة ودلالة المفرد )= الاسم) ina‏ خاصة. 

يُمَيّرّ أرسطو في استعمال الأسماء وتداولها بين: 

)١‏ استعمال الاسم الواحد للدلالة على مسميات مختلفة 
(الاشتراك والاجمال). 


1¥ 


SAN SL NO‏ م و اعا 

وإذا كان أرسطو a‏ فن .رفون الاشتعراك: desy‏ 
والمناداة بالدقة والضبط فى استعمال الألفاظ المشتركة 
والراكب «Vi‏ 66 يكو cle Bi‏ يل St‏ اعارا 
من خلال مستويين متميزين : 

١‏ - مستوى استعمال الترادف. 

۲ - مستوى استعمال الاستعارة. 

استعمال الترادف 

لعل أهم مشكلة تطرحها ظاهرة الترادف هي: «هل 
المسمى الواحد؟». 

de LL‏ هذا الساول»: تقد af‏ لا A‏ عم jme‏ ن 
وجهين فى دلالة الألفاظ بصفة عامة والألفاظ المترادفة بصفة 
خاصة: الوجه الاحالى (Dénotation)‏ والوجه التنبيهى أو 


الايما فى .(Connotation)‏ 


)٤١(‏ عن رفض الاشتاراك (Homonymie)‏ والإحمال (Amphibolie)‏ انظر: 
Aristotle, Les Réfutations sophistiques, 4, 165 5 30-35; 4, 166 a 1-7 14-20; 6 168 a‏ 
and 17, 175 b 15-38.‏ ,30-34 


TA 


اتالوج PIN‏ ا ويك أن سمه وجه ll‏ 
وهو وجه هتم فيه GS‏ بين الألفاظ المترادفة ومسماها من 
حيث الاصطلاح والوضع فقط دون اعتبار A‏ شيء آخر» وعليه 
تكون الألفاظ المترادفةء من هذا الوجهء متساوية تساويا LU‏ 
وفطلا وذلك بسبب وحدة مسماها «(Le Référent)‏ وبالتالى 
rss ae ob‏ ع بن الع افا د قد الجر 


#0- 2 22 - 
Aer m 


إن القوة الإحالية إذن واحدة بالنسبة للألفاظ المترادفة. 


- الوجه التنبيهي أو الإيمائي'"“» وهو وجه تدل به 
BUYI‏ عامة والمترادفات خاصة لا على المسمى فقط» ولكن 
أيضاً على مجموعة من القيم الدلالية غير القيمة الإحالية. بعبارة 
أخرى إن اللفظ وإن كان يسمى مسمى ماء فهو أيضا ينبه إلى 
مجموعة من المداليل ويومئ إليها. وعليهء فالألفاظ المترادفة 
حيث القيمة التنبيهية والايمائية. 


ol الألفاظ المت‎ Get زاغا‎ hu كان‎ das 
وخصوصاً اختلافها جمالا وقبحاًء والمتكلم مدعو لاختيار‎ 


Gota وتتحقق الإحالة‎ eaS L a إحالة اسم ما هو مسماأه بجميع صفاته‎ (EY) 

. (Le Désignation) بالتعيين بواسطة الإشارة‎ 
Umberto Eco, La حول أهمية الدلالة التنبيهية أو الإبمائية«› انظر:‎ (EY) 
Structure absente: Introduction à la recherche sémiotique, trad. de l'italien par Uccio 
Esposito-Torrigiani (Paris: Mercure de France, 1972), p. 91. 


Catherine Kerbrat-Orecchioni, : „hol وحول أصناف هذه الدلالة ومستوياتهاء‎ 
La Connotation (Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1978), pp. 91-92. 


+4 


Que pi sf Jai cit ail‏ اك من كلان رف 
يمكن أن نعتبر الترادف» من هذه الناحية» سلم قيم في 
النسمية”**': تتمايز درجاته وتختلف بتمايز القيم الذلالية 
المضافة للقيمة الإحالية» بحيث يكون اختيار مرادف من 
مجموعة من الألفاظ المترادفة» أي اختيار درجة من درجات 
سلم الترادف» تابعاً لمجموعة من الاعتبارات التداولية. وينصح 
أرسطو المتكلمء côte‏ باختيار أجمل المترادفات إن كان يقصد 
الإعلاء من قتان rs)‏ (أي el el‏ درجات سلم 
الترادف). وباختيار أقبح المترادفات إن كان يقصد التنقيص من 
شأنه (أي اختيار أخس الدرجات). 


نستطيع الآن» بعد التمييز بين المستوى الإحالي» 
والمستوق“" ent‏ فى دال الالقاط. المتر ادف OÙ‏ تحب :ع 
تساؤلنا السابق بالقوك: 

إن المترادفات متساوية تساوياً LE‏ ومطلقاً من حيث فوتها 
الإحالية» ومختلفة من حيث قوتها التنبيهية» واستعمال مرادف 
و الادقا دد ر شط ارات قار ليه وها كان 


Next «lacb a baideal‏ اله فى als‏ الاحالة ودلا 


الأنواقة اشا فك ن يفاض : 


ra 


Aristote, La Rhétorique, texte établi et traduit par Médéric Dufour (££) 
(Paris: Les Belles lettres, 1960), Book III, 2, 1405 b 7-15. 


)60( نقصد بالسلم هنا se‏ تراتب في جمال الأسماء أو في قبحها. 


Va 


التعريف الاسمي» أي تعريف درجة من درجات سلم الترادف 
بدرجة أخرى. مسلك تداولي في EU a ns‏ 


۳) أن استعمال المترادف فى دلالته الإحالية الخالصة 
ere‏ ولا Ses‏ أن Gas‏ إلا Ge he‏ 
اهتمام صوري OP Fa‏ غياب السامع»› سامع اللفظ ويتام التلفظ 
tes‏ بل غياب اللافظ والقائل نفسه. 


استعمال الاستعارة 


إن الاقتصار على استعمال الألفاظ فى دلالتها الحقيقيةء 
ون كاف bai Le‏ تر كلد شر فا دلا 
وكي SU‏ وَيَجُودَ لا مناص من استعمال المجاز أيضاً"“. ! 
Jha‏ الا رفع JAM‏ فى السوقية:والاكدال: يننا 56 
عليه من الْتبّاس أو عُمُوضٍ نسبي BE‏ المخاطبٌ os‏ بعد 
RAT ET Rte Per‏ وعليه فليس الوضوحٌ pÉ‏ شرطاً ضرورياً 
من الناحية التداولية» بل الواقِع RERE‏ هو هذا الغموض 


(55) إن التعريف بالمرادف تركيز على القيمة التنبيهية المصاحبة cal‏ وبالتالي حاولة 
لجعلها حاضرة في ذهن المعرف لهء ومن ثمة توجيه وتأثير في المخاطب. 

(£Y)‏ يقول أرسطو : «وجودة العبارة في أن تكون واضحة غير مبتذلة. فالعبارة 
ا ٠‏ الأسماء الأصلية wa‏ ذات الدلالة ا هي ي أوضح ا 
مألوفة: + Cas on p BUNG‏ والمستعان...:وكل ce AS Lo‏ 
الاسععمال: .. فالغريت: والاستعارة:... . Gb‏ بالعيارة عن السوقية HS Ye‏ 
انظر: أرسطوطاليس» كتاب أرسطوطاليس في الشعر» ص ۱۲۲ - ٠۲١‏ حيث يعتبر 
أيضا الغرابة والاستعارة سببين من أسباب الإمتاع. 

Aristote, La Rhétorique, Book III, 11, 1412 a 18-21. (£A) 


V\ 


ا cana‏ ذلك أننا نستخدم دائماً الاستعارة في حديثنا 
RL‏ 
PET‏ 


يعرف أرسطو الاستعارة بأنها «نقل اسم شيء إلى شيء 
آخر. UE‏ أن ينقل من الجنس إلى النوع أو من النوع إلى 

Or) a 7 5 A 5 5 { :‏ 
الجنس أو من نوع إلى نوع. أو ينقل بطريق bal‏ 
فهناك إذن أربعة أنواع من النقل الاستعاري : 


- نقل الحنس و النوع 


: كأن ندل على «الرسو» ب «الوقوف» فى قولنا الاستعاري‎ cas 
«الوقوف» جنس ل «الرّسوً).‎ ON «tes, «هذه سفينة قد‎ 


- نقل اسم النوع إلى الجنس 
إذا كان المسمى جنساً له أنواع» فيمكننا من جهة 
الاستعارة» أن نسمي وندل على ذلك الجنس باسم نوع من 
أنواعه» كأن ندل Ste‏ على «الكثرة؛ ب «عشرة آلاف» فى قولنا 
الاستعازق ما fai Aa‏ أوديستون غعشرة ON‏ 5 
فالمقصود من هذا القول هو أن أوديسيون فعل مكارم «كثيرة». 


«On Converse toujours en moyen des métaphores, des سطو:‎ se يقو‎ (64) 
mots propres, des mots usuels». (Ibid., Book III, 2, 1404 b 33-34). 

(0e)‏ أرسطوطاليس. كتاب أرسطوطاليس فى الشعر» ص ١١١‏ . وتعتبر نظرية 
أرسطو فى الاستعارة من «النظريات المقارنة» (Comparison Theories)‏ . انظر مناقشة 
لا J. Searle, «Metaphor,» in: Andrew Ortony, ed., Metaphor and Thought : ga‏ 
(Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press, 1979), p. 99.‏ 


VY 


JE - ٣‏ اسم نوع إلى نوع آخر 

إذا كان المسمى y ley‏ نکی إلى جت من الأجناس فيمكننا 
من جهة الاستعارة ل النوع باسم بوع آخر 
ارک aa‏ يه كان D‏ يتاذ ال دا الات 
أو «الالتماس» «استجداء». لأن «الاستجداء» و«الالتماس» نوعان 
لجنس واحد هو «الطلب». 

النقل بطريقة المناسبة 

it ds‏ اقل ن هتاك ll ul‏ كانت نة 
‘ba‏ الثاني a‏ الأول LES‏ الرابع JU aal‏ فيصح Le‏ 
أن يستعمل الرابع بدلا من u‏ والثاني بدلا من الرابع ( « 
کان aus‏ :عاذ hi‏ رة الا ول عدن 
«الشيخوخة» ب «مساء النهار». OÙ‏ نسبة الشيخوخة (الاسم 
الثاني) إلى «العمر» (الاسم الأول) مشابهة لنسبة «المساء» 
(الاسم الرابع) إلى «النهار» (الاسم الثالث). 

إن ما يهمناء فى هذا المقام. من hu CAS pe‏ من 
اللاستعارة ومن مقاصد استعمالهاء هو إشاراته il‏ القيمة 
التداولية والحجاجية التي يكتسبها استعمالها وتوظيفها: فلنرفع 
النوع الرفيع الذي يشاركه جنسه» ولنحط من قيمة المسمى 
ينبغي أن نستعير له اسم النوع المنحط الذي يشاركه جنسه. 


لما كان استعمال الاستعارة إنابة اسم عن اسم آخرء 
Aristote, La Rhétorique, Book III, 2, 1405 a 14 sqq. (o\)‏ 


vY 


Lite‏ اعفان هده الاتانة e‏ الاب عة (المسععار 
له)» وبالتالى هو مسلك تداولى فى التعريف لا يشترط إطلاقاً 
شروط التعريف والرسم السابقة". 


نجد عند أرسطوء إذن» على مستوى التحليل التداولى»؛ 
مسلكين جديدين في التعريف» التعريف بالترادف» والتعريف 
بالاتشعارة»: الا lee‏ إنات التساوى: والممائلة ين «التعريكف» 
و«المعرف» بقدر ما يحققان التأثير فى المعرّف له (المخاطب)ء 
وإفادته وإمتاعه. | 


_Y‏ كيفية توظيف النصوص القانونية 
- كيف ينبغي أن نتعامل مع نصوص القانون؟ 
LR‏ القن es‏ انا ce sde‏ من 
ينظر أرسطو إلى «القول القانونى» نظرة EE‏ 


te Us sf يكون دلبلا الا‎ of لا يخلو من‎ Saut je 
تقويمتنا اله‎ DEL am :سيتعات العام‎ JUL 


(oY)‏ إن العلاقة التي يثبتها الحد والرسم علاقة ممائلة «(Indentité)‏ أما العلاقة 
الت Us‏ التعريقت الاستعاري فهى علاقة مشاببة (Analogie)‏ فقط. وفرق كبير بين 
x A,‏ فإن كانت علاقة chaux te UN‏ فإنعلاقة المشابية غير متعدية: 

COY)‏ اهتم أرسطو بالقول القانوني في إطار اهتمامي الخطابي» فالخطابة عنده 
ثلاثة أنواع: خطابة استشارية (Le Genre délibé ratif)‏ وخطابة أدبية أو استحسانية أو 
بيانية (Le Genre épidictique, laudatif, d’apparât)‏ وخطابة قانونية أو شرعية (Le‏ 
Genre judiciaire)‏ وموضوع الخطابة الشرعية» والخطابة بصفة عامة» هو اكتشاف 


Ibid., Book I, 2, 1355 b 25; الآليات التي بواسطتها يتم الإقناع داخل المحاكم. انظر:‎ 
Book I, 3, 1358 b; Book I, 10, 1368 b, and Book III, 15, 1375 a 24-25. 


Vé 


إذا كانت دلالة ۰ القانوني دلالة GES‏ غُرضناء فينبغي 


في الا التشاطي aa ed) Gp‏ ان AS‏ 
على 555,5 العمل بمقتضاها. 


OA عافن الو جود‎ ba beat 45 of يق‎ où d 
عدم العمل بنص قانوني موجود لا‎ OY بل إقرار بعدم وجوده»‎ 
alé يختلف في شيء عن ادعاءِ‎ 


ب) بأن نبين أن محاولة تجاوزه إل Lo‏ يمترض ss al‏ 


Put بمنعه القانون‎ "oi منهء‎ dael, 


إذا كانت دلالة aaa e‏ ووا 
المقام القضائي» أن نلح على ضرورة ترك العمل بمقتضاها : 

چ نان gA ds‏ يعارض العرف أو المصلحة أو 
العدل. ولما كانت النصوص القانونية أقوالاً متغيرة وغير مستقرة 


(تتغير بتغير المشرعين)» وكانت الأعراف والمصالح ثابتة 
aia 55 7‏ به (o¥)‏ 
مستفر 60 وجب تقديمها على النصوص القانونية والعمل بها . 


(04) نقصد بالمقام القضائي الذي يكون فيه تعارض بين أطروحتين (أطروحة 
المدعي ‏ المتهم وأطروحة المدعى عليه المتهم) يحسمه القاضي والحاكم بالاعتماد على 


Ibid., Book III, 15, 1375 b 19. (00) 
Ibid., Book III, 15, 1375 b 23-24. (07) 
Ibid., Book III, 15, 1375 a 29 sqq. (ov) 


yo 


د Ce bb‏ أن النص ا 

Ca‏ بأن نبين أن النص متعارض مع نص قانوني آخرء وبالتالي 
يمكن تقديم Lai‏ المعارض c‏ خصوصا إن کان دللا 0 

و( بان ss‏ أن النص IEE‏ وفى هله الحالة ينبغى 
تأويل Jai!‏ بما يجعله SU‏ كينا 


où G‏ تبين. أن الأسبات التي اقتضت تشريع النص لم تعد 


# 


قائمة» وبالتالى وجب 35 العمل ie,‏ 

إن نظرة متفحصة إلى التعليمات السابقة (أ) ‏ (ز) التى 
ينصح بها أرسطو في التعامل مع النصوص القانونية» قد 
وليس من الضروري أن تكون هذه المبادئ متسقة فى ما بينهاء 
بمعنى أن تطبيق مبدأ منها قد يؤدي إلى حكم مخالف للحكم 
الاق ك ود اله ن ls‏ رها قاذ BR‏ 
نقارن بين التعليم (D)‏ والتعليم (ج). 

ف (ب) يتأسس على المبداً التالي: «أن المشرع أحكم 
قاض وأعدل حاكم» وبالتالي وجب الرجوع إلى خطابه في 
القضاء والحكم). 


Ibid., Book III, 15, 1375 b 8. (0۸) 
Ibid., Book III, 15, 1375 b 8. (04) 
Ibid., Book III, 15, 1375 b 11-12. (e) 
Ibid., Book III, 15, 1375 b 13 sqq. (11) 


Vq 


إذا Le‏ اعتبرنا العرف فقه: OÙ‏ العرف أحكم قاض وأعدل 
حاکم» Al‏ وجب a‏ إليه في القضاء والحكم). 


وتطبيق لدا الثاني يقر CAT‏ تجاوزه. 


نستطيع القول إذن إن مبادئ تحليل الخطاب القانوني» 
المؤسسة لتعليمات أرسطو في كيفية التعامل مع النصوص 
القانونية» إمكانات نص be‏ فى اتجاهات مختلفة 
ومتباينة» ديرا تدده Jan‏ التداولي الذي يوجَد فيه 
a‏ (أي المدافع أو المتهم). ونعتقد من جهة ثانية» أن 
الخطابة الرومانية» Loue‏ الشرعية» كانت المحاولة الأولى 
للكشف عن هذه المبادئ وصياغتها. وهو الأمر الذي سيظهر لنا 
في لاحقاً (البند الثالث). 


ثانياً: السيمياء الرواقية 


يميز مؤرخو الفلسفة» في تطور الاتجاه الرواقي وتاريخه. 
مع فدات MPa‏ ههه الفكرة القدينة» فثرة التاصيل 


(Y)‏ تغطى «الرواقية» مدة زمانية تتعدى الخمسة قرون» تبتدئ من القرن الثالث 

ق.م. وتقسم هذه المدة إلى ثلاث فترات: الفترة القديمة وتبتدئ من سنة ٣٠١‏ ق.م 
تاريخ تأسيس زينون لمدرسة الرواق. ومن ممثليها بالإضافة إلى زينون - كلييانط 
È .& 1۲ _ YYY) (Cléanthe)‏ .)» وكريسيب. الفترة الوسطىء ومن ممثليها (Panétuis,‏ 
Posidonuis)‏ في القرن الأول ق. 0 . المترة المتأخرة. فترة الإمبراطورية الرومانية» ومن 
Lydie‏ ستيكاء وإنكتيت ومارك أوريل. حول يزات هذه الفترات»› انظر : E. Bréhier,‏ 
«Introduction à l’étude du stoïcism,» dans: Les Stoiciens, textes traduits [du grec et‏ 
du latin] par Emile Bréhier; édités sous la direction de Pierre-Maxime Schuhl,‏ 
bibliothèque de la Pléiade; 156 ([Paris]: Gallimard, 1978), pp. Ivi-Ixvt.‏ 


VV 


والإبداع. ويمثلهاء كمؤسس أول YYY (Zenon de Cittium)‏ _ 
TEE yay‏ وكمؤسس ٠٠١4 _ YYY (Chrysippe) OÙ‏ ق.م. وقد 
غطى الاهتمام الفلسفي الرواقي مجالات ثلاثة هي الطبيعة 
والأخلاق والمنطق”"'. ولن نعمل فى هذا الفصل على بيان 
الاعاوف اللي والتغلفية A‏ ,ولك gros‏ 
فقط إلى محاولة تلمس الإشكالات السيميائية التي عالجتها 
الرواقية والحلول التي قدمتها CO‏ | 
تناولت الرواقية المسائل السيميائية في إطار اهتمامها 


المنطقي› فالمنطق › عند الرواقية› ينقسم إلى مبحثين : مبحث 
الخطابةء ومبحث SP‏ 


تعتبر الرواقية الخطابة علماً يهتم ببلاغة القول Mets‏ 


«(Déliberative) خطابة استشارية‎ PSI ST فيها بين ثلاثة‎ is 


)17( تُشبّه الرواقية الفلسفية بكائن حي يشكل المنطق عظامه والطبيعة لحمه 
والأخلاق روحه. انظر مغلا : Robert Blanché, La Logique et son histoire: d’Aristote à‏ 
Russell, collection U (Paris: A. Colin, 1970), pp. 97-119; William Kneale and‏ 
Martha Kneale, The Development of Logic (Oxford [Eng.]: Clarendon Press, 1964),‏ 
pp. 138-159, and Diogène Laëérce, «Vies et Opinions des philosophes,» Livre VII,‏ 
I, p. 39 sqq., dans: Les Stoiciens, p. 29.‏ 

)14( أهم مصدر يعتمد في معرفة دعاوى الرواقية ديوجين اللايري وكتابه السابع 

A‏ حياة الفلاسفة وآر اؤهم (Vies et Opinions des philosophes)‏ وهو DES‏ صنف في 


D. L., Book VII. القرن الثالث الميلادي. وسنرمز له ب:‎ 
D. L., Book VII, I, 39. (10) 
Ibid., Book VII, I, 42. (13) 
Ibid., Book VII, I, 42. (1V) 


VA 


وخطابة شرعية «(Judiciaire)‏ وخطابة استحسانية «(Laudative)‏ 
وميزت في عمليات تحقيق الخطاب بين عملية الإبداع 
(l'invention)‏ وعملية (lélocution) YI‏ وعملية النظم (l’ordre)‏ 
b ۸‏ في 
الخطاب بين فقرات أربعة هى المقدمة أو الخطبة (Prologue)‏ 
(Rés lt‏ وال GN os) LEE Renao Ja:‏ 
على أن أهم ا ينبغي تسجيلها هناء هي استهجان الرواقية 
للمُحَسّنَاتِ البديعية التي قد S‏ السامع 355 عليه" . 


(action sur l’auditeur) لية 0+ فی السامع‎ 


مسبسحث الحدل 


يتناول الجدل الرواقى قضايا تنتمى إلى ميادين «المنطق» 
و«انظرية المعرفة» و«النحو) ALU,‏ وقسمته الرواقية 
إلى قسمين : 

5 قسم يتعلق بالمداليل «(Les Choses signifiées, lekta)‏ وتناولت 
فيه قضايا معرفية (نظرية التصور Théorie de la représentation,‏ 
Phantasia)‏ وقضايا منطقية (المركبات الناقصة والمركبات 
التامة» أنواع القضايا البسيطة والمركبة وأصنافهاء أضرب 


الاستدلال). 
Ibid., Book VII, I, 43. (1A)‏ 
Ibid. (14)‏ 


Françoise Caujolle-Zaslawsky, «Le Style stoïcien et la paremphasis,» (V:) 
papier présenté à: Les Stoiciens et leur logique: Actes du Colloque de Chantilly, 18-22 
septembre 1976, bibliothèque d’histoire de la philosophie (Paris: J. Vrin, 1978), 
p. 429. 


Kneale and Kneale, The Development of Logic, p. 139. (V\) 


va 


«(Les Choses signifiantes, Lexis) قسسم يتعلق بالدوال‎ = 
الخطاب ومناقصه).‎ Lie) ومسائل بيانية وبلاغية‎ 
ils M أن لی‎ dès «sl E اور‎ 
: لهات ساعد كين‎ Lens ال‎ Jill ls cite il 

١‏ - فى التقرب من النظرية السيميائية الرواقية ومحاولة 
إعادة تركيبها. 

null فى هقاب‎ LRU تلك‎ Loges ces D 2 Y 
As 

455 ارتا فن الاشكالات: السيحياقية dise Le‏ أن 
ومن تراث حول الرواقية» الوقوف على رأي الرواقية فيه» 


ا SN ANS S E‏ 
Y‏ انفتاح الخطاب وغموضه وظاهرة الاقتضاء. 
Y‏ علاقة الفهم بالاستدلال. 

القضية المعيارية (الشرعية) ودلالتها. 


١‏ دلالة المفرد ودلالة المركب 


المفرد ومستوى القول المركب» LG‏ كان أم Lab‏ 


À e 


دلالة المفرو"“ 


تنقسم المفرداتء» باعتبارها أجزاء القول ومكوّناته» إلى 
خمس مجموعات: 

0( الاسم العام «(Le nom commun)‏ وهو المفرد الذي 
يشير sa)‏ صمة مشتركة أو عامة (Qualité commune)‏ مثل لفظى 
«إنسان» و«حصان» وليس og)‏ الأسيماء فن خود .سوق ا 
«SA‏ إذ الرواقية اسمية النزعة. 

(Y‏ الاسم الخاص› أو اسم العلم «(Le nom propre)‏ وهو 
5,241 الذي يشير إلى صفة عين Jé (Qualité particullière)‏ 
لفظى «ديوجين» و«سقراط»). إن الأسماءء عند الرواقيين» تدل 
7 الضفات» تخت إن كانت: أسماء أعلام ويفيد التحليل 
الاشتقافي ان اتلك الضصمات Lens s‏ 


۳( الفعل «(Le Verbe)‏ ونجد عند الرواقيين تحديدين له: 
- «الجزء من القول الذي يشير إلى محمول بدون موضوع». 


- «(جزء من القول» غير معرب (nondeclinable)‏ يشير إلى 
المربوط بشىء آخر أو بعدة أشياء أخرى». 


)٤‏ «الحرف «(larticle)‏ وهو مفرد معرب يحدد جنس 
ol‏ وكمّهاء مثل أدوات التعريف: «Le», «La», «Les»‏ . 


D. L., Book VII, I, 56-58. وما بعدهاء و‎ ٠٤١ المصدر نفسه» ص‎ (VY) 


Kneale and Kneale, Ibid., p. 144 sqq; D. L., Book VII, I, 63 sqq, et (YY) 
Claude Imbert, «Théorie de la représentation et doctrine logique dans le stoïcisme 
ancient,» papier présenté à: Les Stoiciens et leur logique: Actes du Colloque de 
Chantilly, 18-22 septembre 1976, pp. 223-250. 


A \ 


(o‏ الرابط «(La Conjonction)‏ وهو مفرد غير معرب» يفيد 
dl‏ د بين أجزاء القول ومكوناته. 

يدل المركب على «محتوى التصور العقلى». ويكون التعبير 
عن ذلك المحتوى تعبيراً تاماً إذا تم بواسطة «القضية»» أو 
eut‏ «الأسخدلال» ويكوت ناقضاً إذا وردت: المخاميل Di‏ 
وميزت الرواقية في «القضية» بين تسعة أنواع أهمها: 

_ القضية الخبرية «(Axiomata)‏ وهى القضية التى تتضمن 


الجدول الرقم (؟ - ۲) 
القضية الخبرية 


IT الست‎ TIERT Faf 


RES ET AE‏ القضية الثانية تابعة للأولى 
وأن الأولى متحققة بالفعل» وحرف الرابط هو «بما أن» « K‏ 


الشرطية 2 أحيث الرابط القضوى رابط الشرط : Loue es E‏ 





AY 


تابسع 

مثالها "شخص ما يتجول»؛ أي حيث الموضوع انكرةا. 
مثالها «هذا يتجول» أي حيث يكون الموضوع «معرفة». 
مثالها «هذا لا إنساني» حيث يتعلق النفي بالمحمول. 
مثالها «لا أحد يتجول» حيث يتعلق النفي بالموضوع لا بالقضية. 
السالبة مثالها اليس الوقت نهارا» وميز الرواقيون بين نوعين من القضايا 
السالبة : القضية السالبة والقضية مزدوجة السلب D‏ وهي 
بمثابة الموجبة. | 

































D. L., Book VII, I, 68-73. المصدر: استخلصناه من:‎ 


قدمت الرواقية تحليلها للمفرد وتحليلها للمركب كمبحثين 
متمايزين» ويؤكد هذان التحليلان» بالرغم من تكاملهماء 
استحالة حصر تأويل الخطاب فى الدلالة المعجمية لأجزائه. 
BUN‏ دور فى التعبير عن e‏ باعتبارها دوال «(Semainon)‏ 
والخطاب ie‏ هو الدال دلالة تامة .YP(Semantikos)‏ وعليه 
فإن التعبير التام عن محتوى التصور العقلي يتم بفضل نوع من 
الآنواع القضوية السابقة» تشكل مظهره الخارجي» Vs‏ يمكن 
لأي محتوى تمثلي أن يقدم بدون صورته الخطابية التي تشكل 
افده NO 5 sell‏ فالضووة الكطاية ill Gisa a‏ 
بإبلاغ التمثل العقلي والقادرة على ei‏ وكي يتم لها ذلك» 
Le‏ الوه لاع بج OÙ‏ تكون:محكية :: hrs‏ 


Imbert, Ibid., p. 236. (v£) 


٤ المصدر نفسه» ص‎ (Vo) 


AY 


إحكامها في مزايا حصرها الرواقيون في Vis‏ 


La Grécité‏ أن ,0,8 الختطات: dome Y Lai‏ ف 
(Barbarisme)‏ . 

Duži أن يكون و‎ La Clareté 

La Briévité‏ أن يكون موجراً. 

La Convenance‏ أن يكون موافقاً لمقتضى الحال. 

.(Solécisme) أن يكون سليم التر کیب غير مختل‎ La Construction 


إن القول بأسبقية التمثل وأولويته يعني أسبقية المركب 
باعتباره تعبيراً وشهادة عن التمثل» ولعل هذا ما يؤسس الطابع 
القضوي للاهتمام المنطقي الرواقي. 


يجرنا الحديث عن التحليل السيميائي الرواقي المزدوج. 
تحليل المفرد وتحليل المركب» إلى إثارة أو طرح تساؤل يمس 
القدرة المعرفية المتعلقة بالمفرد والمركب: فهل تميز 
الرواقية» كما تميز الأرسطية» بين التصور والتصديق» بين 
المعرفة والعلم؟ ونعتقد أن الإجابة عن هذا التساؤل تؤكد 
أسبقية المركب في التفكير الرواقي. 

إن «العلم» عند الرواقيين» «فهم لا يتغير (ثابت)» أو هو 
تمكو (أسغهداد) ae ۷ eee Jul‏ آى ادال . 
والفكر الحائر والمتقلب هو «الذي تتبدل ظنونه بحسب 


D. L., Book VII, I, 59. (V1) 


Ibid., Book VII, I, 47. (VV) 


A٤ 


(Phantasia وهو بذلك لا يخضع إلا للأوهام‎ VV al il 
فالعلم إذن» الفهم الثابت والمستقر للتصورات‎ . VPcatateptiques) 
المطابقة للواقع» والطريق الموصل إلى هذه التصورات هو‎ 
. الاستدلال. يقول «ديوجين اللايريتسى» : «تبين نظرية الأقيسة.‎ 
ی ما شيك لل ا إنها تظهر‎ fer 
يدف الاتعدلال‎ ele lb eve ah te 
وبيان استقرار‎ cier إلى أمرين: تصحيح الأحكام وتعديلها من‎ 
ob التصورات وثباتها من جهة ثانية. وإذا كان الأمر كذلك.‎ 
التعريف لن يفيد التصور أو المعرفةء كما هو الشأن عند أرسطوء‎ 
وتلا له واا اف‎ Les Us Ro Cie 
dalse LENS AR ti Si 
الرواقيين عن التعريف» والرسم» والجنس» والنوع» وجنس‎ 
الأجناس» ونوع الأنواع» والقسمة الثنائية» يوجد ضمن نظريتهم‎ 
في اللغة» لا ضمن نظريتهم في التصورات» وهذا كاف. في‎ 
نظرناء لاستنتاج خصوصية الموقف الرواقي من التعريف‎ 
والتصور. إن التعريف» عند الرواقيين» لا يدل على ماهية‎ 
المعرف» ولكنه «خطاب يطابق المعرف مطابقة تامة عن طريق‎ 
تحليله»"“ أو هو «شرح للمعرف»» وإن ذكرت صفات المعرف‎ 
كان التعريفة رسا‎ Late s العامة‎ 


Les Stoiciens, preface, p. xxii. (VA) 
المصدر نفسه.‎ (V4) 
D. L., Book VII, I, 45. (A+) 
D. L., Book VII, I, 60. (Ay) 
المصدر نفسه.‎ (AY) 


AO 


)= انفتاح الخطاب وغموضه وظاهرة الاقتضاء 


تشير المصادر التي عرضت AN‏ الرواقيين وأقوالهم» إلى أن 
الرواقية تعتبر اللّبس طبيعة من الطبائع الجوهرية RU‏ ويقال 
إن كريسيب (Chrysippe)‏ خصص سبع مصنفات لظاهرة الغموض 
والاشتراك (Les Amphibolies)‏ ^« ويك كر A A ulu-Gelle‏ دعوى 
لكريسيب تقرر أن كل لفظ من الألفاظ غامض من حيث 
طبيعته : 


وبالتالي ob‏ فهم اللفظ يقتضي الاحتفاظ بإفادة من إفاداته 
المتعددة. وإلغاء الأخرى»ء وهذا هو التأويل» وبعبارة أخرى 
إذا كانت الرواقية تقول بالغموض الجوهري للغةء فإنها تقول 
بذلك بضرورة التأويل في الفهم. ويتجلى غموض الخطاب 
وانفتاحه على مستوى المفردات وعلى مستوى المركبات. 


انفتاح المفرد 

تسمى الرواقية الدلالة المباشرة للفظ (Emphasis?‏ والدلالة 
المقتضياة او غير المباشرة «(Paremphasis)‏ وهی التى سميت 
és UT de‏ بالدلالة المصاحبة «6:هء6نموادمه©24», أو الدلالة 
الظاهرة ام مع 67 وكل Lai‏ له دلالته المباشرة 


Caujolle-Zaslawsky, «Le Style stoïcien et la paremphasis,» p. 441. (AY) 


Pierre Pachet, «L’impératif stoïcien,» papier présenté à: Les Stoiciens et (A£) 
leur logique: Actes du Colloque de Chantilly, 18-22 septembre 1976, p. 364. 


Imbert, «Théorie de la représentation et doctrine logique dans le (Ao) 
stoïcisme ancient,» p. 236. 


.٤۳۸ - ٤۳۷ المصدر نفسه» ص‎ (AT) 


AT 


ودلالته غير المباشرة» وقد تكون هذه الأخيرة خفية وغامضة. 
بحيث تتعدد الأفهام. 

وكمثال للدلالة غير المباشرة الواضحةء دلالة «الأب» على 
(الذوية) te fs‏ الح tir‏ ل ند هن of‏ یکوت أبا (أى كان 
(Li‏ لولد على الأقل (ذرية)» ولا بد من أن يكون جامع امرأة 
(مرة واحدة) على الأقل (الوطء). ف «الأب» يدل دلالة غير 
مباشرة على «من له ذرية» وعلى «من وطأ امرأة». 

وقد حاولت الرواقية توظيف اقتضاء المفردات وانفتاحهاء 
بحيث عملت على طمس اقتضاءات لفظ معين وإبعادها من 
جهة» وخلق اقتضاءات جديدة تخدم دعاواها الفلسفية والخلقية. 
من هنا خصوصية الأسلوب الرواقي. فهو أسلوب يرفض 
Aie Ge Eas‏ 
يجعل (pan 50 SUN‏ تيه هان Aster‏ 


تسمى الرواقية Le‏ يقتضيه الخطاب من دلالة ضمنية 
(Synemphasis)‏ ويعرفها سكيتوس el‏ يقوس بقوله: «الفعل الذي 
CAN) Qu 3 E aT 5‏ 
يومئ إلى شيء اخر في نفس الوقت) . 
fées‏ هذه الدلالة الأيماكية أو اة قول JU‏ : 
«أحب فلانة»» فإن قوله هذا يقتضى أن المحبوبة جميلة 
وا ON‏ لآ Lou Jef‏ الخ رة Am‏ 


EVA المصدر نقسه » ص‎ (AV) 
LENS ETS ص‎ t المصدر نفسه‎ (AA) 


AV 


إن افتتاح الخطاب» على مستوى المفرد وعلى مستوى 
المركب» ظاهرة تتيح حرية كبيرة في التأويل وفي تبرير 
eue‏ ا cale‏ وقد tbe‏ الروافية :ظاهدة 
الاقتضاء في ذلك» Loges‏ أن دعاواها لم تكن جديدة. 
Lei‏ الجديد كانت إعادة تنظيمها وتنسيقها داخل JS‏ يَقومُ 
على NT Rat sr‏ 8570 لقد كانت الروافة وكا 
ts.‏ وت فقا لمادة ق الرو افون يق aa Glen‏ 
والدينية القديمة» واعتبروها ALU‏ للاستعمال في حضارتهم 
الجديدة». ولا تكمن أصالة الرواقية في «إبداع دعاوى فلسفية 
جديدة» ولكن في توظيف دعاوى قديمة لخلق وعي خلقي 
SONT GA‏ 

ذا cols‏ الضووة الخطابية: المحكمة faalt‏ وولا الكل 
العقلى» وكانت تلك الصورة الخطابية ske‏ وغَامِضَةٌ من 
حيث طبيعتهاء فلا بد من أن يكون فهمها والانتقال منها إلى 
التمثل العقلي» انتقالاً استدلالياً. 


Le m Y‏ الفهم بالاستد لال 
إن اللغة عند الرواقيين «نوع من العلامة ترمز لمحتوى 


«Vus So‏ وهي في ذلك مثلها مثل الموجودات التي يمتلئ 


Les Stoiciens, p. xxx. (A4) 
Bréhier, «Introduction à l’étude du stoicism». (4+) 


Gérard Verbeke, «La Philosophie du signe chez les Stoïciens,» papier (%1) 
présenté à: Les Stoiciens et leur logique: Actes du Colloque de Chantilly, 18-22 
septembre 1976, pp. 401-424. 


AA 


بها العالم؛ فالوجود عند الرواقية مليء بالعلامات أو الأمارات 
أو الأدلة «(Les Signes)‏ والفيلسوف وحده هو الذي يستطيع 
تأويلها"“. إن الموجودات متراتبة من حيث وضوحها 
وظهورهاء وتميز الرواقية بين أربعة مستويات لظهور الأشياء 
PPS,‏ 

)١‏ الأمور الواضحة والبديهية. وهي تلك الأشياء التي 
تستيطع قدرتنا المعرفية الوصول إليها بشكل مباشر ومن دون 
توسط . 

انور غير ei‏ موقا وهي كلك sae LAN‏ 
بطبيعتهاء الخفية بما يحيط بها من ملابسات وظروف» مثل 
وجوه آنا Le dll‏ الذي لم رها قط ses jrs‏ 
oi‏ | خفياء يظهر إذا انتقل إليها. 

*) الآمور غير الواضحة بطبيعتها» وهي تلك الأشياء التي 
وإن كنا نعرفهاء إلا أن تمثلنا لها تمثل غير واضح وغير تام» 
مثل معرفتنا لمسام الجلدء فنعرف أنها كثيرة ولكننا لا نستطيع 
حصرها بدقة. 

4( الأمور الخفية خفاءً cale‏ وهي الأمور التي لا يمكننا 
معرفتها مطلقاً مثل عدد نجوم السماء» هل هو عدد زوجي أم 
فردي. 


CSS » bass "دون‎ LI Gone كانت الآمون الديهة‎ lil 


LEA 1١07 المصدر نفسه» ص‎ (AY) 


.408 المصدر نفسه» ص‎ (AY) 
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الواضحة Us‏ ومعرفة الأمور : N LE à‏ 
بواسطة معرفة علاماتها ورموزها وأدلتهاء وتعتبر الرواقية العلاقة 
الدلالية التى تربط الدليل (Signe)‏ بمدلوله (Signifié)‏ علاقة 
شرطية» صورتها: (إذا كان كذا... فكذا» ١‏ دن 

وحددت هذه العلاقة منطقياً باعتبارها تضاد بين المع 
و«نقيض (JUN‏ وقد يكون هذا التضاد تضاداً Css‏ محضاء 
أو يكون تضاداً منطقياً بين مضموني المقدم ونفيض JU‏ 
أو يكون تضاداً E‏ بين Ù poa‏ المقدم ومضمول نفيض 
التالى. 

وعليه فالعلاقة المنطقية الك تربط الصورة الخطابية 
pif‏ 5 الخطابة اليحكية Lis‏ لكي pass tint‏ 
صوع «الفهم). من المنظور «als‏ بالصورة التالية : 

«صورة خطابية محكمة تمثل عقلي معين). 

لكن «الصورة الخطابية المحكمة». 

إذن «التمثل العقلى المعين». 

أي إ(ب سے ح) ۸ ب] e‏ => 

وتعتبر هذه الصورة الضرب الأول من اللامبرهنات 


الرواقية. الفهم إذن» استدلال يخضع لقانون الوضع 


)46( المصدر «dut‏ ص 0 £ 


«(Modus ponnens)‏ ولعل تسمية هذا الضرب بالضرب الأول» 
set Le Ja‏ الوواقية اساسا له للتخصوال على tas‏ 
واكتسابهاء فهو أول من هذه الناحية» وتبقى الأضرب الأخرى 
ثانية ؛ لأنها تأليف وتركيب لتمثلات» ثم الحصول عليها بالضرب 
الأول 


 :‏ القضية المعيارية (الشرعية) ودلالتها 


يتحدث Plutarque‏ فون المصل الحادي عشر من 
Li Net‏ عوسيب NUL‏ 
elimpératif‏ وهو تحليل نستطيع أن نستخرج منه بعض 
الدعاوى» يمكن اعتبارها دعاوى رواقية تتعلق بسيمياء القضايا 
المعيارية» ويمكن إجمالها في المسائل التالية : 


)١‏ النظر إلى الأمر كفعل لغوي: «الأمر هو ما نقوله حينما 
ل 


؟) النظر إلى الأمر في علاقته بصيغته اللغوية» وعدم 
اعتبار الصيغة شرطاً ضرورياً فيه. إن للأمر صورة نحوية 
خاصة» يظهر فيه «حرف» الأمرء أي ما يمكن أن نسميه اليوم 
ب (Marqueur) Opérateur déontique‏ على أن كر يسيب لا pins‏ 
us‏ رورا ا تكن OT AS‏ عقي جر ق اة خر 
Ole Lyon 51500 la cd‏ ق 


Pachet, «L'impératif stoïcien,» p. 365 (40) 
VAT المصدر نقسه» ص‎ 0( 
US nor al (AV) 


4١ 


8) تم البو ا ACL ND‏ 
قوع اقول کی ونون عن M‏ و«أمر بنقيض المنهى «ae‏ 

1 اتعليق ی شراط لمن ار | cet‏ أ das‏ 
الشرط أو تاليه LS‏ 
Or) ai ; 0000‏ وني 
وتفاضلا بين المامور بهما» ومعنى يقتضيهما . فلامر 
تخييري مثل: «تجول أو اقعد!» معنيان. 

أ «تجول. وإن لم تتجول اقعد!». 


ب «من الأفضل أن تتجول وإلا فاقعد!). 


+ 


0 وإلا فلن‎ less يلبعى أن يكون الماموز به‎ (٦ 
ODT 
امرا‎ 


۷ ميزت الرواقية فى القضايا الشرعية (الخلقية) بين 
Va sf TS‏ 
.١‏ الفرض أو !41 !> Recte factum‏ 


؟. المندوب Commodum‏ 


TIO المصدر نفسهء ص‎ (AA) 
VAT المصدر نفسهء ص‎ (44) 
VAT ص‎ cad المضصدن‎ (Ve) 
TA المصدر نفسه» ص‎ ) 0( 


Fehmi Jadaane, L Influence du stoicisme sur la pensée : لقلا عن‎ (Ve y) 
musulmane (Beyrouth: Librairie orientale, 1967), pp. 185-186. 


qy 


Medium المباح‎ F 
Incommodum  هوركملا‎ .£ 
Peccatum الحر ام‎ .0 


إن الأمثلة التى حللها كريسيب» كما عرضها Plutarque‏ 
ت 1 ار ا ع ا الخطات لاسر tt‏ 
مقتضياته (Les Présupposés)‏ واستجلاء Le‏ يتضمنه بالضرورة من 
نقص وغموض» S‏ 

ثالثاً: السيمياء القانونية عند الخطباء الرومان 

شيشرون نموذجاً 


مدخل 

ذا كان ارسي قد قار عضا من القضايا المتعلقة بتقنين 
البحث القانوني (الفقهي)» ob‏ تناوله هذا لم يكن مقصودا 
لذاته» لم يهتم أرسطو بالخطابة الشرعية إلا باعتبارها ميداناً 
من ssl‏ «متعددة يتجلنئ فيها تطبيق النموذج المنطقي - 
الجدلى الذي حاول تشييده» وبالتالى فإن أهمية الخطابة 
الشرعية الأرسطية لا تكمن فى دعاواها وتقريراتها بقدر ما 
تكمن فى الاشكالات النظرية التى طرحتها صراحة أو تنبيها 
مثل : 

- كيفية تعريف المفاهيم الشرعية. 


Pachet, Ibid., p. 370. (1۰۳) 


qy 


_ المقاصد cu‏ يتوخاها التشريع. 

- كيفية التداول بالنصوص الشرعية وكيفية تأويلها. 

ل وجوه التدليل الشرعي. 

ستصبح هذه الإشكالات النظرية مو غا Hire‏ ليوف 
عند الخطباء «Ole 3j‏ وسيطور هؤلاء معالجتهاء مستلهمين t‏ 
فى ذلك» البحث الخطابى اليونانى عامة والأرسطى خاصة» 
من cier‏ والجدل الأرسطي والرواقي من جهة ثانية. ولعل 
اش خطيب )3 Li 6 ile‏ عنده معالجة دقيقة قلات 
الإشكالاات». ومحاولة حادة ومتميزة sl‏ للمعازسة الشرعية 
رون (GI‏ سا خد هنا iles Le A Lab Lise‏ 
باعتبارها امتدادا للمنطقين الرواقى والأرسطى. 
اعتقده جامعا لمسائل مبحث الدلالة في الميدان الشرعي» الذي 
يعتبر محور SE‏ الأول من هذا البحث. ويمكن تسمية هذا 
الإإشكال العام ب: «تحليل el‏ اي إلى العام الشرعية 

A If; À‏ رن 

Us add ee ci .وفيا للك‎ 

تم لازي الشوعيى de‏ ون 

١ ٣۳‏ - تأويل النصوص الغامضة. 


۹٤ 


۳ ۲ - تأويل النصوص الواضحة. 
١ ۲ ۳‏ - التأويل المقتصر على صيغة النص ومنطوقه 


. (L’Interprétation Exverbis) 


2 التأو يل PAi‏ و المَعَمُم (L’Interprétation‏ 


. Exsententia) 
الخطابة الشرعية عند شيشرون‎ 


يميز شيشرون» في الخطابة» مثله مثل أرسطوء بين ثلاثة 
أنواع: خطابة استشارية وخطابة أدبية وخطابة شرعية ''. 
وتعتبر الخطابة الشرعية ue‏ يتناول آليات الإقناع والمناظرة 


في المسائل والمطالب as SUN‏ ويصرح شيشرون بأن 


Cicéron, Divisions de l'art oratoire: Topiques, texte établi par Henri (1° 4) 
Bornecque (Paris: Société d’édition les «Belles-Lettres», 1924), xx 69-xxx109. 


)0+\( يقدم شيشرون (as‏ للمطالب (Les Questions)‏ القانونية بالشكل التالي : 


انس سب ]| 
déterminées‏ محلدة غير محددة 0 


de théorie 4 >E de pratique 


الوجود لكيف 
question question question‏ 
sur la sur la confectural‏ 


qualité définition 


المطالب المحددة هى المطالب المتعلقة بحالات مخصوصة مثل الأشخاص والأمكنة 
والأزمنة والأفعال والظروف المحددة» أي في مقام حواري معين ومخصوص. 
Lei‏ المطالب غير المحددة فهى قضايا عامة إن كانت فائدتها نظرية Ut‏ مطالب = 


qo 


عمله الخطابي امتداد للمجهود الأرسطي من جهة وللمجهود 
الرواقي من جهة ثانية : 

«يتضمن المنهج الصحيح في الحوار قسمين: 

١‏ إيجاد الأدلة. 

۲ - تقويم تلك الأدلة. 


ويبدو لي أن أرسطو بين حقيقة السبيل الذي ينبغي أن يُسلك في 
الحالتين معاً. أما الرواقيون فاهتموا بالقسم الثاني. . . أما صناعة 


GS dj «y =‏ تامدص bee‏ لنت ee ile‏ 
والمطالب النظرية ثلاثة أصناف : 
© مطلب الوجودء وينقسم إلى أربعة مطالب جزئية. 
١‏ - هل يوجد المطلوب (الشيء)؟ 
Y‏ ما مصدر المطلوب (الشيء)؟ 
۳ _ ما علة المطلوب (الشيء)؟ 
٤‏ ما التغيرات التي تلحق بالمطلوب (الشيء)؟ 
© مطلب التعريف. وينقسم إلى أربعة مطالب جزئية أيضاً : 
-١‏ ماهو مفهو م المطلوب؟ (Concept nation)‏ . 
٣‏ ما هي خاصيته؟ (Le propre)‏ . 
٣‏ ما هي أطرافه ومقاسمه؟ (Les parties)‏ . 
Le‏ هو رسمه؟ (Le portrait)‏ . 
© مطلب الكيف» وينقسم إلى : 
١‏ - هل ينبغي أن يبتغي المطلوب pl‏ يتجنب؟ 
؟ ‏ هل المطلوب عدل أم ظلم؟ 
T‏ هل المطلوب حسن pl‏ قبيح؟ 
٤‏ - كيفية التفضيل بين القيم. 
انظر : 


Ibid., xxi 79-xxii 86. 


1 


إيجاد الأدلة» المسماة طوبيقاء المفضلة على المستوى العملي» 
والأولى في النظام الطبيعي» فقد أهملوها اا E‏ 

يعتبر مطلب التعريف والتأويل من المطالب القانونية 
الأساسية» ذلك أن الخطيب القانوني» في بجا الفقهية» 
يعرف ألفاظ النصوص القانونية ويؤوّلها Le‏ يحقق الغاية التي 


يتوخاها منها. وسنركز في تناولنا الخطابة D‏ 
على E AE E ee‏ الجر 


وتقنينها إلى القسم الثاني من هذا es‏ 

مسالك التعريف 

- كيف ينبغي تعريف المفاهيه؟ 

- كيف ينبغي تعريف المفاهيم الشرعية؟ 

لتعريف مفهوم ماء سواء أكانت له أعيان وأشخاص متحققة في 
الخارج أم لاء أي سواء OLST‏ له وجود ذهني ووجود خارجي› أم 
كان له وجود ذهني ss E cha‏ د de Ya‏ 


من «قول شارح لما يتكون a Vas‏ ويتحمق يتحقق هذا الشرح نسبيلين : 
- بذكر جنس المعرف وصفاته النوعية: ويسمي شیشروں 
هذا السبيل ب «التعريف التحليلى» ١ (Definition par Analyse)‏ 


- أو بتعداد أقسامه وحصر مکوناته» ويسمى شيشرون هذا 


Cicéron, Les Topiques, livre II, p. 6. (0 
Ibid., livre V, p. 26. (۱۰۷) 

tA)‏ \( المصدر نفسه 
Ibid., livre V, p. 28. (\+4)‏ 


AV 


المسلك.ن «التعر يف التعديدي) K | peanon par Enumération)‏ 
لدى شيشرون تعداداً لطرق تعريفية يتبعها الفقهاء والخطباء في 
ممارستهم »› وهي طرق «dy Lis‏ وتختلف بتباين واختلااف صفات 
اريف it E E‏ ر ی 
التعريف بالأقسام» التعريف بالاشتقاق» التعريف بالمشابه» 
ا 


قى :هذا المسلكت أن تغرف المغرفه يذ كن io 3 du‏ 
الل أو ا كر مية: ور من الصنات 
مشتر iS‏ بينه وبين غيره» لكنه وحده الذي يختص بها مجتمعة. 
بحيث يقوم هذا المجموع مقام الصفة النوعية (الفصل) التي 
Lee‏ تمي إلى تفن Old se‏ هذا الحييلك عو 
اف وا ك ا 
ho‏ الصاعدة والنازلة في الحصول على ماهية المعرّف. | 


التعريف ee JU‏ 
يقتضي هذا المسلك أن نشرح المعرّف بذكر صفاته 


ra 


(١1١١)المصدر‏ نفسه. 

Cicéron, Divisions de l’art oratoire: Topiques, xii 41. (\\\) 

. La Description والثانى‎ ¢ Portrait ويسميه شيشرون بمصطلحين أولهما‎ ) 0( 
Ibid., xix 65, et Citron Les Topiques, xxii 83. : انظر‎ 


AA 


وطبيعته» أي بوصفهء والمثال الذي يقدمه شيشرون للرسم» هو 
تعريهف «البخيل» Sa‏ أوصافه وطبعه 9 pas te. cañls‏ 
«لوحة» أو „al as‏ 

وتقضى هذه الطريقة أن نعرف المعرف بذكر نقيضه أو 
colo‏ كأن Cr‏ مشلا الشوء دكن الصفات y al‏ يتصف 
بها. ويمكن تلخيص هذه الطريقة فى القول المأثور «الأشياء 
بأضدادها تتميز). 

التعريف بالأقسام 

وهو التعريف «التعديدي). ويصلح بالنسبة للمعرفات التى 
تكون مركبة ومكونة من مقاسم وأطراف» فيتم شرح المعرّف 
Si‏ مقاسمه وأطرافه وأجزائه وتعدادها. 

التعريف بالاشتقاق 

إذا كان للمعرف أصل أو مصدرء فيمكن تعريفه بتعريف 
aboi‏ ومتصدرة؟ Gi Le OÙ‏ على المضدن Comet aba‏ 
يصدق Lai‏ على المشتق (بمثابة النوع). ويعتبر هذا المسلك 
التعريفي من أنجع التعاريف اللفظية وأقواها OT SG‏ 

التعريف بالمشابه 


Cicéron: Divisions de l’art oratoire: Topiques, XII, 41, and Les Topiques, (11) 
Il, 10. 


44 


الحقيقى إلى المعنى المجازي» ولا يخلو هذا المسلك من 


1 A 5 
(Ce Procédé n’est pas sans agrément) ) إمتاع‎ 


التعريف باللوازم الضرورية 

يقتضي هذا المسلك أن نشرح المعرف بذكر لوازمه 
الضرورية وتعدادها وحصرها. ولا شلك في أن اعتبار شیشرول 
هذا المسلك تعريفاً هو Ms‏ على ابتعاده عن التقليدي المشائي 
IN ONE le et‏ ام بغي ألا ندل ف 
التعريف. 

إذا ما أمعنا النظر فى الطرق التعريفية السابقة» فيمكننا أن 
نستخلص النتائج الثالنة: 

ei‏ شون مالك اعرف الارمتظية: الت ف 
التحليلي» الرسم» التعريف بالمشابه. 

ضيفت سرون ال مالك التعريفنه الارسطية؛ ماك 

aa T‏ اعاة ممارسة الخطباء والفقهاء الطبيعية فى التعريف 
هي التي دفعت شيشرون إلى الجمع بين هذه المسالك المختلفة 
في البيان» وبالتالي لا ينبغي اعتبار هذا الجمع تلفيقاً بقدر ما 
سمو اعقازه: de Let) Lei ot‏ الا Les‏ زر de‏ الخطياء 
والفقهاء» وقد كان شيشرون من أبرز فقهاء عصره. 


Cicéron, Les Topiques, VII 31. )١١5( 


التأويل الشرعي عند شيشرون 

Jubii où es, DV LL, Les التعريف‎ h] 
شرح وبيان لدلالة الكلام المؤلف التام. وعليه سيكون التأويل‎ 
الشرعى تمان 0 العم الغ أو الا ت وت‎ 
التأويل الشرعي بيانا لوجوه وطرق الحصول على دلالة النص‎ 
الشرعي» وبالتالي كان التأويل. متعلقا بالنص الشرعي سواء‎ 
واضحا.‎ pi أكان غامضا‎ 

تأويل النصوص الغامضة 

© متى يكون النص متعدد الدلالات؟ 


«#يكون: التضن. sus‏ الدلالاات). يفول شون :شعنت 
Los‏ لفظ أو متجموعة هن الفاطةة > sen Gode Vo‏ 
اللفظ المفرد وحده» بل يلحق المركب (الكلام) أيضا. وقد 
حصر «كوانطليان»» الخطيب الرومانى اللاحق لشيشرون» 
ات اعات égal‏ كن ال 

de)‏ مستوى المفرد): 


PR PE 


- العموم والخصوص» أي إن اللفظ دائر بين كونه عاماً 
PP Cr‏ 


Cicéron, Divisions de l'art oratoire: Topiques, XXXI 108, and Bernard (\\0) 
Vonglis, La Lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique, 


publications de l’Institut de droit romain de l’Universite de Paris; 24 (Paris: Sirey, 1968). 
Quintilien, Institution oratoire, 7, 9, 2-13. (17) 


Vonglis, Ibid., p. 71. : انظر‎ 


الإطلاق والتقييد. أى إن ls Rail à‏ بين كونة Li‏ 


- التقديم والتأخير» أي اختلاف دلالة الكلام باختلاف 
موقع اللفظ. 

ol EN ب‎ 

es اف‎ 

التنازع. 

© كيف ينبغي التعامل مع النص القانوني الغامض؟ 

إل التعامل مع النصوص القانونية الغامضة تسخير لها من 
OY tale‏ = التعامل مقام قضائي ‏ عملي. وعليه. SN‏ 
الغامض E E NE u‏ مصلحة emad)‏ 6 
ذلك A‏ 

١‏ أن نرفع ذلك الغموض بالبحث عن قصد صاحب النص 
ومراده من نصه» وذلك بما نعلمه عنه عن حياته وعن آفکاره» من 
des Los 5 cigo‏ السياق من cole‏ متصلاً كان أم ل 


AN adaa a a‏ السفمكدة 


Cicéron, De Inventione, 2, 40, 117. (11۷) 
Vonglis, Ibid., p. 44. LUE ya 


مع اعتبار المقاصد الأساسية في التشريع”*'". 

ولا يؤدي الطريقان السابقان إلى دلالة النص الحقيقية» 
ولكن إلى دلالته الراجحة فقط. 

تأويل النصوص الواضحة : 

ذا “كان النضى Let al ٠ bea Sp‏ أن os‏ :دلي 
لنا أو دليلاً عليناء وبالتالي فإن التأويل سيتبع موقفنا التقويمي 

j 1 CRUE 

2 a 

OU تأويل النص الواضح باعتباره دليلاً‎ - ١ 

إذا كان النص الواضح دليلاً لناء فينبغي أن نلح على 


OVA)‏ لتوضيح دلالة لفظة من ألفاظ النص القانوني ينبغي الرجوع إلى النصوص 
امختلفة التق وردت فيها تلك اللفظةء وهذا نوع من البيان المنفصل. انظر : Cicéron,‏ 
Divisions de l’art oratoire: Topiques, XX VIII 98, et XXXVI 123-124. 1‏ 

نقلاً عن: 114-115 Vonglis, Ibid., pp.‏ : حيث يصوغ مبدأ البيان المنفصل أو 
المتصل بالشكل «L'ensemble des dispositions d’une loi forme un tout leur : JUJ‏ 
unité provient de ce qu’elles sont toutes l’expressions d’une volonté unique. On ne‏ 
doit donc pas donner d’une disposition isolée une interprétation Contradictoire à‏ 
une autre disposition ou à l’esprit de l’ensemble du texte... La partie de la loi qui‏ 


présente une difficulté d’Interprétation doit être comprise en fonction de 
l’ensemble de la loi». 


Cicéron, De Inventione, 2, 41, 119. (534) 
Vonglis, Ibid., pp. 74 and 122. : عن‎ ya 


«Tantôt le défenseur soutient que la loi dit non pasce يقول شيشرون:‎ (\T+) 

que prétent l’adversaire mais autre chose. C’est le cas lorsque la rédaction est 
ambigue et semble pouvoir offrir deux sens différents, Tantôt, à la rédaction, il 
oppose l’intention du rédacteur, ce qui conduit à chercher si l’on doit attacher plus 
d’ importance aux mots ou au sens. Tantot il oppose ala loi une loi contraire. Tels 
sont les trois moyens de discussion que l’on peut soulever à propos de tout texte écrit: 
ambiguité des termes, désaccord de la-rédaction et de l’intention, texte contraire». 


Cicéron, Les Topiques, XXV, 96. : انظر‎ 


ka 


sable ei, és ee ie alpes 
: الادعاء بغموضه» وينم ذلك بطريقتين‎ 

)١‏ أن نبين أن صرفه عن معناه الواضح يؤدي إما إلى 
المحال وإما إلى ما يعارض مقاصد التشريع السات (النفع 
والصلاح والعدل). 


؟ أن نبين أن غموضه المزعوم ‏ الذي قد يدّعيه الخصم - 
مرفوع بالسياق. 


۲ - تأويل النص الواضح باعتباره دليلاً علين""“ 


إذا كان النص الواضح دليلاً عليناء فينبغي أن نركز إما 
على ضرورة تركه واستبداله بنص آخر معارضء» أو ترك منطوقه 
وصيغته واستبدالها بمقصود الناطق وإرادته من صيغته. وعليه 
نكون أمام طريقين : 

)١‏ رفض النص الواضح إن كان دليلاً عليناء ومعارضته 
بنص آخرء يتعلق بنفس النازلة» بحيث يكون دليلاً لناء وفي 
هذه الحالة ينبغى أن نبين أن النص المعارض هو النص الذي 
5 أن AE re‏ 

(Y‏ رفض صيغة النص الواضح ومنظومه» ومعارضتها 
بإرادة المشرع» صاحب الصيغة التي يفترض فيها متوخية العدل 
والصلاح والنفع» وبالتالي تقديمها وترجيحها. 


Cicéron, Divisions de l’art oratoire: Topiques, XXXVIII, 132-134. (\Y\) 
Ibid., XXXVIII, 135. (\YY) 


١ 


يدور التأويل إذن حول قطبين رئيسين: منطوق النص من جهة 
والمراد من النص من جهة ثانية» وبعبارة أخرى أن التأويل إما أن 
يفضى إلى اعتبار إرادة المشرع هي منطوقه ومنظومه فقط. وإما 
أن يفضي إلى اعتبار نص المشرع تعبيراً جزئياً عن إرادة أعم هي 

(رد الإرادة إلى المنطوق)""' 

وهو التأويل المقتصر على صيغة النص ومنطوقه. 

لما كانت إرادة المشرعء وهي مُلْرِمَةٌ؛ لأن ab RU‏ 
عليه» فإن كان عاماً وجب احترام عمومه والعمل به» وإن كان 
Lots‏ لزم أيضاً احترام هذا الخصوص والعمل به» وبالتالي 
ares pe‏ العموم وتقييده من جهة» ومع تعميمٌ الخصوص 
وإطلاق التقييد من جهة ثانية. 

١‏ منع التخصيص والتقييد 
ذلك اللفظ العام؛ لأن المشرع باستطاعته أن يخصص إن كان 
يريد التخصيص› وعدم تنخصيصه يدل Le‏ عدم إرادته 
E‏ دنا 


Ibid., XXXI, 135, 108, note (17). (YY) 
Cicéron, De Inventione, 2, 45, 130-2, 50, 151. (\Y£) 


Vonglis, La Lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique : عن‎ Si 
et la rhétorique, pp. 74 and 122 (Interprétation Exverbis). 


١ 


حينما يستخدم المشرع لفظاً خاصاً أو لفظاً مقيداً. فلا 
ينبغي تعميم لفظه ولا إطلاقه؛ لأن المشرع لو أراد التعميم 
المشرع إلا الخاص والمقيد*"'. 

(رد المنطوق إلى OYAYI‏ 

وهو التأويل المعمّم والمعَلل. 

لا Les‏ إرادة المشرع في لغته ونظمه. ent‏ 
في الحكمة التي توخى تحقيقها من خلال نصهء وبالتالي فإن 
صيغة النص القانوني ومنطوقه تعبير جزئي عن حكم أعم يتعلق 
بالحكمة التي قصد المشرع تحقيقها. وقد سمى الخطباء 
نص شرعي مخصوص» Glass hs‏ الى Le‏ سكت ae‏ 
المشرعء تعليلا (Syllogismus) LS 3 (Rationatio)‏ . 


Ducrot ل‎ la loi d’exhaustivité هنا أمام صياغة رومانية ل‎ Lits, (Yo) 

. Grice J Maxime de quantité و‎ 
Cicéron, De Inventione, 2, 47, 140. (\Y5) 
Vonglis, Ibid., pp. 133-134 (Interprétation Exsententia). : عن‎ Ya 


۱۰٦ 


GAI) الفصل‎ 


أبو حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية 
وتوظيف السيمياء اليونانية في تقنين الفقه 


بعد اتجديدنا للاشكال السمتاتى audi, et Lea‏ 
الوا Li‏ نستطيع الآن إن us‏ إلى معالجة 
القسم الأول من بحثنا ألا وهو مشكل توظيف السيمياء اليونانية - 
الرومانية في تقنين البحث الفقهي الإسلامي» من خلال أبي 
حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية. 


إذا كان فهم خطاب شرعي ما تحصيلاً لدلالته الشرعية 
واستنتاجاً لهاء فيمكن أن ندّعي أن للفهم طابعاً استدلالياً» بحيث 
يكون الخطاب الشرعي مقدم الاستدلال» وتكون دلالته الشرعية 
JU‏ وإذا كان الفهم استدلالاً» فلا بد كي يكون مشروعاً 
nes‏ من أن يحترم قاعدة أو مجموعة من القواعد تضمن 
صحته ومشروعيته. وإذا كانت هذه القواعد ضامنة لصحة الفهم 
ومشروعيته فهي تحتاج بدورهاء لتكون مقبولة ومحترمة إلى تدبير 


وتأصيل. ويمكن تقريب بنية الفهم الشرعي بالخطاطة التالية : 


۰۷ 


الخطاب الشرعي ي الدلالة الشرعية 


القواعد 


J 


الأصول 


وتعني هذه الخطاطة أن استخلاص الدلالة الشرعية 
وتحصيلها من الخطاب الشرعي De‏ على قواعد قائمة على 
مجموعة من الأصول. ولا شك في أن التنظير للفهم الشرعي 
تصريح بقواعده وبأصول هذه القواعد. 

إذا صح لنا عرض بنية الفهم الشرعي السابقة» فيمكننا 
القول إن مناقشة مشكل توظيف السيمياء اليونانية - الرومانية في 
ناليحك اله E‏ ستكون مقا فة Loos LUS‏ 
قواعد تلك السيمياء وأصولها في تقنين الفهم الشرعي. وبعبارة 
أخرى» لا يخلو الموقف من السيمياء اليونانية - الرومانية من 
أن يكون إما LES‏ لهاء وبالتالي لقواعدها وأصولهاء وإما 
اعتراضاً عليها وإيطالاً لقواعدهاء ومن ثمة لأصولها”". ولن 
يكون الاعتراض SU‏ ومُشْفياً إلا إذا كُمّلَ وأَلْحِقَ بعرض قواعد 


U (1)‏ كانت الأصول مقدم القواعدء فإن منع التالي يتبعه منع المقدم بعبارة 


رمزية. (الأصول -> القواعد) إذن (نفي القواعد -> نفي الأصول). 


١٠١4 


وأصول بديلةٍء AN‏ القواعد والأصول المعترض عليها 5 LS‏ 
HI‏ كان ele pi‏ العزالى Lulu‏ اليونانية del‏ 
وأصولاء وينادي بضرورة اتباعها في جميع المباحث» عقلية 
كانت أم lei‏ فإن تقى الدين أحمد بن تيمية لم يكتف 
بإبطال قواعدها ورد أصولهاء بل عمل على معارضتها بقواعد 
وأصول sx‏ اعتبرها Sn‏ الحق لعملية الفهم. بصفة عامة. 
والفهم الشرعي بصفة خاصة؛ لهذا رأينا أن يتم تناولنا لمشكل 
er sta let‏ الت الى اسای که 
Je‏ الكزالئ cols‏ تة عر الماح تة 
| - أبو حامد الغزالي والسيمياء اليونانية - الرومانية. 
د ی الذي أحمد بن Les‏ و الها اليوتائية 2 1 5 SU‏ 
١ - ١‏ - منع الأصول. 
ge - ۲ - ۲‏ القواعد. 
۳ - نظرية ابن تيمية في التحديد. 


أبو حامد الغزالى والسيمياء اليونانية 


eh‏ الرجوع إلى المصنفات التي خصصها الغزالي» أو 
تناول فيهاء مسائل المنطق ودعاواهء أنه لم يعمل إلا على JE‏ 


اترات الط اليو نات Les‏ لةه من Pal 95 LOS]‏ 6 


Eee (Y)‏ إيساغوجي لفورفوريوس الصوري (Porphyre)‏ الذي أثر كثيراً 
في آراء المناطقة المسلمين حول الحد والدلالة» بل كان مصدرهم الأساسي في عرض 
نظرية أرسطو في الحد. 


۱۰۹ 


بحا E‏ عا ما ا ارم غا 
وااو ا ا ا عنم طا ا 
أحد من متفلسفة ار كقيام هذين الرجلين» وما نقله 
غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط ESS‏ فيه قلبٌ المطالع 
حتى \ Dr‏ 

إن «المنطقيات»ء باعتبارها علماً من علوم PLU‏ 
«أكثرها على منهج الصواب» والخطأ نادر فيهاء وإنما يخالفون 
]= الفلاسفة] Jai‏ الحق Les‏ بالاصطلاحات والإيرادات دون 
المغاتى والمقاصد» اد lee‏ يدبت طرق لالت 
«PU does as‏ وبالتالي «لا يتعلق شيء منها 
]= المنطقيات] بالدين نف فيا ا بل هي النظر في طرق 
ا و اها وط on Joie‏ وكيفية د كينها 
وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبها. . . وليس في هذا ما 
نبغي أن RE‏ بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل 
النظر في الأدلةء وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات 
وبزيادة الاستقصاء في التفريعات Volets‏ ولا يقف 


(Y)‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المنقذ من الضلال (بيروت: دار الأندلس» 
ENT CAT‏ 

(E)‏ يعتبر الغزالي علوم الفلاسفة «أربعة أقسام الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات 
والإلهيات». انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مقاصد الفلاسفة. ص ”.2 
ويضيف في المنقذ من الضلال» ص ٠١‏ العلوم السياسية والعلوم الخلقية. 

.” الغزالي» مقاصد الفلاسفة» ص‎ (o) 

() الغزاليء المنقذ من الضلال» ص 6171-70 وقد حاول الغزالي في كتابه 
القسطاس المستقيم أن يدل على معاني المناطقة الفلاسفة بعبارات إسلامية استمدها من = 


Vo 


الغزالي عند إثبات صحة «المنطقيات»» بل ينادي بضرورة 
اتباعها واحترام قواعدهاء إذ هي «معيار للنظر والاعتبار 
does‏ للحت وا کارت فكل. نظر dj Ÿ‏ هدا coll‏ 
ولا lé‏ بهذا المعيارء فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون 
الغوائل والأغوار»”"'» ومن لم يتبع الطريق المنطقية «لم يكن 
لف القة LAS DE ol de‏ بالميدان 
العقلي codes‏ بل تعم الميدان الفقهي والنقلي أيضاً؛ لأن 
«النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات» في ترتيبه 
وشروطه وعياره» بل في LL‏ المقدمات فقط)**'. فحصول 
العلم أو تحصيله لا يتم إذن إلا بهذه الطريق”''"'» بل إن هذه 


القرآن. انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» القسطاس المستقيم. قدّم له وذيّله فيكتور 
شلحت (بيروت : المطبعة الكاثوليكية: (NO‏ 

(۷) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» معيار العلم» تحقيق سليمان دنيا (القاهرة : 
دار المعارف» )143( ص 48 ° 

(A)‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول. تحقيق وتعليق 
محمد سليمان الأشقرء Y‏ ج (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دار إحياء التراث العربي» 
۷ ج Ar yat‏ 

)4( الغزالي» معيار «pl‏ ص .٠١‏ 

(1e)‏ يشكل كتاب المنخول من تعليقات الأصول استثناءً غريباً في موقف الغزالي 
من هذه النقطة› إذ نجد فيه تقريراً صريحاً بعدم وجود ضابط للنظر الصريح› يقول فيه : 
«إن أساليب العقول لا ضبط لهاء فإن العلوم لا نهاية لاء ls‏ النظر تجريد العقل 
عن الغفلات لا يعرض cale‏ ومن فعل ذلك أدرك المعقول». انظر: أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» المنخول من تعليقات الأصول. تحقيق محمد حسن هيتو (دمشق: دار 
الفكرء »)۱۹۷١‏ ص ٥٤‏ _ 00. ويقوى هذا الاستثناء» فى نظرناء بالرأي الذاهب إلى 
التشكيك فى نسبة «المنخول» للغزالي» انظر مناقشة هذه النسبة فى مقدمة كتاب المنخول. 
ص ۲۱ وما بعذها. 


LA 2‏ 
الطريق تجعا العلم في أعلى درجات ال A‏ 
لما كان العلم تصوراً لمفرد من المفردات أو تصديقاً 
بالنسبة بين مفردات» لزم اتباع الطريق المنطقية» كي يكون 
التصور أو التصديق مفضيين إلى العلمء فلا طريق إلى 
تحصيل العلم إلا بالمنطق. فإذن فائدة المنطق اقتناص 
لما كان فهم القول المؤلف التام فهماً وتصوراً لمفرداته. 
رجع المهم إلى التصور. وينقسم التصور عند الغزالي» كما هو 
الأمر عند أرسطو وتابعيه» «إلى ما يدرك NA‏ من غير طلب 
وتأمل» وإلى ما لا يحصل إلا بالطلب. أما الذي يتصور من 
بالطلب فكمعرفة حقيقة rs‏ اللاك E ox le‏ 
SES‏ التصورات غير المطلوب «أوائل حاصلة في غريزة 
العقل بغير bb‏ وفكرة». فإن التصور ات aol‏ & «للا تنال 
إلا بك كن الحد)» ولا ا صحيح اليل من فاسده إلا بعلم 
Put‏ 20 أى.يقو mat nef‏ اليوتائية ss‏ 


0 يفول de‏ في جام العوام عن علم الكلام: «يحصل التصديق الخارم على 
ست مراتب. . . أقصاها ما يحصل بالبرهان المستقصي المستوفى شروط المحرر أصوله 
ومقدماته درجة درجة وكلمة كلمة حتى لا يبقى مال احتمال وتمكن التباس وذلك هو 
الغاية القصوى». انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إلجام العوام عن علم الكلام 
(بيروت: دار الكتاب العربي» ))١982‏ ص EA‏ 

V الغزالي» مقاصد الفلاسفة» ص‎ OY) 

(9) المصدر نفسهء ص 0 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص 5. ويقول الغزالي في المستصفى: «ومعرفة المفردات 
قسمان أولى وهو الذي يطلب بالبحث وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير - 
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als‏ إذن إلى أن أبا حامد الغزالى eu‏ الدعاوى 
الثالية: 
)١‏ فهم القول المركب تصور لمفرداتهء أن الشرط 
الضروري والكافي لفهم القول المركب هو تصور 
لجميع مفرداته. 
؟) التصورات الأولية واحدة للجميع لأنها تصورات جبلية 
وفطرية. 
ES Eo‏ بشروطه الصورة والمادية»› هو «السبيل الوحيد 
لتفسير التصور المطلوب» وبالتالي لفهم القول عقلياً 
كان O aLe À‏ 
5) المتطق هو (Mi‏ يقبط صتورة doll‏ ومادة". 
يمكن أن نلخص الموقف العام لأبي حامد الغزالي من 
خاصة» فى الخطاطة التالية : 


غير مفصل ولا مفسر فيطلب تفسيره بالحد». انظر: الغزالي» المستصفى من علم 
الأصول. ص .١١‏ 

)١5(‏ لأن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات. 

(0) صورة الحد هى كيفية ترتيب المذكور فيه» ومادته هى مكوناتهء انظر 
«مبحث الدلالة عند أرسطو» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


١1 


الخطاب الدلالة 


t 


مفرد حل 
۲ 1 
| 
| | 
Í‏ 1 
ans i‏ | 
1 : 
| ! 
i 4‏ 
l i‏ 
l |‏ 
مفردن حذدن 


حيث ن S‏ 2 
لأن أقل ما يتكون منه 
القول المركب مفردان قواعد التحديد المنطقية 


أصول هذه القواعد 





وتعني هذه الخطاطة أن تحصيل دلالة الخطاب لا يتحقق 
إلا عبر تحقق تحديد مفرداته» ولا يتحقق تحديد هذه المفردات 
إلا بقواعد التحديد المنطقية. 

لا ندعي هنا أن «حجة الإسلام» سار على نهج هذه 
الخطاطة فى عمله الفقهى والأصولى"'. كل ما ندّعيه هو أن 
هذه الخطاطة تلزم عن تبنيه منطق فلاسفة الإسلام وعن مناداته 
بضرورة توظيفه في كل المباحث النظرية. 


CV)‏ بل العكس هو الحاصل» إذ اتبع أبو حامد الغزالي في مصنفاته الأصولية» 
وخصوصاً في ما يتعلق بالدلالة» منهج الأصوليين المتقدمين الذي دشنه محمد بن إدريس 
الشافعي في كتابه الرسالة» وسنعالج هذه المسألة بتفصيل حينما سنتحدث عن مبحث 
الدلالة عند الأصوليين. 
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إذا صحت الخطاطة السابقة» أمكننا القول إن مناقشة 
فى الفقه إلا منعاً ورداً للمسائل والدعاوى الأربعة السابقة. 
OÙ Lite‏ 53 ابن تيهية على المتطقيينخ». كان إبطالا SMS‏ 
الدعاوى ولتلك الخطاطة وكشفاً عن قصورها وعدم كفايتهاء 
وهذا ما سنعمل على بيانه فى ما يأتى. 
تقى الدين أحمد بن تيمية والسيمياء اليونانية 

pe‏ المهم في موقف عر 9 تيمية رفضه المطلق والتام 
لعملية منطق اليونان وكفايته في تحصيل العل“' إنما 
المهم» في نظرناء ردوده على أصول وقواعد ذلك المنطق في 
التجديد dadis‏ ول نهتم في هذا المبحث إلا بمو قف ابن 
تيمية من الخطاطة السابقة أصولا وقواعد. 

مع الأصول 

١‏ - من الأصول التي بنى عليها المناطقة دعاواهم في تقنين 
التحديد» اعتبارهم دلالة المقردات الشوط الضروري والكافى 
لدلالة القول المؤلف التام» ويبررون أصلهم ذلك بالشكل التالي : 

لما كان المطلب الأقصى لنظر المناطقة هو «البرهان 

op OA)‏ المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد». انظر: 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر› [د. ت.])» ۲ 


المحصل للعلم اليقيني»» وكان البرهان نوها من أنواع 
الاستدلال. وكان كل استدلال Sn‏ ينتظم إلا بمقدمتين». 
وكانت كل مقدمة لا تنتظم إلا بمخبر عنه (موضوع) وبخبر 
مول اهيا داك على کے كان مقاب العا De‏ 
فركباء ENS‏ ركب لاد EU‏ [فيه] alles SU‏ 
IL és s ls al‏ في المفردات ثم في des‏ بون 
us ne,‏ و ع ob dl‏ > فيجب 
ضرورة أن RS‏ في المعاني المفردة وأقسامها ثم في الألفاظ 
المفردة ووجوه دلالتهاء ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداً والمعنى 
مفرداً ألفنا معنيين وجعلناهما مقدمة» وننظر في حكم المقدمة 
وشروطهاء ثم نجمع مقدمتين ونصوع منهما «bles‏ وننظر في 
كيفية الصياغة الصحيحة» وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير 
هذا الطريق فقد طمع في المحال... إن أجزاء المركب تقدم 
على الم قن ارا | فالمعائي إذن هي مفردات القول 

المركب. ومبحث الحد كشف وبيان لمبادئ «القول الشارح» 
O os 2 es‏ المع 
Lab Vs Qu Lau ous Gus Lila auf sal‏ 


خارص ارافان لاس سبقية | لمنطقية والنظرية للمعنى 


)١9(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: معيار العلم» ص Ve‏ ومحك النظر 
فى المنطق› ضبطه وصححه بدر ال النعساني (بيروت: دار النهضة الحديثة.» ,)١1955‏ 
Aa lbs‏ 

Ye- ۲۹ الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص‎ (Ye) 

1۸ معيار العلم› ص‎ dix (Y\) 
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أداه إلى تقرير ذاك» تحليله لمفهوم الدليل بصفة عامة ولنوعية 
دلالة الكلام بصفة خاصة. 


إن GA (LI‏ هنزو الآية والعلامة» ينقسم إلى ما يدل 
بنفسه وإلى ما يدل بدلالة الدال ca‏ فيكون الدليل فى الحقيقة 
هو الدال به الذي قصد أن يدل 2006 ae‏ بحم يمل 
أنه يدل بنفسه. وإن لم يعلم أن أحداً جعله دليلاً... وهذه 
الأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية» ويسمى النوع 
الآخر الأدلة الوضعية لكونها إنما دلت بوضع واضع» والتحقيق 
أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله» لكن هذه تدل 
بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال ele‏ فيعلم بها قصده» وقصده 
هو الدال بها كالكلام» فإنه [= الكلام] يدل بقصد المتكلم به 
وإرادته» وهو يدل على مراده» وهو يدلنا بالكلام على ما أرادء 
ثم يستدل بإرادته على لوازمهاء فإن اللازم أبدا مدلول عليه 
Nia 3 Hs‏ فالدليل الكلامي Lis oil‏ قصدي» سواء كان 
الكلام لفظاً مفرداً أو قولاً مركباً؛ لأن «دلالة الاسم على مسماه 
دلالة قصدية» فإن المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى 
وليدل عليهء تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه كالأسماء 
الأعلام للأشخاص» وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ 

من المعنى كالأسماء المشتقة مثل العالم والحي والقادرة»”"", 
بل إن «الأسماء الموجودة في كلام كل متكلم... لا يوجد إلا 


CNY)‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» كتاب النبوات (بيروت: 
دار SI‏ العلمية. «(4A۲‏ ص AA aa A NAT‏ 


.۲۷۸ المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


NN bises Le te 
من متكلمء ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في‎ 
فهنا:‎ Bal مثل ذلك‎ 

لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ. 

- ومتكلم قد عرفت عادته. 

- ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. 

فهذه القيود لا بد منها في كلام pa‏ معناه» فلا يكون 
اللفظ مطلقاً Page‏ لا وجود إذن UYU‏ لفظ مفرد؟ OÙ‏ 
«اللفظ لم ser‏ قط إلا بقرائن معنوية» وهى القيود السابقة. 
وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل ولا يدل اللفظ إلا 
T‏ ا و«إلا فنفس استماع اللفظ بدون المعرفة للمتكلم 
وعادته لا يدل على ce‏ إذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية 
تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها عليه لا تدل بذاتها. فلا 
بد أن يعرف ما يجب أن يريده المتكلم بها. ولهذا لا يعلم 

(YU 5 

بالسمع بل بالعقل مع السمع) i‏ 

تؤدي المقارنة بين موقفى أبى حامد وابن تيمية فى مسألة 
تقديم المفرد أو تقديم المركب إلى استخلاص بعض الملاحظات : 


(YE)‏ «رسالة في الحقيقة والمجاز»» في: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم العاصمي وساعده ابنه محمدء ۳۷ ج (الرباط : مكتبة المعارف [د. ت.])» 
Eve‏ 

„EOR ص‎ «Ye المصدر نفسه» ج‎ (Yo) 

EAT ص‎ ٠٠١ المصدر نقسه» ج‎ (Y3) 


\\A 


- إذا كان المناطقة» ومن ضمنهم أبو حامد» يهتمون 
بالخطاب Ri Re‏ صاحبه 0 متلقيه Sa‏ وجوه العلاقة بين بين 
0 ا وبالتالي a‏ الاعتناء nb es bots‏ من 
ضرورة وجود المخاطب› ومعرفة المخاطب لعادات المخاطب 
وا وعليه يمكننا اعتبار + عا ا و 

ب - زم عن التقابل به بين الموقفين السابقين. a e‏ 
O‏ السيميائي المعاصرء وأهم هذه الدعاوى 

ب ١‏ القصدية 

إن فهم الخطاب وبالتالى LES‏ دلالته» a dss‏ 
oiai‏ المتكلم به. ومعنى هذا أن للخطاب وجوهاً دلالية قد 
del‏ وقد 6225 تكون إحداها المقصودة والمرادة من 
PASII‏ وكأن مفهوم «القصدية» د sl he‏ الخطاب 
(Yv) 2 6 Se‏ 

ب ۲ - الاستدلالية 

ile وال لف "كوول ولال‎ Cal دل‎ cut 


(TV)‏ إذ اللفظ الواحد أو القول الواحد قد يستعمل للدلالة على أغراض 
ومقاصد متعددة ومتباينة» وهو من هذه الجهة مفتوح الدلالة. 

(YA)‏ يعتير المناطقة وبعض الأصوليين أن الدلالة اللفظية دلالة ظنية» وهو الأمر 
الذي يعارضه ابن تيمية. انظر مثلاً: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» المحصول في 
علم الأصول. ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» OIM‏ ج ۱» ص YAV‏ 


۱۱۹ 


E‏ الفعصيل Les‏ المتكلم Goal,‏ إلبة من 
الاستدلال والاسيرشاد بعادته فى مثل ذلك الخطاب. ولن يكون 
الاستدلال الذي يعتمد fall‏ إلا ES‏ 


ب  ”-‏ أساس الفهم قياس التمثيل 
إن الفاهم لا يتصور فقط دلالة الخطاب» ولكنه Sa‏ 
SSI La‏ التشارسية بين المتص رن والتضرر: AU,‏ ك 
يكن التصور سابقاً من الناحية الطبيعية» وإنما كان السابق هو 
e tT 0 lo LA 2 (e)a,‏ اس P‏ 


سر ی ٠.‏ 


Loi‏ آخر تقوم عليه نظرية الحد المنطقية» وهو التميرٌ 
بين المفاهيم الأولية أو البديهية أو الضرورية من جهة والمفاهيم 
اللازمة أو المكتسبة أو النظرية من جهة ثانية» بحيث تكون 
نظرية الجد السميل jp Lost‏ الاه التكسية TE‏ 
ويدّعي المناطقة» ومنهم أبو حامد الغزالي» أن المفاهيمَ الأولية 


(Y4)‏ يرى المناطقة ob‏ الحد لا Les‏ بالبرهان». انظر: الغزالي: المستصفى من 
علم الأصول. ص 1¥ ومعيار elal‏ ص .YYV _ YVo‏ انظر LA‏ (مبحث الدلالة 
عند أرسطو» فى الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

وابن تيمية هنا يقرر أن الحد يحصل بالاستدلال بصفة عامة والقياس التمثيلي بصفة 
خاصة» وهو بذلك يريد أن يؤكد أن القياس الأصولي الذي ضعفه المناطقة واعتبروه 
مفيداً للظن فقد هو الأساس الذي تقوم عليه كل تصوراتنا. 

(Ve)‏ ويقترب ابن تيمية هنا اقتراباً كثيراً من التناول المعاصر لظاهرة التشارح 
«(La Paraphrasage)‏ انظر مثل : Catherine Fuchs, La Paraphrase, Linguistique‏ 

nouvelle (Paris: Presses universitaires de France, 1982), chap. III, pp. 89-124. 

حيث تيز المصنفة بين مقام تصور المحدود ومقام تصور الحد ومقام التمثيل بين 
المحدود والحد. 


\Ye 


أوليةٌ للجميع» ومتقدمةً على المفاهيم اللازمة تقدماً مطلقاً"'". 


فالمفاهيم وإن كانت Ge‏ تنقسم إلى أوليات ولوازم”'". 
إلا أن كان كونها بديهية أو مكتسبة ليس أمرأ راجعاً إلى 
ذواتها وأنفسهاء بل إلى Sen‏ فقد يكون المفهوم 
بديهياً لشخص Lis‏ لآخرء SELS‏ و 
ia‏ دان المنهوم وإنما صفة إضافة. فالمفهوم الأولي مقد مقد 
عند من يقدمه» 5% عند مون بعر La‏ ولازها. m‏ 
عن معارضة ابن تيمية لأصل المناطقة السابق» ,051,5 بتعدد 
حُدود المفهوم الواحد eu‏ الحادّين من الأشخاصء وهو 


إقرار يعارض دعوى المناطقة بوجود De‏ واحد ووحيد لكل 
5 )۳€( 


إذا كانت الحدود تتعدّد بتعدّد الحادّين» فهل يسلك هؤلاء 
وتصوره؟ 


)۳١(‏ انظر: «مبحث الدلالة عند أرسطو» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(NN)‏ يرى ابن تيمية أن العلم النظري الكسبي «لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية 
أو Leu‏ لا تحتاج إلى دليل» وإلا لزم الدور والتسلسل». انظر: أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» نقض المنطق› حقق أصل المخطوط وصححه محمد بن عبد 
الرزاق حمزة وسليمان بن عبد ال ر حمن الصنيع ؛ صححه محمد حامد الفقى (القاهرة: 
مكتبة السنة المحمدية.» .)١96١‏ ص VA‏ 

Let يقول ابن تيمية «فقد يبدأ هذا من العلم ويبتدئ في نفسه ما يكون‎ (YY) 
لهء وإن كان لا يناله إلا بنظر قصير أو طويل» بل قد يكون غيره يتعسر عليه حصوله‎ 
AS بالنظر). انظر: ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص‎ 

op (T€)‏ الشيء الواحد لا يكون له إلا حدواحد وإنه لا Less‏ الإيجازر 
والتطويل). انظر : الغزالى» معيار call‏ ص YA‏ 


\Y\ 


يدتعي المناطقة of‏ لا علم بالمفرد ولا تصور له إلا 
بالحد» ولا يمكن تصور المحدود إذا احترمت شروط التحديد. 
لكن العلمية» عند ابن تيمية» ليست راجعة إلى احترام تلك 
الشروط بقدر ما هي راجعة إلى إحساس العالم بنفسه عالمة 
مرجع معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم إلى «وجود نفس 
الم د ول تجوز أن يستدل الإنسان على كويه غالا 
ob nn‏ عليه فم نانك ذلك الدليل يحتاج أل ان der‏ 
قيية ا نما ٠‏ فلو احتاج le‏ بكونه عالماً إلى دليل أفضى 
إلى di bal NPA ENS sou‏ حابن دات وقد 
يعتري هذا الإاحساسَ cie‏ ولكهه Me sas JA‏ 
انتهاك قواعد المناطقة» بقدر ما هو بمثابة غشى على البَصّرء 
يرفع بأمور ثلاثة شك رط العلم عند ابن TV A eg‏ 


LA‏ أن يكون النظر في J>‏ هاد» وهذا الدليل الهادى 
هو «على العموم والاطلاق SLS‏ الله en‏ نبيه). 


_ أن يوضع كر الدليل مواضعه ويْفهم المقصود 
والمراد به. 


e SUG eT 
(بتلاوة كتابه تعالى وفهمه ومذاكرة العلم».‎ 

ويمكن صوغ الشروط الثلاثة السابقة في شكل مبادئ 
بالصورة etai‏ 


YA YY نقفض المنطق › ص‎ JE ابن تيمية‎ (Yo) 


(” المصدر نفسه» ص ۲۸ - NA‏ 


رك 


١‏ أولية الكتاب والسنة 


إن الكتاب J ail‏ والسثة المحمدية لت أخباراً وأوامر 
معدلة و للمعارف الضرورية ولا بديهية» بل ھی 


Le # 


تنظ T‏ لهاء ف «كل من كان AUL‏ أعرّف وله أعبّد 
ودعاؤه له اک وقلمه له أذ كر کان ade‏ الضروريٌ بذلك sl‏ 
وأكمل. فالفطرةٌ DAS‏ بالفطرة المنزّلة» op‏ الفطرة تعلمٌ 
TE E E‏ و دن ee,‏ ا ن 
الفط ا 

۲ - التّمكنُ من وسائل فهم الكتاب LUI,‏ والاهتداء 
بهما 

ومن هذه الوسائل على الخصوص. 

الأو حاتي الله العرية عل فياه OL ON‏ 
هى اللغة العربية. 

YY‏ - علوم القر ان وعلوم الحديث. 

۲ ۔ ۳ - أقوال السلف باعتبارهم gasi‏ القوم بمعرفة 
الرسول «أقواله وأفعاله وحركاته و:شسكتاتة MERIT‏ ومخرجه 
وباطنه وظاهره» وأعلمهم بأصحابه وسيرته وآيامه» وأعظمهم 
بحثا عن ذلك وعن ali‏ وأعظمهم LU‏ به واتباعا له واقتداء 


e 


YA المصدر نفسه. ص‎ (Tv) 


.۷١ المصدر نفسه» ص‎ (FA) 


۳ 


تت ضرورة استحضار مجموع نصوص الكتاب والسئة 


basg فَمنْ «لا‎ «dsl OÙ النصوص من‎ eds ايبن‎ Le) 
A ولا معانيه‎ CR القرآن ولا يعرف ا ولا يعرف‎ 
أن کون ارفا تالقان الماحوذة عن ال سول‎ 
للمعارف الفطرية والضرورية.‎ iiasal الحقائق‎ 


إن تحصل تحصل العلم إذن de‏ ابن cie‏ و es rm‏ 
Class‏ اليوتان br‏ وإنما en DIR‏ في احترام 
الشروط السابقة: ولا Se‏ فی Li,‏ 551% نظرية here‏ 
العلم بأنها نظرية سلفية دينية ميحضة + BIT ON‏ الي اتيت 
عليهاء LAS ٠‏ صالحة, هذا إن لم تكن مُلزمة» في كل ميدانٍ 
يكون العلمٌ فيه مُؤسساً على LE‏ من العقائد كيفما كان 
مصدرهاء. Ode Jets‏ من هذا النوع» هو الان الف 
e Sas‏ إن اا الأول اختيارٌ Ses AET‏ به 
salle‏ 640 45 مار هدا متنا Lie‏ معنا + lus‏ الاخ Las‏ 
عقديا ci lee‏ وابن تيمية» باعتباره مُسلماء اختار المتن العقدي 
الإسلامي (الكتاب GI,‏ في مقابل الاين اختاروا متنا 
Luxe‏ مغانت أ عر المع العقدي اليوناني مثلا ba Li.‏ الثاني 
فيقضي بضرورة إتقان A‏ المتن المُختارء عربية كانت أم أعجمية 
من cg‏ واستحضار صفات صاحب المتن من جهة ثانية ؛ لأنها 
تُعِينُ بل تَحَدّدُ إدراك 6455 ما أراده من متنه» ويُعْتَمَدُ في ذلك 
على أقْرّبٍ الأشخاص إليهء وأكثرهم اتباعاً له» LAS‏ كانوا أم 


VA المصدر نفسه» ص‎ (F4) 


(E)‏ فالحكم القانوني لا بد من أن يكون مؤسساً على نص تشريعي. 


508 


تلامذة Lei‏ الشرط الثالث فيقضي بضرورة اعتبار l‏ العقدي 
في ais‏ لآنه تعبيرٌ عن إرادة واحدةٍ هي إرادة Lo‏ > ال 

يظهر أن موقف ابن تيمية من العلم يفتح Gael‏ نحو 
تقنين مخالف تمام المخالفة للتقنين المنطقي الذي تبنّاه pi‏ 
nl Nes eee‏ المشالف: هى ln ill‏ مهديا Sais‏ 
ci mel de‏ المسلمين: 

يمكن أن نلخص إذن موقف ابن تيمية العام من مشكل 
فهم الخطاب بصفة عامة في الخطاطة التاليةء وهي خطاطة 


EST O aa 
ای و‎ PO بين ر ووا عن‎ 


الحطاب لله الدلالة 


قواعد البيان والاستدلال 


أصول هذه القواعد 
منع الفروع أو مناقشة ابن تيمية لآليات تصور المفرد عند 
المناطقة des‏ أبي حامد Los‏ 
مطالب TEP RU‏ 8 07 هو Lo)‏ لك بصيغة 
(EN)‏ انظر: الغزالي» معيار العلم» ص 548 - .۲١۹‏ انظر أيضاً: «مبحث الدلالة 


عند أرسطو» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


\Yo 


ما مثل «ما الخمر؟» Ler‏ العقار؟».. ويتم الجوابٌ عن مثل 
هذين fl‏ طلبين c‏ فى os‏ بواسطة مسالك ثلاثة : 


«يطلق [ مطلب [Le‏ على SW‏ أوجه : 
الأول. أن Ci‏ به شرح اللفظ. 


à SU‏ أن Qt‏ لفظا سمي ا Guen‏ المسوؤول: ae‏ عن 
غيره بكلام جامع مانع . 

لالت أن كرون LS‏ عن كه ans AU qe‏ 
أيضاً أنه تمييز جامع مانع» ولكن ليس المقصود التمييز» بل 
تصور كنه الشيء وحقيقته» ثم التمييز يتبعه لا PAUL‏ 

ee,‏ الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة 

حرا فلنخترع JS‏ واحد اما ولنسم الأول Le‏ 

Ne‏ ولف الات خا ses‏ ولت الفا بحذا 

D: 


مه 
+ + 


إذا كان الحد اللفظي مجرد شرح للمراد من اللفظء فإنه 
Y‏ س صر و كلها HA te fera‏ 
ال es Le‏ العصور هما Ole‏ اا خرن dl‏ الرسسي 
والتعن الق فا هو ]05 mel Jul‏ بين Songe code‏ 


(EY)‏ «الحد يذكر جواباً عن سؤال في المحاورات». انظر: الغزالي: محك النظر في 
المنطق. ص .٠١١‏ والمستصفى من علم الأصول» ص .١7‏ 

(5) الغزالي» محك النظر في المنطق» ص AY‏ 

CEE)‏ الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص NY‏ وواضح من النص أن 
الغزالي ينسب إلى نفسه التمييز بين أصناف القول الشارح الثلاثة! 


من 


إن Lol‏ هذا الثمييز هو es‏ الستاطقة بين À lu‏ 
صفات ومحاميل الوصوف. 

قول ال ال SRI‏ دا ”تيه إلى المع nee‏ يفك 
وصفه بهء An‏ بالإضافة إلى الموصوف عا sta ls‏ 
«(صفة E Di Cr Di LE Hé‏ لد 


أن لقصل عنه في الو جو د“ . 
ويحدد الغزالي الأصناف الثلاثة من المحاميل بالشكل 
الخال : 


مھ 


- المحمول الذاتي اي وي ماهية الشيء 
وحقيقته دخولاً لا 3508 فهم ee ME‏ 
Lan‏ فتكون br 6 Len‏ الشجرية دخولا 


LA w 


به قوامها في الوجود والعقل لو 55 عَدَمُها لبَطْلَ وجود 
الجر To,‏ إن المُقَوّم الذاتي هو المحمول الذي لا يمكن 


(Eo)‏ المصدر نفسه» ص ANY‏ يقول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات: «وقد 
تكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة وعرضية مفارقة». انظر: أبو علي الحسين بن 
عبد الله بن سيناء الإشارات والتنبيهات» مع شرح نصير الدين الطوسي؛ تحقيق سليمان 
دنياء ۲ ج في Y‏ (القاهرة: دار المعارف» ۷۱ ج \« po‏ 161. 

(ED‏ الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص ۳١ء‏ ومحك النظر في 
ص YO‏ ويقول ابن A A nr te‏ 
تحقيق وجوده. . . بل المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في تحقيق ماهيته ويكون داخلاً 
فى ماهيته جزءٌ منهاء مثل «الشكلية» ل «المثلث» أو «الجسمية» ل «الإنسان» لهذا. . 
تفش فى رر «المثلث» ee‏ إلى أن نمتنع عن سلب «الشكلية». انظر: ابن سيناء 
المصدر نفسهء ص NON‏ 


\ YY 


لت sX ; ia (£v)‏ 
الذاتية المقوم بالصياغة التالية : 
إذا ما كانت ص مجموعة من الصفات صص» ص۲ . . . › 
ص ستكون صفة مقومة وذاتية أي «مق»» إذا وفقط إذا: 
Y‏ - عدم التصديق ب مق (س) ل عدم تصور س 
- المحمول اللازمةء «وأما اللازمة فما لا EAU GS‏ 
البتة» ولكن 645 الحقيقةٍ والماهية غير موقوف عليه» كوقوع 
هذا أمر لازم لا يُتَصّوَّرُ أن يُفارق... ولكنه من توابع الذات 
ولوازمه ليشن بذاتي caj‏ وأعني به أن Ee‏ مويوت 
على فهم ذلك كله. .… NAS,‏ كؤة cpl SN‏ وصف 
لازم للأرض لا يتصور مفارقته له» ولكن نهم الأرض غير 


(EA) 


Le أبو حامد الغزالي هنا يذهب إلى أبعد‎ AT ص‎ cobalt الغزالي» معيار‎ CEV) 
ذهب إليه المناطقة حين اعتبر المقوم لا يمكن رفعه لا في الوجود ولا في الوهم. انظر‎ 
نص ابن سينا السابق : ونقض ابن تيمية سيكون لرأي أبي حامد لا لرأي ابن سينا.‎ 

CEA)‏ حيث تعني )١(‏ أن اتصاف الموصوف بالمقوم الذاتي» قضية صادقة باستمرار 
si‏ تحصيلية. 

حيث تعني (Y)‏ أن التصديق بالعبارة التحصيلية السابقة لازم عن تصور الموصوف. 

حيث تعني (Y)‏ أن هناك تلازماً بي بين عدم التصديق بالعبارة التحصيلية وبين عدم 
تصور الموصوف. 


\YA 


موقوف على فهم 4 مخلوقة. فقد Ji‏ حقيقة الأرض 
والسماء من لم يدرك بَعْدُ أنهما RATE AE‏ فالصفة اللازمة 
ندرکها بدليل من se‏ المقومة والذاتية. فبالنسبة للسماء 
والأرض «نعلم لا rome‏ [وهي صفة ذاتية مقومة 
للأرض والسماء]ء ثم نطلب بالدليل كونه مخلوقاً [الصفة 
اللازمة]» ولم يمكننا أن نعلم السماء والأرض ما لم نعلم 
ال 


ويمكن تقريب مفهوم الصفة اللازمة بالصياغة التالية : 


إذا ما كانت ص مجموعة من الصفات ص٠٠“ CU?‏ 
db‏ ص ستكون صفة لازمة» أي «لزم» إذا وفقط إذا: 


ل لز (س). 


CEA)‏ الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص 7١؛‏ محك النظر في المنطق, 
ص YTL YO‏ ومعيار العلمء ص .٩١ - ٩٩‏ ويقول ابن سينا فى الإشارات 
والتنبيهات : «اللازم هو الذي يصحب الاهية فلا يكون جزءاً منها». انظر: ابن سيناء 
الإشارات والتنبيهات» ص or‏ ويقول أيضا: «لا يفتقر في تصور الجسم جسما إلى 
أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسمأ Le)‏ 101( ويظهر 
واضحاً أن أبا حامد الغزالي لا يقتصر على تبني دعاوى المناطقةء بل ينقل ويستعير 

TA النظر في المنطق› ص‎ de الغزاليء‎ (o+) 

حيث تعني O)‏ أن اتصاف الموصوف باللازم» قضية صادقة باستمرار أي تحصيلية 
ولكنها تتميز عن (امق (س)٤»‏ فى أن هذه الأخيرة TAR‏ أي غير مبرهن عليها» أي 
بالعبارة التحصيلية «لز (س)». 


۲۹ 


1 تصور س ل (التصديق ب لز (س) ۷ عدم التصديق 
و 


- المحمول Usb‏ و ا لجو من مترووتة: أن 
PA‏ بل يتَصَوَرْ lue Let 45 lie‏ كحمُرة Jess‏ أو بطيئاً 
كصهرة don Ÿ Li 15 SARA ON‏ في sen‏ 55 ولكن 
يمكنُ M)‏ في URI‏ 

ويمكن تقريب مفهوم الصفات العارضة بالقانون التالي» حيث 
«اعر) صفة عرضة من المجموعة [ص؛› صضص؟»...» ا 


ل 6 (عر (س)) ۸ (٥‏ سل عر UGS)‏ 
حيث © يدل على الإمكان. 


ويقسم المناطقة» ومنهم أبو حامد» صنف المقوم الذاتي 


الجنس. وهو Li)‏ لا يوجد شىء أعم E‏ 


)5١(‏ الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص 5١؛‏ محك النظر في المنطق› 
ص YT‏ ومعيار العلم» ص AV‏ 

(0Y)‏ ويقول ابن سينا : «وأما المحمول الذي ليس بمقوم ولا لازم» فجميع 
احمولات التي يجوز أن تفارق الموضوع مفارقة سريعة أو بطيئة» سهلة أو عسيرة» مثل كون 
الإنسان LE‏ وشيخا GB‏ وجالسا). انظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» ص .٠١١‏ 

gag CO)‏ هذه العبارة أو القول بإمكان اتصاف الموصوف بالعارض» وإمكان 
عدم اتصافه به قول Je‏ 

)04( الغزاليء معيار العلم. ص ٠١١‏ . أن المقوم الذاقي لووك Le‏ كان أكفر 
شمولاً من جميع مقومات ذلك الموصوف الذاتية» سمي Les‏ أما إن كان المقوم الذاتي 
HS‏ شمولاً من جميع المقومات الذاتية بالنسبة | إلى جميع المواضيع والموصوفات كان هذا 
المقوم «جنس الأجناس». انظر: الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص VE‏ 


۳۹ 


النوع› وهو Lo)‏ يوجد أعم ds‏ دون ما هو أخص (es‏ 


الفصل» وهو «الصفة التى تذكر فى جواب أي شىء هو 
em al‏ العوقن 4ه وة ا 

العرض العام , وهو الصفة عير المقومة وغير اللازمة التي 
قد تصدق على الموصوف وعلى غيره. 

ولتلخيص نظرية المناطقة في أصناف المحاميل يمكن 


الملوصوف 
الذاتية المقومة اللوازم 










الأعراض 


الضرورية 
Ge‏ | امرض اام [المرض الام 
TEA]‏ 


إن الضفات الكاقفة عن حقيقة الموضوف gabras‏ 


)00( الغزالي» معيار العلم» ص .٠١5‏ إن كان المقوم الذاتي أقل شمولاً من كل 
المقومات الذاتية سمي «نوع الأنواع». 

)01( المصدر نفسهء ص .١٠١5‏ 

(OV)‏ صاحب هذا المصطلح «الكليات الخمسة» هو فورفوريوس الصوريء. انظر كتابه 
المدخل» ترجمة أبو عثمان الدمشقي» نشره «بدوي»» في : منطق أرسطوء تحقيق عبد الرحمن 
بدوي (الکویت : وكالة المطبوعات؛ بيروت: دار القلم» AAAS‏ ج "اء ص 1١617‏ و87١٠‏ 
وكل ما ذكره المناطقة المسلمون حول هذه المفردات الخمسة منقول عن هذا الكتاب. 


١١١ 


هي الا ا سنتف at ain‏ 
«الفصل»2.2 إذ هي التي js‏ مادة الحد. وبعد الحضود على 
هذه المادة لا بد من ترتيبها ue, tte‏ 
العرقيك ضورة الخد pl els‏ حافت شروظ: الخد Goya‏ 


ON ١‏ تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول». 
da‏ جميع ذاتياته op‏ كانت Gif‏ ولا AL‏ 
٠ Jä‏ لكني ينبغي أن PA‏ الأعم على الأخصٌ. . . وهذه 

S لو‎ 

E Gi +‏ فى sada‏ 
فتكول مكرراء aaa‏ تفكضر على التعيل فتكون celda‏ فاذا 
aie‏ فاط حه الل واد ان نمضيل 
بالذاتيات إلا إذا Le‏ عليك ذلك» وهو كذلك عسيرٌ في أكثر 
الحدودء JA‏ بعد ذكر الجنس إلى اللوازم واجتهذ أن يكون 
ما ذكرته من اللوازم الظاهِرة المعروفة. 

mas رجهي‎ sal BU e 
البعيدة والمُشْتركة المتردّدة» واجتهدٌ في الإيجاز ما قدرت‎ 
Se ما أمكنكء فإن أعَرَرّك‎ Saut وفي طَلَّبٍ اللفظ‎ 
هو أشد‎ Le من الاستعارات‎ Let ااستعارة‎ Si AS y 


(0A)‏ الغزالي: معيار العلم. ص CYA‘ _ YAY 3 YYY YIA‏ والمستصفى من 
علم الأصول» ص ١١-١5١‏ و18 - 1۹. ولم يعمل الغزالي هنا إلا على نقل تعليم المناطقة 
المنقولة عن أرسطو وعن فورفوريوس. 


۲۲ 


مناسبة للغرضء واذكُرْ مُرادك [به] للسائل. A NÉE‏ 
معقولٍ له عبارةٌ صريحة موضوعة للائباء ie‏ ولو طول Je‏ 
seu,‏ لكي jé ba CA À‏ وعرف مراده بالتصريح 
أو عرف القرينة فلا ينبغي أن pus‏ صِنيعْة Es‏ في 
ذمّه إن كان قد كشّف عن الحقيقة بذكر جميع COLIN‏ 
فإنه المقصودٌء وهذه المزايا تحسيناتٌ وتزيينات كالأبازيرٍ Ge‏ 
الطّعَام . | 


o‏ «ألا يخلط , بين الجنس والفصل» بحيث iy‏ الفصل 


بدله). 
5 ألا «يؤخذ المحل بدل الجنس». 
۷ - ألا «يؤخذ الجزء بدل الجنس». 
۸ - ألا «توضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس». 
4 ألا «يوضع النوع مكان الجنس». 


٠_ألا‏ «تؤخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز [= الفصل] 
بدل الذاتيات». 


2 ألا Les)‏ الشوء بما هو أخفى (do‏ « ولا «بما هو 
مساو a aj‏ الخفاء». 


7 _ ألا «يعرف الضد بالضاد». 

۳ _ ألا «يؤخذ المضاف فى de‏ المضاف وهما متكافئان 
فى الإاضافة». 

إن الأصل الذي تقوم عليه نظرية الحد المنطقية التي تبناها 


۳۳ 


أبو حامد. والتمييزات والتشعيبات المتفرعة عنه» هو تفريقهم 
Su S nu St à‏ 5 )04( 
جهة وتفريقهم من جهة ثانية بين الماهية ووجودها . 


Ge 


إذا كان ابن تيمية يقبل التمييز د بين اللوازم والأعراضٍ ” . 
فهو يرفض التفريق في اللوازم بين الذاتيات المقومة الدالة على 
الماهية» واللوازم غير المقومة وغير الدالة على الماهية"'. 
ويتأسس رفضه على أصلين متكاملين: نَرْعتِه الاسمِيّة من جهة. 
bind meta‏ 


تتجلى des‏ ابن تيمية الاسْمِيّة في دعواه بأن المفاهيمء 
باعتبارها موضوع التحديد» لا وجود لها في الخارج» إذ ليس 
YMssæ gl cs Le‏ الوجود الذهني : «ما هو مطلق كلي في أذهان 
الناس لا يوجد إلا معيناً Le pars Laith‏ ا 
وإنما سمي كلياً لكونه في الذهن گلا Lis‏ في الخارج فلا 
کرو ای L pol‏ عو علي Act‏ وهذا الأصل AS‏ في عامة 
العلوم. فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه. 
وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس حتى في وجود الرب 


)04( يقول ابن تيمية: OP‏ هذا الكلام الذي ذكروه ]= المناطقة] مبني على أصلين 
فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودهاء ثم الفرق بين الذاتي واللازم (Lb‏ انظ 
ابن تيمية الحراني› الرد على المنطقيين › ص 1٤‏ . 

(1e)‏ يقول عن الفروق بين اللوازم والأعراض أنه «حقيقي ثابت في نفس الأمر». 
انظر: المصدر نفسه 6 ص A:‏ 

(C1)‏ يقول إن «ما ذكروه ]= المناطقة] من الفرق بين الصفات الذاتية المقومة 
الداخلة في الماهية والصفات الخارجة اللازمة أمر باطل لا حقيقة له». انظر: المصدر 
نفسه» ص VÝ‏ 


yé 


تعالى» وجعلوه وجوداً مطلقاً... إنا نعلم بالحس وضرورة 
العقل أن الخارج ليس فيه شيء إلا شيء معين لا SES‏ فيه 
«Soi‏ ولكن المعانى الكلية العامة المطلقة فى الذهن كالألفاظ 
المظلقة الحا ف 00 Ja‏ على لف UN‏ 
LOU‏ يطابق Ste él RU‏ الي ل م LR‏ 
يتناول الأعيان الموجودة في الخارج ويشملها ويعْمّها لا أن في 
الخارج شيئاً هو نفسه Lu‏ هذا وهذا أو يوجد في هذا وهذا أو 
يشترك فيه هذا وهذا... ومن JE‏ هذا Jess dé‏ في 
المنطق من الخطأ في كلامهم في الكليات والجزئيات Je‏ 
الكليات الخمس . . وما ذكروه من الفروق بين الذاتيات واللوازم 
للماهية وما ادعوه من تركيب الأنواع من الذاتيات المشتركة 
والسيرة القن مرها Leurs 6 als all‏ عند bah‏ 
أجزاء الماهية ودعواهم أن هذه الصفات التي يسمونها أجزاء 
تسبق الموصوف في الوجود الذهني والخارجي جميعاء وإثباتهم 
في الأعيان الموجودة في الخارج حقيقة عقلية مغايرة للشيء 
الع الموحوة Jluis‏ ذلك عه أغاليطهم التي تقود من اتبعها 
إلى الخطأ في LIN‏ فالموجود في الخارج إذن» عند 
ابن تيمية» هو العين والشخص LÍ eh‏ المعاني فلا توجد إلا 
في الذهن» وعليه نكون plal‏ مستويين متمايزين في التحديد. 


CIN)‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية» وببامشه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» ٤‏ ج 
في ۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])» ج ١ء‏ ص AYY - ٠۲١‏ «والخطأ في 
الإلهيات» يقصد به هنا مشكل صفات الله تعالى الذي كان من أعوص المشاكل الكلامية 
وأدقها. 


0 


A‏ = ف تحديد الع والشخص. 
مستوىق ن ر 
5 مستوى تحديدل JS‏ والعام. 
ويوظف dit‏ تيمية هذين المستويين في التحديد A‏ 
تفریق المناطقة بين الذاتيات واللوازم. 


2 2 


إذا ما نظرنا إلى المحدود en‏ باعتباره aime‏ 
8 الخارج» ob‏ صفاته اللازمة Lis‏ قائمة ca‏ ولا تَمَايرٌ بينها 
من حيث CES PA‏ ولا من حيث كون بعضها عله 
وبالتالي دالا على الماهية» وبعضها الآخر Sie‏ وبالتالي غير 
دال على الماهية. «إن جميع اللوازم للموصوف. ou‏ بينها وبين 
الور لطا أصلاً في نفس الأمر»”""“ > لکن قد يكون هناك 
«وسط في الذهن «Ja‏ ليس هو وَسَّطأً في نفس ثبوت 
الصفة للموصوف““". بعبارة أخرى» إن الصفات غير LI‏ 
الى ES‏ إلى ذل ليست Pet‏ راجا إلى 7 الشي and D‏ 
GOOM USE de‏ فهو اجار الوجوب 
الذهني لا الخارجي»”” . cales‏ فالصفات الذاتية المُقَوَّمَةَ التى 
يعتبرها المناطقةٌ متقدّمَةٌ على الموصوف وسابقةٌ عليه» RER‏ أن 
تكونَ Die‏ عليه [= الموصوف] في LI‏ كما أن 
الصفات الذاتية لا يمكنٌ أن تكون علة للذاتِ ولا معلولة لهاء 
إذ «ليس في صفاتٍ الموصوف اللازمة ما هو علة للذات ولا 


ér’ أبن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين › ص‎ (Y) 
. المصدر نفسهء ص‎ )55( 

)10( المصدر نفسه» ص 7599 tte‏ 

(0) المصدر نفسه» ص NY‏ 


۳۲٢ 


معلول للات بل هى Elie‏ قات cout‏ وتاغل HN‏ 
AE‏ صفاتها إن كانت من الذوات ال 


تكتمل نزعة ابن تيمية الاسمية وما gS‏ عنها من تفوض 
لتمييزات المناظقة» den‏ واقعية - نسبية يظهرها تقريره 
بضرورة pl‏ تصوراتنا وأحكامنا للموجود الخارجي: إن 
LE OS N Le RAA Le all Gill‏ صر اناه ل 
Les dote) 64 ee Se‏ 
GA‏ هذا ceas cle‏ ° إن هذه اللوازم كلها لوازم 
rer‏ وقد Ju 2h‏ وقد لا Dons a és‏ کان 
NN fi‏ بل لا يُمكن للانسان أن JS dx‏ صفات الموصوف 
اللازمة Lo) oY‏ من تصور إلا 5555 as js ei‏ وحن 


لذ شيل I‏ أن le‏ شيا من كل وح“ 


إذا كان لا فَرْقَ بين الذاتيات المقومة وبين FE fi à‏ 
المقومة. فلا معنى للماهية “ai‏ إلا أن تكون Gr‏ يرتسم في 
النفس من ال hS‏ ولمًا كانتِ الارتسامات عن شيءٍ واحد 
قد IS‏ من شخص لشخصء كان ما يرتسمٌ في الذهن أو 

في النفس أمراً des‏ أي كنا أمام تَعَدّهِ bals‏ الشّيء الواحد. 


ra 


a‏ كان | ekia nes Re‏ كانت 


LÉ المصدر نفسه» ص‎ (1V) 
VY LVN المصدر نفسهء ص‎ (TA) 
VO المصدر نفسه» ص‎ (14) 
VV المصدر نفسه» ص‎ (Ve) 


۷ 


الطريق: إلى Si‏ إلى ما فى نفسهء أي إلى الماهية» هى 
الطريق التي Le‏ بها على ما | H MAO Le “x‏ 


LA 


نظزية Les cul‏ في الدب 


إا كات all‏ الول في جواب «ما هو. . . ٤٤٩‏ أي 
FH J 4 Li‏ سال a et ob ttis Len‏ عه Li ae‏ أن 
کن ا de‏ عالها ا روزمنا أن Se‏ عَيّر عالم 
Bisau‏ وإن کان AE‏ بمسمأه. فإما أن يكون Sa Le‏ بدلالة 
cade Baii‏ وإما أن يكون عالماً بدلالة اللفظ cale‏ وبالتالى 
نكون أمام حالات ثلاث طبيعية"" لطلب التعريف : 

١‏ السائل متصور للمعنى» جاهل بدلالة اللفظ عليه. 

Y‏ السائل متصور للمعنى» عالم بدلالة اللفظ عليه. 

۳ - السائل غير متصور للمعنى». جاهل بدلالة اللفظ عليه. 

السائل متصور للمعنى» جاهل بدلالة اللفظ عليه" 

جات dote‏ هذا السائل dt «LS nuls,‏ كان 
الاسم المستفهم عَنه لا يوجد في لغة السائل» وبالتفسيرء | 


كان al ts : yi‏ کان و ولک as ES‏ 
و ,5 Late ; 3 0 1 $ 5 ya‏ 3 
المراد منه. والترجمة والتفسيرٌ حدان لفظيان» oka‏ إما Ait‏ 5 
(V1)‏ وهذا ما عمل ابن تيمية على تقنينه» كما سنرى الآن. 
(VY)‏ نقصد بهذا الوصف الاستفهام كما بمارس طبيعياً. 


00 _ EN ص‎ » dut) المصدر‎ (vY) 


\YA 


افا الول ال ات pé‏ والحد اللفظي عند ابن تيمية هو 
الذي rl‏ إليه في إقراء العُلُوم «Ada‏ > بل في قراءة جميع 
الكتب» بل في جميع أنواع المخاطبات»“". و«الحاجة إلى 
معرفة هذه الحدود [اللفظية] ا لكل «is‏ وفي كل لغة» 
Wie dB‏ من 55,5 CRU‏ الذي هو gi SU‏ لايد 


du‏ لين آدم). 
ور و E : 0 OE‏ ا 
Lei‏ 15 يوتحي JE‏ 


P PS =i n 3 m‏ ردت أو A‏ له. 
الدلالة Es‏ فى الدلالة ۳ اق تلك A ei‏ 


اسما الله ا 


JUL المسمى.‎ Lè ya La e انه «التفسيرٌ الذي هو‎ 

لإخطاره بالبال». بعبارة أخرى أن هذا النوع من الحد اللفظي 
ur dl, M pas‏ كان ف مفلا ا 
ب «المصلي في أثناء الوقت»؛ لأن «الصلاة في أثناء الوقت» 


LEA المصدر نفسه» ص‎ (VE) 

.60١ المصدر نفسه» ص‎ (Vo) 
وَمِنْهُمْ ساق‎ chaise لِنَفْسِهء وَمِنْهُمْ‎ a فَمِنْهُمْ ظال‎ nid في قوله تعالى:‎ (WU 0 
TY بِالخَيْرَاتِ4 القرآن الكريم» «سورة فاطرء» الاية‎ 


۳۹ 


مثال للاقتصار على الواجب من التكليفات الذي هو «الاقتصاد). 
وحضور هذا المثال في الذهن Le‏ المسمّى الذي هو المعنى 
العام «الاقتصار على الواجب من التكليفات»"". 


اس SNS Me‏ 
DONS 2‏ معن Mure‏ ترك 
جاه N Dj‏ رونا LU de ges val fs ptit‏ 
صدقها وشمولهاء أي من حيث دخول الأعيان والأنواع في 
مسمياتهاء تعرف بالاجتهاد الذي يسميه الأصوليون ب «تحقيق 
OYA bta‏ | 


السائل متصور للمعنى» عالم بدلالة اللفظ عليه" 


إت هذا ul‏ لا à‏ :مخ أن تيكون له غرضن مخ age‏ 


LS ls‏ لذلك العَّرض» فقد يكون عرضة: 
١‏ ذكرٌ خصائص باطنة للمسمى لم يطلع عليها. 


OY الحراني» الرد على المنطقيين» ص‎ Les ابن‎ (VV) 

(VA)‏ قد سيق لابن Less‏ أن an sf‏ اولوت is Les cs DR‏ الان هه 
بيان LAS‏ فهم ألفاظهما وجملهماء وهذا هو الأمر الذي يعالج في أصول الفقه. يقول ابن 
تيمية : «الأسماء المذكورة في الكتاب LU,‏ ثلاثة أصناف: (أ) منها ما يعرف حده 
باللغة ك «الشمس» و«القمر» و«الكوكب» ونحو ذلك. (ب) منها ما لا يعرف إلا بالشرع 
vs‏ الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية» كالصلاة والحج والربا والميسر. 
(ج) ومنها ما يعرف بالعرف العادي ‏ وهو عرف الخطاب باللفظ ‏ كاسم النكاح والبيع 
والقبض وغير ذلك. انظر: المصدر نفسه» ص LOY‏ 

وبعد معرفة دلالة اللفظء لغوياً أو شرعياً أو عرفاًء ينبغي «الاجتهاد» و«التأويل» 
لمعرفة «دخول الأعيان الموجودة في هذه الأسماء والألفاظ» (ص COT‏ 

١١ 1١ صن‎ cad المصدن‎ (V4) 


yea 


Y‏ - بيان aile‏ الفاعلية أو الغائية. 
٣۳‏ - معرفة تر كيبه. 


٤‏ - معرفة حقيقته التي لا يعلمها المسؤولء. أو علمها ولا 
عبارة تدل السائل عليهاء كالسائل عن حقيقة «النفس» وأمثال 
ولك 

ور الجر ات عن هته المطالب اتب قرفن الال 
Nes gaie s‏ 

السائل غير متصور c pll‏ الجاهل بدلالة اللفظ عليه 

لإجابة هذا السائل هناك طريقان: طريق التعيين» وطريق 
ذكر الصفة. 

طريق التعيين 

ادا کان a E as YEN a‏ فيمكن تعريفه 


للمُسْتَمهم بواسطة التّعيين. يقول ابن تيمية: إنه بحضور الشيء 
ol‏ لاه إن كان ف «(SN‏ أو E‏ أو RE‏ ولحو 
ذلك. بحيث يعرف ال كما عرفه المتكلمون بذلك 
ا is‏ ع JEU‏ متصررا الاسم و اهي 
طريق ذكر الصفة 
وهو الذي SELS‏ حَدّ المناطقة. يقول ابن تيمية: Op‏ 


. 1١ _ 06 المصدر نفسه» ص‎ (A+) 
.00 ص‎ » dd المصدر‎ )م١(‎ 


essaie Des ns Let‏ والمحدوة فن غه 
بحيث يَجْمَّعُ أفراد وأجزاءة RER‏ أن يَدْخْلَ فيه ما ليس منه. 
وهو في الحقيقة تعريف بالقياس والتمثيل» إذ الشيء لا يتصور 
Dole Al ae ae Ni‏ ف ان ت 
من التحديد بصفة عامة» وما يميز عن أبي حامد والمناطقة 
بصفة خاصة. ونستطيع أن نجمل رأي ابن تيمية في الدعاوى 

TA 


١‏ - يتكون الحد من صفة أو مجموعة من الصفات عن 
غيره» وبالتالي إِنْ تَحَمَقَ التمييز iio Si‏ واحدةٍ ehä‏ كانت 
اا cup gel fe‏ ل ed‏ إلا رذ كن كت بين 
صفتين كان ذلك الأكثر حداً للموصوف. من شرط الحد إذن أن 
a ts) at UC Ales‏ 


SR Vs والمَئْعُء أي الاطْرَادُ‎ AA من شرط الحد‎ Y 
أي كلما تحمق المحدود إلا وتحمق الحد وكلما انتفى المحدود‎ 
ا‎ pi 


Y‏ إن التمييز الذي يحقق التعريف Si‏ الصفة أو بذكر 


OV المصدر نفسه» ص‎ (AY) 

CAT)‏ يقول ابن تيمية: ««وكلما كان المميز» أوجز وأجمع وأخص كان أحسن». 
انظر: المصدر نفسه» ص .٠١‏ «فائدة الحد. . . التمييز بين الشىء المحدود وغيره. وتكون 
الحدود للأنواع بالصفات كالحدود للأعيان بالجهات» (ص (Er  ”9‏ 

y» (A£)‏ بد من اتفاق الحد وامحدود £ العموم والخصوص». انظر: المصدر 
dut‏ 6 ص yN‏ 


تمييز لنوعه فقط» يقول ابن تيمية: «١كل‏ صفة من تلك الصفات 
[المميزة] إنما تلل على القدر المتترك ينه [الموصوف] وبين 
غيره من النوع... وهذا القدر المشترك إنما يفيد المعرفة 
للعين بالمثال» ولا يفيد معرفة العين المَحْبَصّةء إذ الدال على 
ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتيازء» لكي يكون مجموع 
الات ا ت و ل obtain‏ غل رغ 
لا تَجْتَمِعٌ له تلك الصفات» وهو AS‏ لا يُمَيِّرْ إلا بما 
chu MP‏ ابو de‏ هذاه الأ باس مق تليق 


لنفترض أننا نحد «الإنسان» بصفتين «الحيوانية» و«النطق», 
فهاتان الصفتان تكونان مجموعة جزئية من مجموعة الصفات 
ال يتصف بها «الإنسان». وأعيان «الإنسان». أي زيد وعمرو 
وف و رك كا فك المحموفة: ال و 
هه المع ال ات ال او ا واف 
خاصة ل «الإنسان»» إذ لا شىء آخر غير «الإنسان» يتصف 
OLO OE e‏ نه ERE‏ 
(الإنسان» (الموجود الذهني) في كونهم يتصفون بالحيوانية 
وبالنطق. من غير أن تكون الحيوانية والنطق مميزة لأحدهما 
عن et‏ أي لأحد الأئراد عن الآخرء.وبالتالي لم تكن 
هاتان الصفتان خاصة لأحدهما دون الآخر. كيف نتصور الأعيان 
إذن؟ أو كيف نتصور «زيداً» مثلاً؟ نتصوره عن طريق تمثيله 
ب «الإنسان» تمثيل الموجود الخارجي (العين) بالموجود الذهني 


.65 المصدر نفسه» ص‎ (A0) 


١7 


(المفهوم). وبالتالى نعدى ما يمير «الإنسان» إلى «زيدا ونعتبره 
ميا ل اا فول تيك بحيو اذ ناطق ا و تلز حظ aro a‏ 
تيمية Dans‏ عن علاقة الانتماء التي تربط النوع بأشخاصه 
بعلاقة المشابهة والمماثلةء فالأشخاص لا تنتمى إلى أنواعها 
ولكنها تشابهها في قَدْرٍ مشترك من الصفات هو القدرٌ المذكورٌ 
في تمييز النوع. وعليه يمكن صوعْ صورة تعدية تعريف النوع 
إلى العين بالصورة AIN SN‏ التالية: 

ولكن النوع يتميز ب ص. 

إذن Gall‏ بتميز ب ص. 
| خِييك هن dés‏ أن أكثر هن Léger‏ صن وض + 
صن الصالحة لأن تكون صفة للنوع. 

EER إن الى‎ E teste 
الالية إل‎ Las «tel القاس‎ AJ استدلالية مخصوصة هى‎ 
ضَعّفها المناطقة وأبو حامد الغزالي» كما سنرى في القسم‎ 
الثاني من هذا البحث.‎ 

نستطيع أن نستخلص مما سبق : 

اعم إن لقوق امن :قبي لمحت ق كادت 
re‏ لمبحث الدلالة الأرسطى بما Aie)‏ من إضافات 
فورفوريوس الصوري. JUS‏ هذا الأمر على غياب تأثير مبحث 

Y‏ إن «تحقيقٌ ابن Les‏ السّديد في مسألة التحديد» كان 


: بمبداين أساسين‎ Lex se 


Ver 


١-۲‏ - أصلية مبحث دلالة القول وفرعية مبحث دلالة المفرد 

لا يشكل تحديد مفردات القول الشرط الضروري والكافي 
في تحديد دلالة القول. بل لا بد: 

أولاً: من اعتبار القول في كليته. 

ثانياً: من اعتبار المجال التداولي [عادة المتكلمء قصده. 
معرفة السامع بعادة المتكلم....) الذي تحقق في إطاره 


القول. 
ثالثاً: من اعتبار تعلق دلالة مفردات القول بالاعتبارين 


۲ 7 أصلية التدليل وفرعية التحديد 

جا OS‏ لاض القول» 85,5 e E‏ القول: بيد 
الصحة والفسادء وبالتالي cou‏ أضيلة القول pli‏ مبحثٍ 
ا الفيسة ا Le‏ الل ا اه les‏ 
وليت السا LI ON‏ الا ااا NE‏ ةا الميحث فة 
ق كات مط اال Hal‏ الت 


\éo 


Jai)‏ الرابع 


السيمياء الأصولية 


١‏ إذا صح لنا تحديذنا السابق للاشكال السيميائي في 
الميدان الشرعي» وصح LJ‏ الادعاء بضرورة اجتهاد التأويل 
لتحديد دلالة النص الشرعي» فيمكننا النظرٌ إلى اجتهاد التأويل 
لتحديد دلالة النص الشرعي» من ثلاث زوايا مختلفة» يركز 
فيها : 

- إما على ذات edit‏ حيث تكون المقاربة ذات طابع 
سيكو لوجي. 

- وإما على انتماءات المؤول واعتقاداته الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» حيث تكون المقاربة ذات طابع سوسيوسيكولوجي. 

Lis -‏ على SA‏ في التأويل ts‏ التي يدعم بها 
cd 35‏ حيث تكون المقاربة ذات طابع لغوي ‏ منطقي. 

وعليه» ER‏ نظرياً التّمبيز بين ثلاثة أنواع من النظر في 
اجتهاد التأويل : 

EN ١‏ فيه من الزاوية السيكولوجية. 


\év 


؟ - SI‏ فيه من الزاوية السوسيوسيكولوجية. 
التّظر فيه من الزاوية المنطقية ‏ اللغوية. 
١-١-النظر‏ في اجتهاد التأويل من الزاوية السيكولوجية 


لها كان bte‏ ملكا des‏ كانه افك ا 
بشري» استجابةً A‏ أو لمجموعةٍ من المُنبهات» وقد JS‏ 
هذه الاستجابة بفعل دوافع ومؤثرات ذاتية محض» تحص 
Lg‏ المؤول» .ينث تكرن الدلالة الى Lit‏ الشؤول 
ذلآلة œil su Lab ait‏ الذاتية ES Les‏ 
شعورية. وعليه» RS‏ نظريّاًء EL‏ مقاربةٍ سيكولوجية لعملية 
اجتهاد التأويل» تقصرٌ اهتمامها على الآليات السيكولوجية 
india) dt er‏ ا ا 
Les des «be ti ais‏ تقد er fus‏ لوكا heal‏ 
التأويل في ميدان الشرع. 


5-١‏ النظر فى اجتهاد التأويل من الزاوية السوسيوسيكولوجية 


يمكن» نظرياًء قيام مقاربة سوسيوسيكولوجية لاجتهاد 
التأويل» بالتركيز على القيم الاجتماعية والخلقية والسياسية 
والاقتصادية والعقدية التى يؤمن بها المجتهد المؤول» والتى 
“haie‏ التأويلتَ» بشكل أو بآخر» 125 تحقيقهاء 5 
خلال WU‏ على Gal‏ الشرعتي» les‏ إزادة ae‏ 
ويكون التأويل فى هذه الحالة» 5006 وسيلةٍ إجرائية AN‏ 
مركن تمق ا ال pl‏ اا اا التي ود Les‏ 
المُؤوّل ويعتقدهاء وعليه يمكن أن تؤدي مثل هذه المقاربة إلى 
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بناء نموذج يُفَسرٌ (AS LES‏ هذه القيم في تَشّكل JUS‏ 
المؤول من النص الشرعي الى دلالة 


- النظر فى اجتهاد التأويل من الزاوية اللغوية ‏ المنطقية 


es‏ لا a.: ala a e‏ أو الأيديولوجية للانتقال من 
gadt a E RST‏ ا بالنسبة إلى المقاربة 
اللغوية 35 المنطقية لااجتهاد التأويل. jses‏ بفعل اعتبارات 


وو وس 


لغوية من جهة. ومنطقيةٍ من جهة أخرى تكون LS‏ 
Rss‏ مبررات الاستنتاج وشروطة. 


نعتقد أن النظر الأصولي الإسلامي. 5 من الشافعي إلى 
اليوم. ينتمي إلى النوع الثالث من النظر في اجتهاد التأويل. 
إذ نجد عند الأصوليين المسلمين تركيزاً على المبررات اللغوية 
والمنطقية في الانتقال من النص إلى دلالته الشرعيةء لذلك 
Nef ei‏ ا ق ي ياد 
التأويل من الزاوية اللغوية ‏ المنطقية. z DE‏ دعاوى 
السيمياء الأصولية الإسلامية وقواعدهاء arme‏ بنموذج”'' من 
نماذج النظريات الواصفة لاجتهاد التأويل الشرعي من الزاوية 


Jerzy Wroblewski, Legal Reasonings in Legal : من‎ z> اها هذا ال‎ (1) 
Interpretation,» dans: Etudes de logique juridique: Contributions polonaises à la 
théorie du droit et de l'interprétation juridique (Bruxelles: E. Bruylant, 1969), vol. 3, 
pp. 3-31. 
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La كط‎ Du كن‎ Lt din Label _ اللكوية‎ 
ha لبة السلا‎ ON العامة السك‎ 


-١ - ۳ - |‏ النموذج اللغوي المنطقي لاجتهاد التأويل في 
الميدان الشرعى 

ne‏ اجتهادٌ التأويل باعتباره عملية منظوراً Les‏ من 
الزاوية اللغوية المنطقية» من أر بع مراحل أساسية. 

المرحلة الأولى : وهي البداية والمنطلق› روتكد في السام 
النص دلالياً واحتماله لأكثر من IY‏ ويزداد هذا الانفتاح قو 
وظهوراً بفعل أمر من الأمور التالية : 

- غموض النص لغة. 

- خفاء المفاهيم التي يتضمنها النص الشرعي. 

- تعارض بين دلالة النص الشرعي الظاهرة ودلالاات 

أخرى ë ALL‏ لنصوص شرعية S‏ تَتَشارك معها نة 
إلى نسق شرعي واحد. 

- تعارض بين دلالة النص الشرعى الظاهرة والمقاصد التى 
تفترضٌ مراعاتها من OÙ‏ الشارع. 

J35 glizi -‏ لدلالة النص الشرعي الظَاهِرَةٍ لأسباب 

خلقية أو aa‏ أو عدل au‏ وبري Da ka‏ 
با ا بو جور ce‏ واحتمالٍ ذلا لني على موقف 
تقويمى نه Spot‏ من النص» a‏ إلا في الحالات التي 
يكون النص الشرعي فيه LG pes‏ تعدا أو ارا عن التوافق 
اللساني لجماعة المشرّع t A‏ وهي حالاات Une‏ + 


١6 


المرحلة الثانية: وهي مرحلة إغلاق النص المفتوح دلالياً 
عبر Le‏ دلالاته الممكنةٍ وحصرها بفضل توظيف مجموعةٍ من 
القواعد بين LAS‏ تحديد دلالة النص الشرعىء أو دلالة DA‏ 
من مُكوّناته. وتتمايز هذه القواعد في ما بينها بثلاثة اعتبارات 
يُنْظَرُ إلى النص الشرعي من خلالها: 

د plu‏ لا النفة : Lt‏ كان Las et ait‏ الكويا 
صو ضا وجب تحديد دلالته Er‏ خصائص اللغة التى F‏ 
ا 0 هن لواف اا 
تر LS‏ ودلالة وتداولا. 


- اعتبار النسق الذي ينتمي إليه النص: لما كان النص 
الشرعي منتمياً إلى نسق شرعي مخصوص» وجب تحديد دلالته 
sa NN Lo NASA NL‏ الشرفية 
الأخرئ: التى تمن D PE‏ 
دلالته بِالِإحَالَةٍ إلى مجموع النسق الشرعي الذي ينتمي إليه. 
us‏ ذلك بفضل قواعد يمكن تسميتها بالقواعد النسقية. 
- اعتبار الغاية التي توخاها المشرّع من نصه: لما كان 
النص الشرعي سبباً يُوظّف لتحقيق Li dns DU‏ مصلحة 
أو Tres SE‏ وجب LS‏ دلالة النص بالاحالة E‏ الق 
والمصالح ne SI‏ الشرع لتحقيقها. ويتم ذلك بفضل قواعد 
يمكن تسميتها بالقواعد الوظيفية . 


إن القواعد التي بفضلها يتم Al NS]‏ 
| لمنفتح Laos‏ هي : 


101 


والقواعد النسقية وسنرمز لها ب قن. 
والقواعد الوظيفية وسنرمز لها ب قو. 


المريلة SO‏ مرك المقاونة بين EN‏ 
Das ot‏ مجمرغات القرافد اللات الاق رودي 
هذه المقارنة إلى أمرين: 

اال ن اللات الت هة ك وا 
وو ا ا و و ا و و 
الوا اللغوية أو القواعد النسقية أو القواعد الوظيفية؛ وفي 
هذه الحالة BE‏ إغلاق النص المفتوح إغلاقاً واحداً. | 
وإما الاختلاف بينهاء بحيث تختلف دلالةٌ النص باختلاف 
القواعد “hou‏ فى تحديد دلالته» أي إن النص ل لون 
Ua‏ مخالفةً لدلالتيه النسقية والوظيفية» das‏ نسقياً UY‏ 
مال لدلالتيه اللغوية والوظيفية› EET CR‏ دلالة مخالفة 
لدلالتيه اللغوية و وفي هذه الحالة SAR‏ إمكانات 
إغلاق النص» Cou‏ يُصبحٌ لازماً اختيار إحداها وإلغاء ANI‏ 
DES‏ 
معدي عل NNO a‏ 
للمجموعتين الأخريين. رمحن aS‏ الفا لكر يجي 
ee >‏ 0 كل واحدٍ منها قاعدةً ترجيحية تَمْضِي بتقديم 
العمل بأعلى درجاته على Labs‏ : 


mn) 3 AI الدلالبة‎ 


قو قو 

قن قل 

قل قسن 
أل 7 M‏ 5 


4: قَدَّم العمل بمقصدٍ الشارع على 8: pli‏ العمل بمقصد الشارع على 
الْعَمّل Lo‏ يجعل تشريعاته متماسكة على العمل Le‏ يدل عليه قولة i‏ بما يدل 


العمل بما يدل عليه قوله لغة. عليه قوله على العمل بما يجعل تشريعات 
متماسكة. 
الدلالسة الدلالسة 
لبسو قل 
قل ا قسو 
| ال ص 


pi :©‏ العمل Jag Los‏ تشريعات : قدَّم العمل Les‏ يجعل تشريعات 
الشارع متماسكة› على العمل بمقصده» الشارع متماسكة على العمل Les‏ يدل 
وقدم العمل بمقصده على العمل بما يدل عليه قوله لغةء وقدم العمل Les‏ يدل 
عليه قوله لغة. عليه قوله لغة على العمل بمقصده. 
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الدلالة الد لا mm‏ 
قل قل 
قو قسن 
قن pa‏ 


اص اص 


pif :8‏ العمل Jay Le,‏ عليه قول pi :F‏ العمل بمايدل عليه قول 
الشارع لغة على العمل بمقصده» وقدم الشارع لغة على العمل Les‏ يجعل أقواله 
العمل بمقصده على العمل Les‏ يجعل متماسكة وقدم العمل بما يجعل تشريعاته 
تشريعاته متماسكة. متماسكة على العمل بمقصده. 


لا تتعلق قواعد الترجيح بترتيب Dar‏ مجموعات القواعد 
الفا dell, & al detail‏ الف والقؤاعن. LAB I‏ 
بل تتعلق أيضاً بترتيب el RE‏ كل مجموعة على حدة. 
del alu‏ اللقوية مكلذ كمع تحني ر ات share‏ 
ويَظَهّرُ هذا الأمرُ جلياً إذا ما نظرنا إلى «حروف المعاني». 
فالحرف الواحدٌ له مراتب دلالية لغوية متفاوتة ls ajal‏ 
مثل حرف «الفاء» يستعمل اللترتيب» (دخل عيسى فخرج زيد) 
ويستعمل اللتعليل» (زنى ماعز فرجم)» JUL,‏ كان لا بد 
لفهم نص يتكون من رابط «الفاء» من أن Ne PES‏ على 
الترتيب» أي لا بد من قاعدة ترجيحية GUS‏ به. 


details‏ النسقية انق كنيل وات عتعددة ».مدل 
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WEY أو قدي‎ 4e Le ال‎ Lt Pr 
و يم لوجم‎ : ~ 
Les على الكتاب‎ EIJI وعلى الكتاب» أو تقديم‎ EA على‎ 


” ا 


ا Rs‏ 0 0 اا سيط دان رك ی 
الشارع. 

والقتواغد Last LDH‏ بعراقة sole Ut‏ لان المقاضد 
التي يُفترضُ في المشرّع JM‏ على تحقيقهاء > منها الأصلية 


ومنها rase ls es Al‏ وبالتالي كان لا بد هنا 
Lu)‏ قو اعد تن Cl‏ المقاصد والمَصّالِح. 


قواعدٌ الترجيح إذن نوعان» نوع تماق Hotels‏ 
اللغوية والنسقية والوظيفية» وسنرمز له ب 
سق . E‏ سق )١‏ هي السلم )\( 
En (Ft - \ =»)‏ هي il‏ )+( 
«سق+) هي السلم 1(0 
ونوع يتعلق بسلمية القواعد اللغوية» وسنرمز له ب: 
سقل. (ء = ١‏ ن) 
من جهة 
ah os cata etat dal:‏ 
سق (O=\=e)‏ 
من جهة ثأنية 
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وبسلمية القواعد الوظيفية» وسنرمز له ب : 
سقو (ء = 1١‏ ن) 


من جهة ثالثة. 


يفضي تطبيقٌ القواعد الترجيحية سق» من جهةء وسقل 
وسقن وسقو من جهة ثانية» في حالة تعدد إمكانات عادر 
النص ؛ إلى TAE is do ee A‏ ا 

المرحلة 3,58 وهي JS pue‏ على SAYI‏ التام 
للنص المفتوح دلالياً الذي Gé‏ في المرحلة الثالثة. 

ويمكن تقريث Lo‏ هذا MIN‏ بالضيؤزة: القالية: 

اله الغ نو ندل الدلالة تفضا د 

- قل أو قن أو قو تبعا ل: 

- سقل أو سقن أو سقو من جهة وتبعا لسق, من جهة 
ثانية»). 

ودعني هذه الصورة. 

es On‏ الشرعن D‏ يذل Les es DYU‏ لقاعدة الغوية 
>A‏ مفضلةء أو لقاعلة ر نسقية ,|> ححةء أو لقاعدة وظيفية cie‏ 
Less‏ أيضاً لتقديم لغة المشرع أو لتماسك أقواله أو للمقاصد 
التى يتوخاها». 


١‏ ۳ - ۲ - تكمن أهمية هذا النموذج الذي استلهمنا 
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si - 5‏ (19) 4 5 5 1 
بنيته العامة من عمل منطقي معاصر يهتم بمنطق الشرع» في 
المسائل التالية : 

(١‏ الإلحاح على الطابع الاستدلالى لفهم النصرص الشرعية» 
والكشف عن تنوع في القواعد pal‏ فيه. 

(Y‏ الإاهمال التام لقواعد التعريف المنطقية عامة والأرسطية 
خاصة» باعتبارها غير Se‏ 

ق cub‏ 
النصوص ا 

لقا فين على اة العا le AN‏ 
الأضوليين الفسلميني القداس اق مخ SH AUS UV‏ 
EE‏ ا و 

6ال عل إمكاتية Lait‏ صالخ لعتسير 

۲ - السيمياء الأصولية الاسلامية 


؟!  ١‏ قواعد التأويل عند الأصوليين المسلمين 


النصوص الشرعية تَنْطبقٌ تمام الانطباق على النموذج السابق» فقد 


(Y)‏ يتجلى هذا البعد التسخيري في توظيف المؤول الواحد مثلاً مجموعة من 
القواعد متعارضة في ما بينهاء فقد يقدم قل مرة ويقدم قو أخرى حسب الغاية التي 
شرعيا كان آم غير شرعي. 


ا الأدلة dd. PEA‏ مفردةً. 

رأيناء لضبط عرضنا لمنهجيتهم, التَّمْهِيدَ بخطاطة تجمع 
bell‏ 5 الأساسية التي يدورٌ حولها تقنيئهُم الدلالي ونظريتهم 
ال 


# + 


5 


on 


ai‏ ل > الدلالة 


te تحت‎ 


البيان رفع | مسالك إثبات العلة 





الأصول 
تتكؤون هذه الخطاطة من مستويين: مستوى القواعد. 
AN‏ :تلك "القواعنل: 
)١‏ سقل» وهي مجموعة من القواعد اللغوية» مرتبة ترتيباً 
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سلما و بدلالة النص موضوع التأويل. 
وتتكون هذه المجموعة من مجوعتين جزثتين : | 

)١ - ١‏ مجموعة قواعد الدلالة اللفظية. وهى مجموعة 
القواغد التي تتعلق بمنظوم النص وصيغته ومنطوقه (الدلالة 
Css‏ 

(Y ١‏ مجموعة قواعد الدلالة غير اللفظية. وهي 
مجموعة القواعد التي تتعلق بمفهوم النص ومعقوله ولوازمه 
(الدلالة Guasi‏ 

واا اتتا افاي :سداق E‏ 
الصسكوت عه من المتطوف يه لحه أي رعا أو عقنلا فان 
المجموعة الجزئية الأولى تتعلق بدلالة BUYI‏ المفردة cisle‏ 
والشرعية خاصةًء وبدلالة الكلام المركب عامة» وصيغ النص 
الشرعي خاصة. 

(Y‏ سقن» وهي مجموعة من القواعد النسقية مرتبة ترتيباً 
سلمياً معيناء LES DS‏ الاحتفاظ بتماسك النسق الشرعي عامة 
وكيفية RU)‏ علاقةٍ ASUS‏ بين نُصوصه بصفة خاصة. وتتكوّن 
هذه المجموعة أيضاً من مجموعتين جزئيتين : 

)١ - ١‏ مجموعة قواعد البيان المنفصل. وهي مجموعة 
القواعد التي تتعلق بالروابط التشارحية بين ألفاظ النسق وبين 
set Tes‏ عدن ا و و 

(Y Y‏ مجموعة قواعد رفع التعارض بين النصوص» وهي 
مجموعة القواعد التي تتعلق بحل التناقضاتِ EI,‏ التي 
قد تَظْهَرُ بين نصوص النسق الشرعي الواحد. 
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(Y‏ سقوء وهي مجموعة من القواعد الوظيفية مرتبة ترتيباً 
كلما the‏ بان LUI‏ أو العلل أو البواعث أو pet‏ في 
إنشاء المشرّع لأقواله 

ويمكن أن مير داخل هذه المجموعة بين مجموعتين 
جزئيتين : 

— ۱( محموعة قواعد إثبات العلة. وهمى مجموعة 
اة ال ل اق اف الام مك 
مسالك العلة وطرق إثباتها. ويؤدي توظيف هذه القواعد إلى توسيع 
النص الجزئي» وَتعْميمه من جهةء وإلى تحويله إلى نص - قاعدةٍ 
أو مبدأ شرعي عام من جهة AU‏ بيك فن إغناء السق الشرعن. 

(Y - Y‏ مجموعة قواعد مرتبة للمصالح والمفاسد» وهي 
مجو ةة ال اعد الي ن سلمية المصالح التي يتوخى المشرع 
تحقيقها» وسلمية المفاسد التي يقصد درْءَها. 

مستوی الأصول 

وهو المستوى الذي نجد فيه 5,5 قواعد المجموعات 
a‏ الا Se‏ د عفدن بعدة nt‏ 

بعض القوانين العامة المتعلقة بالتخاطب عامة» والتخاطب 
الشرعي se iol‏ يمكننا اعتبار هذه o aA‏ بمثابة sa‏ 
يسمي النظر ية e‏ لية الإسلامية فى ou rs‏ 

لن نعما فى هذا | لمقام على جرد شامل للقواعد 
Jets‏ السابقة e‏ ا oy e‏ 
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الأساسية من هذا البحث» التي هي الكشف عن عدم ملاءمة 
النموذج اليوناني عامة والأرسطي خاصة في تقنين الدلالة 
الشرعية› والكقت عن الخلفية النظرية التي اتك الها 
ابن ثيمية في رده على المناطقة. وعلى أبى حامد الغزالى. 


سنكتفى COS‏ من القواعد والأصول» بما يجعل الكشفين 
المذكورين azS ne‏ * وواد صحين + 
؟  ١ - ١‏ - القواعد اللغوية عند الأصوليين المسلمين 


لما كان النص TE us‏ باعتباره ES)‏ الاجتهاد»). a‏ 
FAI]‏ وَجَبَت معرفة im)‏ نان العرب وكثْرة وجوهه وجماع 
معانيه Paai;‏ إن من عادة العربي أن يتوسع في خطابه» 
mere‏ كما «يتكلم بالشيء يعرفه بالمعنى دون الإيضاح 

aa Cd de 5 5‏ 5 5 
باللفظ كما تعرف الاشارة» ES‏ مع د لجان العرب 
إلا pole‏ اللغة العربية» وبالتالي اعتبرت أحكام اللغة العربية 
قرط ابابا من NT ds‏ و کے اھ fa‏ 
الدرسن pol de & i‏ ليس sai‏ لذاته» بل هو مجَرَّد 
شرطٍ أو مبدأء Jens‏ في علم أو علوم مغايرةٍ لعلم أصول 
الفقه» وكأنه ممُسلمة من مُسلمات الأصولي» ويوضح الآمدي 
هذه المسالة خير توضيح حين يعتبر مبادئ علم من العلوم 
«التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم» وهي غير 


* 


)4( محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبی» (YA‏ ص ANIA‏ 
)0( المصدر نفسه» ص .\VO‏ 


مبرهنة فيه HS‏ مسائل ذلك العلم عليها ٠"‏ وحين يعتبر 
القواعد اللغوية مبادى ومُسلّمات لعلم أصول الفقه «لتوقف 
معرفة دلالات الأدلة اللفظية» من الكتاب AU,‏ وأقوال Jai‏ 
الحل والعقد rats‏ موضوعاتها لغة من جهة 
الحقيقة والمجاز» والعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد. 
والحذف والإضمارء والمنطوق والمفهوم» والاقتضاء والإشارة 
والتنبيه ele Vis‏ وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية»”". 
بعبارة أخرى» لما كان اجتهاد التأويل لا بد من أن Gas‏ إلى 
a Us‏ تعدا هرا Lt pes ppt‏ فسني العمل À‏ 
45« ولما كان هذا المرادء من حيث اللغةء قد يدور حول 
حقيقة الخطاب أو مجازه» عمومه أو خصوصه» منطوقه nl‏ 
مفهو مه . . . . وجب على المجتهد: 


أن GS‏ قادرا علس الت نين Na Tale‏ 
المختلفة» وهو في هذا (ES‏ عن علوم العربية الضَابِطَةٍ لهذه 
الوجوه. 


د أن PERS‏ لقاعدة (es‏ على ضرورة تقديم وجه 
دلالي على آخر - تقديم حقيقة القول على مجازه أو العكس»› 
تقديم عمومه على خصوصه أو العكسء ue‏ منطوقه على 
مفهو مه أو العكس.... ‏ وهو في هذا iby‏ المبادئ اللغوية 
في تقنين اجتهاد التأويل. ونعتقد أن ss‏ الرس اللغوي 


)1( سيف ال gl‏ الحسن de‏ بن أبي علي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول 
الأحكام؛. ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» OAA‏ ج 2١‏ ص -A‏ 


| ج 3 ص‎ «tm المصدر‎ (V) 


Ki 


الأضولى. تكن فى ON be lat Min‏ تتاول 
الأصوليين للمسائل اللغوية السابقة كان مُحَرَكاً باهتمام Gand‏ 
يفيد تَمَنِينَ استفادة الدلالة الشرعية من نصّها. ولبيان هذا الأمر 
سنختار المسائل اللغوية الشرعية التالية : 

© الحقيقة والمجاز. 

© صيغ التكليف أو الحكم. 

١-١-١ 5‏ - العموم والاشتراك 

- اللفظ العام: إذا ورد» في نص شرعيء لفظ Je «le‏ 
ينبغي العمل بعمومه دائماً ومطلقاًء أم قد يكون المرادٌ به غيرَ 
العموم» وبالتالى y‏ يعمل بعمومه دائماً lbs‏ بعبارة >« 
ما دلالة العام في النصوص الشرعية؟ 

وقد سميت هذه الوا ف البحث الأضولى ب. حكم 
ثلاثة : 

مذهب أرباب العموم» SUP Gus‏ الحُكم في جميع ما 
يتناوله لفظ e MLI‏ ويمكن صوغ قاعدة هذا المذهب اللغوية 
المتعلقة بالعموم بالشكل التالي : 


(A)‏ مصطفى سعيد الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 
Taa)‏ مؤسسة الرسالة» «(4A۲‏ ص Yey‏ 


1۳ 


s شاع‎ 02 0 a 

قل : 15h)‏ كنت امام La‏ عام لغة» فاعمل بدلالته على 
الاستغراق التام لكل ما يشمله ذلك اللفظ». 

وأصلهاء يمكن تقريبه بالصورة التالية: 

Bal oh‏ إذا وضع لمعنى» كان ذلك المعنى لسا ثابتاً 
لذلك عند إطلاقه» حتى يقُومٌ الدّلِيل على GA‏ والعمومٌ مما 
وَضِمَ له اللفظء فكان لازماً قطعاً حتى son‏ دليل الخصوص»)". 
الخصوص» كالواحد في الجنس والثلاثة في Ne‏ 
على أنسط 55 à‏ من درجات الاستغراق وادناها؟ وابسط درجة 
فى استغراق صفة الجنس هى «الواحد»» وأبسطها فى استغراق 
لفظ الجمع هي «الثلائة»» وهذه هي UNS‏ العموم اللغوية. 
وعليه يمكن صوغ قاعدة هذا المذهب اللغوية المتعلقة 

قل,: «إذا GES‏ أمام Bä‏ عام ci‏ فاعمل بدلالته على 
أبسط درجة من درجات استغراقه». ˆ 

وأصلها: أن الجَرْم Joe‏ ما جزمٌ بأقلّ الشروط التي تَجْعَلَه 
Vola‏ 

مذهب الواقفية › الذي يراق 5 où‏ حتى يقوم دليل عموم أو 
خصوص!» ويمكن صوغ قاعدة هذا المذهب بالشكل التالي: ٠‏ 


)4( المصدر sas‏ ص VIO‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص Yey‏ 


VAE 


y‏ «إذا كنت eo‏ لفظ عام «x‏ فلا Es‏ على عمو 
أو خصوص إلا بدليل أو قرينةٍ BÍ É‏ 1 

وأصلها یمک صوغه بالصورة التالية : 

Ss ليون‎ Ch 
Vial بقصد المتكلم وإر‎ 


'نرى إذن» أن النص الواحد الوارد فيه Ba‏ عام يَحْتَمِلُ 
أكثر من دالت SR,‏ هذه الدلالة pers‏ القر اعد La‏ 
المتعلقة بالعموم» ف «أحل الله البيع» مثلاً له الدلالات التالية : 


1( «أحسل الله البيع) 4 وکل ما يسمى بيعا حلالا). 


قل, 
2( «أحل الله الليسع) سه D‏ وأحد على الأقل CS‏ 


اقل 
3 «أحل الله الييسع» هى L]‏ لمعه قلع وه له ملعاف ETET TE E‏ 66 
قل, 


ail أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المسودة في أصول‎ )١١( 
تتابع على تصنيفه جد الدين آبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية وشهاب الدين‎ 
أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام؛ تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 
| .۱۱١ ص‎ (E (بيروت: دار الكتاب العربي» [د.‎ 
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ولكن 3 (تأحل الله البيع) وقرينة ما] تيه کل Le‏ يسمى بيعا OX‏ 


قل, 
و2.3 [دأحل الله البيع؛ وقرينة U‏ ي بيع واحد على الأقل حلالا. 


| 


قل, 


ويرتبط بمسألة حكم العمل بالعام مسألة حُكم العَمّل 
بالمخرق OÙ‏ «المشرك توع امن انوع Nepal‏ 

_ اللفظ المشترك: (إذا وردت في نص من e‏ 
الشرعية كلمة لها معنيان أو أكثر. .. ولم يكن هناك LE‏ 
تُعَيّنُ المعنى المراد fe‏ المشترك فَتُرَجَحَهُ على غيره» فهل 
يصح - والحالة هذه أن يراد بالمشترك كل واحدٍ من معنيبه 
أو معانیه» بحيث يكون SU‏ الا br‏ للجميع› NA‏ 
بض ذلك ربجت SU‏ ي eh‏ الدليل على تعْيين واحدٍ 
OL ee‏ 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة أيضاًء وذهبوا مذاهب 


YA ص‎ c) a pli الآأمدي. الإحكام في أصول‎ (\Y) 


_ 77١ الخن» أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. ص‎ OY) 
وطاهر سليمان 63558 دراسة المعنى عند الأصوليين (الإسكندرية: الدار الجامعية‎ »١ 
AT AT ص‎ «(4۹A والتوزيع.‎ ets للطباعة‎ 
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ثلاثة» يتميز كل واحد منها بتوظيف قاعدة لغوية متعلقة 
بالاشتراك من مجموعة ثلاثية هي : 

قلء : «إذا ESS‏ أمام لفظ مُشتَرّك. سواء كان في الإثبات 
أو في النفي» فاعمل بجميع معانيه إن إمكتك SI‏ وهي 
قاعدة المذهب الذي يجوز إرادة دلالةٍ المُشتركِ على جميع 
معانيه» في الأمر أو في النهي. 

قله : Bp‏ كنت أمام لفظ مشترك» وكان هذا اللفظ وارداً 
في النفي أو في النهي» فاعمل بجميع معانيه إن أمكنك 
الجمع». وهي قاعدة المذهب الذي يجوز إرادة دلالة المشترك 
على جميع معانيه في النصوص الناهية فقط. 

قل.: «إذا كنت أمام لفظ مشترك» سواء كان وارداً في 
الإثبات أو في النفي» فابحث عن دليل MR‏ لك معنى واحداً 
EE 0‏ من الإثبات أو من النفي»» وهي قاعدة المذهب 
الذي لا 55 أن يراد من المشترك إلا واحداً من معانيه. 

؟5- ١ - ١‏ - ۲ - الحقيقة والمحاز 


إذا دار bal‏ , بين الحقيقة والمجاز فهل ينبغي الخد 
re‏ بمجازه؟ 0 كانت الحفده عند A‏ لاون 
GE ie dé is 9 15e TALR Labo aas els‏ 
السؤال الات إلى سؤال عن السلمية التي ينبغي أن DS‏ 
C5 a‏ الدلالية الاربغة الدلالة الوضعية: الدلالة Cas all‏ 
الدلالة الشرعية» الدلالة المجازيةء وهي سلمية تتيح تقديم 
دلالة واحدة وتفضيلها والعملَ بها. وإذا أردنا بيان هذه 
eh brio at‏ نكت nb‏ 


$ 
$ 


FA 


و 
AL‏ 
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ترجيحية des‏ في فهم النص» فقد يعتمد على : 

سقل!: «قدّم الدلالة الشرعية على الدلالة العرفية» وقدم 
العرفية على الوضعية. PAG‏ هذه الأخيرة على الدلالة 
المجازية» أي : 


الدلاائة 
| الدلالة الشرعية 
السلم O)‏ الدلالة العرفية 
الدلالة الوضعية 
الدلالة المجازية 
الالفظ 


أو Lee‏ على : 

سقل,: «قدّم الدلالة المجازية على الدلالة Les gi‏ 
وقَدّمِ الوضعية على العرفية» ps‏ هذه الأخيرة على الدلالة 
الشرعية»» أي السلم )١(‏ معكوساً. 

ولا نريد أن نعرض هنا القواعد الترجيحية الأربعة والعشرين 
كلهاء بل نكتفي بالإشارة إلى أنه من الضروري التمييرٌ بينها إن 
كنا ريد وَضْفَاً دقيقاً للمارسة الفقهية» موضوع تقنين علم أصول 
الفقه. ولا شك في أن الاختلاف في فهم النصوص الشرعية»› 
S‏ إلى الاختلاف فى هذه القواعد. 


\TA 


٣-١-١ ١‏ - المنطوق والمفهوم أو «النظر في وجوه 
الوقوف على أحكام النظم». 

يرا ot‏ لرن doll‏ أن JU‏ الراحك A‏ 
دلالية. حاولوا حصرها بالاعتماد على ile‏ من المعايير : 

معيار القَصّدِيّة فالقول من حيث صبغته سیل EE‏ 
واحدةٌ تكون مقصودة ومرادة من صاحب cJ pall‏ وقد سمى 
الأصوليون هذا المستوى الدلالي بدلالة العبارة» وأخرى» وإن 
كانت ثابتة لغة» فهى غيرٌ مقصودةٍ من صاحب القول» وقد 
سموها بدلالة الإشارة. 

معيار الاضمّارء إن القول من حيث صيغته يستلزم دلالاتٍ 
أخرى غير عباريّه وإشارته» وقد يكون هذا الاستلزام LAS‏ 
وقد كون de deb‏ تكرن"الدلالة الما ف tie‏ عقن 
تكون غير مقصودةٍء cales‏ كان القول. من حيث معيارٌ 
Je‏ واللزوم du‏ على : 

- دلالةٍ لازمة 446485 وقد سمّاها الأصوليون بدلالة 
الاقتضاء» وهي دلالة القول على معنى يلزم أن DE‏ لكي 
نَصِحَّ عبارتة من الناحية الشرعية أو من الناحية العقلية. 

دلالة لازمةٍ مُتأخرةٍ مقصودةٍء وقد سمّاها الأصوليون بدلالة 
cela Y‏ وهى دلالة القول على معنى ناتج ولازم عن عبارته. 

- دلالة لازمة متأخرةٍ غير مقصودة› وقد سماها الاضولون 
بدلالة الإشارة. لأنها غير مقصودة. 


معيار التوسيع› أن القول y‏ يتعلق بالمنطوق به «Li‏ بل 
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يتعلق Ga‏ بما يساوي المنطوق به من جهة وما EX‏ أؤلى 
منه SL‏ من جهة ثانية. وبالتالي pe‏ القول a‏ على 
المساوي» وقد سمّى الأصوليون هذه الدلالة Sa‏ الخطاب. 
وليدل على الأولى» وقد سمّى الأصوليون هذه الدلالة sg‏ 
الخطاب. 

معيار الافادة كي يكون القول مُفيداً إفاد Éo‏ تامة لا بد من ألا 


يكون دالاً فقط على المنطوق به » ل دالا Le Las‏ التسكوت ae‏ 
دلالة «Late‏ وسمى الأضوليون هذه الدلالة دليل الخطاب. 


يمكن إجمال المستويات الدلالية للقول الواحد فى الخطاطة 
الثالية: 






الدلالة على ما هو مساو للمنطرق في اكم | 


ANA ١ دلالة الاقتضاء‎ :......  ] على لازم مقصود يتوقف عليه صدق‎ AN 

الكلام شرعا أو عملا | ١‏ + 3 
الدلالة على لازم مقصود لا يتوقف عليه {due‏ .ءءء دلالة الايماء ¥ 
الكلام شرعا أو Ai‏ | د 
الدلالة عل لازم غير عقصود ء.. ......: الإشارة A‏ 
ti 5‏ 
j‏ 3 5 

à 
0 

3 
3 
3 
x‏ 
«دلالة تثبت بدفس اللفظ ولا تكون مقصودةة 9 


1۷۹ 


كانت Le CN LIT‏ الا لون من ous‏ لمات 
الدلالية : 


- بيان مراتب الدلالة التي ي ينبغي أن dé‏ بها بالنسبة لنص 
واحد [المنطوق]. 

ينان که كن al‏ رن اي ا 

or‏ طرق الترجيح بين النصوص بالاعتماد على مستوياتها 
الدلالية [المفهوم/ المنطوق] . 

Le‏ بمبحث SU gaal‏ الدذلالبة Preis)‏ تتف آخر 


يتعلق بدرجة وضوح الأقوال وخفائها. 


مستويات القول من حيث الوضوح والخفاء : 


تا رتبت الأصوليين لهذه المستويات على توظيف 


xs‏ النسخ ومعيار التأويل ومعيار القصدية ومعيار 
الغموض : و لحل هذه المعايير في الجدول JU‏ : 


1۷1 


المعسى 
واضح ومقصود ولا يحتمل التأويل ولا يعمل Eh‏ 


| 
e 
a 
Res | 


من جهة Jo‏ 


2 | 
مجطل سال اما 













غامض يحتاج إلى تأويل dus‏ } 


المتشابه غامض غموضا مطلقا 


القول 


من جهة المشرع 


توخت le‏ وضوح الأقوال وخفائها المسائل التالية : 

au المبادئ الأساسية في التشريع» والأصول‎ 525 )١ 
وهي النصوصٌ الشرعية المُحكمة غيرٌ القابلة للنسخ. وبالتالي‎ 
في توظيف القواعد‎ MES كانت هذه الأصول مبادئ ومقدماتٍ‎ 
النسقية» على مستوى البيان المنفصل أو على مستوى رفع‎ 
التعارض بين نصوص النسق.‎ 

(Y‏ 525 مجال التأويل» وهو مجال النص والظاهر 
والخفي والمشكل والمجمل» وهو المجال الذي qe‏ تليِينَ 
النصوص وتَعْديلّها. 

OÙ )۳‏ وجوه ترجيح الأقوال» فالأقوال المحكمة مُرجحة 


\VY 


على الأقوال «opel‏ وهذه مُرجحة على الأخرى التي تقع 
آک١‏ دا دض الكلف 


لما كان النص الشرعي إسناداً لقيمة شرعية من مجموعة 
ina‏ نين النيام '(الرجوية» al, eut ee‏ 
«(oil‏ وكات Le AJ DNA out‏ من Gall‏ الشرعي : 
del i‏ الى Lit‏ ال Jul‏ ال و شرعياء 
كان لا بد من البحث في العلاقة الدلالية ا ie ut‏ 
وصيغها اللغوية» وهذا ما قام به الأصوليون في مبحث «صيغ 
التكليف» أو «صيغ الحكم» الذي تناولوا فيه أساسا حقيقة 
قيمتي الوجوب والحظر والعلاقات المنطقية بينها وصيغها 
اللغوية. وسنركز في هذا المقام على المسائل التي لها علاقة 
بالقواعد اللغوية فقط. 

إن أهم مسألة تناولها الأصوليون في هذا المبحث هي : 

- انفتاح الصيغة من حيث دلالتها على القيمة الشرعية من 


- 


جهه. 
- الدلالة على القيمة الشرعية الواحدة بصيغ مختلفة من 
انفتاح الصيغة الواحدة UNS‏ وسنمثل على هذا الانفتاح» 
«إن صيغة الأمر فى النصوص الشرعية وفى اللغة. لا تدل 
دائماً على طلب الفعل» وإن كان الطلب أشيع في دلالتهاء فقد 


VY 


ترد لغيره كالتهديد والإنذار والتمني» وفي الطلب تتفاوت 
دا عله بن ol rt‏ | 

الدلالة على القيمة الشرعية الواحدة بصيغ مختلفة. فالأمر 
مثلاً di‏ عليه «بصيغ صريحة غير صيغة الأمر المعروفة في اللغة 
(افعل)» وذلك نحو قوله تعالى: ss}‏ عَلَيْكُمُ الصيام..* 
[البقرة: 87 ]١‏ وقد رد بصيغة الوصية كقوله تعالى : re)‏ 
الله فِي ES‏ لِلذكر NI bo ji‏ [النساء: »]١١‏ أو 
بصيغة الفعل «يأمر» كقوله تعالى: إن الله ياه مرکم o‏ 1535 
الآَمَانَاتِ إلى Gal‏ [النساء: COA‏ وقد يرد بصيغة المضارع » 
أي ru‏ خبري La‏ به الطلب كقوله تعالى: SÁ‏ 
يتَرَئَصْنَ des D Gil‏ [البقرة: ۲۲۸]*'. 

ا أم على قيمة 
الندب» أم على قيمة الإباحة فقط؟ ذهب الأصوليون مذاهب 
مختلفة : 


«الأول» هو أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه 
ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة . 

الثاني» أن الأمر حقيقة في الندب. 

الال أنه شرل اشر اكا نظا ب الوجوته و التدت: 

[الرابع] التوقف حتى يقوم ما يدل على المراد Ua‏ 

.1۹ حمودة» المصدر نفسه» ص‎ (VE) 


.1۷ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 
Feia Yee المصدر نفسه » ص‎ Et OU 


\Vé 


وعليه يمكن اعتبار هذه المذاهب الأربعة بمثابة قواعد 
ee RO LUN à x‏ هن all‏ الشرعى: 

؟ 7-01١‏ القواعد النسقية عند الأصوليين المسلمين 

وتتكون كما رأينا من مجموعتين جزئيتين : 

١-71١ ۲‏ قواعد البيان المنفصل 

61 فان القر of‏ وخا AGE‏ ارت Los LI‏ متقولا غير 
متعبد بتلاوته» فإنهما Les‏ المصدران الأصليان في التشريع 
الإسلامى. ويشكلان» عنذ المسلمين › وحدة اكه للا خلاف 
فيها ولا تعارض» لأنها تعبير عن إرادة واحدة. ويجمع الأصوليون 
على أن ما من لفظ أجمل في dés‏ من الكتاب أو VER‏ 
ووجدنا داخل الكتاب Us,‏ ما يفسره ويوضح المراد منه» 
PEE E E OA er E E‏ 
القرآن أيضاًء كما أن الإجماع يشرح VU‏ وتتجلى العلاقة 
التشارحية بين الكتاب والستة» بصفة خاصة على ثلاثة مستويات : 
التفسير والاستثناء والتخصيص. والأدلة المعتمدة فى هذه 
المستويات هى : 

oué Gall (‏ .من Of‏ اق السنة: 

(Y‏ الإجماع. 


(Y‏ قاعدة تشريعية عامة منصوص عليها فى القرآن أو السئّة. 


مج (القاهرة: مطبعة السعادة» ١ TT‏ ص VY‏ 


\vo 


4) فاعدة فقهية تت إن الشارع قد لاحظها في جزئيات 
ا نيا 

a أن هده الآدلة راه فى .هنا بها انا‎ la NS 
| ا قاذ‎ A LA انما‎ 1 


التفسير والاستثناء والتخصيص 


القاعدة الفقهية 
سلم )001 القاعدة التشريعية المنصوص عليبا 
الاجماع 


اللص التشر يعي 
النص 


ينيك إذا "كان تفن as ts‏ مان فابلا العفسير أو 
الاستثناء أو التخصيص» وكان ذلك ممكنا سواء بقاعدة فقهية 
أو قاعدة تشريعية أو إجماع أو نص تشريعى آخر CYO‏ فإن 
السلم. كقاعدة نسقية» يقضي بتقديم وترجيح التفسيز أو 
الاستثناء أو التخصيص الذي تتيحه القاعدة الفقهية على التفسير 


OA)‏ فتحي الدريني» المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي 
HER LD,‏ دار ال (yA E‏ ص .۱۹٦‏ 


١/5 


أو الاستثناء أو التخصيص الذي تتيحه القاعدة التشريعية» 
وتقديم هذا الأخير على التفسير أو الاستثناء أو التخصيص 
الذي يتب حه الإجماع» وتقديم الإجماع md) | ua‏ والاستتتاء 


والنتصيضن Je‏ النصوض Me EN‏ 
النصوص في تفسير واستثناء تخصيص أقوال المشرع». 


النص التشريعي 
سلم (؟) القاعدة التشريعية المنصوص عليبا 
الاجماع 


القاعدة الفقهية 
اللص 
ويمكن صوع قاعدة هذا السلم بالشكل التالي : 


سقن؟: ps)‏ النصوص ثم القواعد التشريعية ثم الإجماع 
فالقواعد الفقهية في تفسير أقوال الشارع واستثنائها وتخصيصها». 


VY 


pres‏ والاستثناء والتخصيص 


الاجمباع 
سلم (م) القاعدة الفقهية 


القاعدة التشريعية 


النص التشريعي 


اللص 


سقنم: «قدم الإجماع ثم un‏ الفقهية ثم القواعد 
التشريعية ثم النصوص في تفسير أقوال المشرع واستثنائها 
وتخصيصها». 

إن ضبط قواعد البيان المنفصل» في نظرناء وسائل نظرية 
وإجرائية من جهة وإيديولوجية ومعيارية من جهة ثانية» ويكفي 
لتبين ذلك أن نقارن بين القواعد الثلاثة السابقة. فالقاعدة الأولى 
إعطاء الأسبقية والأولوية لجماعة المشرع لهم في تكييف النصوص 
التشريعية وتليينهاء لأنهم هم الذين يستنبطون أو يستقرئون القواعد 
الفقهية» إن هذه القاعدة تقدم روح الشرع على حرفيته ومنطوقه› 
deu Vo‏ أن تخاب الأرواح› باختلاف المستقرئين. 


\VA 


LÍ‏ القاعدة الثالثة فإنها حينما تنص على تقديم الإجماع 
على القواعد الفقهية المقدمة على النصرص› فإنها تقدم في 
الشرع الذي سبق للسابقين أن استقرؤوه وأجمعوا canle‏ 
وبالتالي أعطت الأسبقية والأولوية لجماعة المشرع لهم 
السابقين في تكييف النصوص التشريعية وتليينها. 

أما إذا انتقلنا إلى القاعدة الثانية. فسنجدها مقدمة 
للمشرع ولأقواله» منطوقها ومفهومهاء. على اجتهاد المكلفين 
الاستقرائى المفضى إلى القواعد الفقهية. 

يمكن الجانب الأيديولوجي والمعياري إذن في بيان الوجه 
الذي ينبغي أن نتعامل به مع أقوال المشرع» ويكمن الجانب 
النظري الإجرائي في بيان السبيل الذي Os‏ في تفسير أقوال 
المشرع وتعديلها تخصيصا أو btul‏ 

۲ ۔ ۱ - ۲ - ۲ - قواعد رفع التعارض 

تداول الأصوليون المسلمون جملة من هذه القواعد 
«في باب الترجيحات»». ولن نهتم هنا إلا بالتعارض الظاهر 
بين منقولين الذي يتجلى» حسب ابن حزم مثلاء في أربع 

المرتبة الأولى: وهي أن يكون أحد المنقولين أقل معاني من 
الآخرء فيجب Vi‏ يستثنى الأقل معاني من الأكثر VE les‏ 
Lg,‏ 


(۱۹) ابن حرمء المصدر نفسه ai a t‏ ص OY‏ 


\va 


المرتبة الثانية: وهى «أن يكون أحد النصين ا 
ما اوه Ne para‏ أو حاظراً بعض ما حظره النص 
TIC EN‏ إن الخلاف بين النصين هنا خلاف في الكم cha‏ 
وهذا لا يعتبر تعارضاً لامكان العمل بالنصين Lu‏ 

المرتبة الثالثة: وهى «من أدق ما يمكن أن يعترض أهل 

حك E E‏ يعمل ناه دلقي كتف با أ اومان 
ما أو على شخص ما أو فى مكان ما أو عدد ماء ويكون فى 
النص الآخر نهي عن عمل ماء بكيفية ماء أو في زمان ماء أو 
مان ھا أو aad‏ از se‏ ها 

ويكون في كل واحد من العملين as as da)‏ شيء ما 
تمكو ENT de usb)‏ وذلك ob‏ يكون على ما وصفنا 
فى JS‏ ت مرخ الف المذكورين حكمان فصاعداء فيكون 
بعض ما ذكر فى أحد النصين Lle‏ لبعض ما ذكر فى النص 
الآخر ولا شيء آخر معه» ويكون الحكم الثاني الذي في 
النص الثاني افا لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولا شيء 

o 
معه‎ >| 

Ver‏ ابر مو وله على اس حع لين اتا 


AY المصدر نفسه. ج 3 ص‎ (Y+) 
„100 _ 4 ص‎ cY ج‎ eai المصدر‎ (Y\) 


۸۰ 


ونص عام ناه هو y»‏ يحل لامرأة NE"‏ بالله واليوم الآخر 

وهو ide le‏ لاله لآ بيمكن العمل les nel‏ 
فإما أن تعتبر النص الناهي استثناة من النص الآمرء وبالتالي 
ي و SANT LA  ربتع OP bb et‏ 
ها للنص «AU‏ بحیث تصبح دلالة هذا الأخير هى : 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
زوج أو ذي محرم منها اللهم إلا إذا كان السفر مما أمرت به 
أو ندبت إليه). 

لرفع التعارض إذن لا بد من إدخال تعديل على أحد 
نص «JE‏ مثل : 

N‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله» (حديث). 
AU‏ الذي يصبح : 

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 


زوج أو ذي محرم منها اللهم إلا أن يكون السفر إلى مسجد 
من مساجد (ANT‏ 


وبالتالي يصبح غير معارض للنص العام الآمر: #والله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# لامكان العمل 


المرتبة الرابعة: وهى أعلى مراتب التعارض» بأن «يكون 


\A\ 


5, ايج فى الضن الاح باس‎ ile all ai 
اختلف الأصوليون في وسائل رفع مثل هذا التعارض» وأبسط‎ 
وسيلة في نظرنا هي وسيلة ابن حزم ومقتضاها «أن ننظر إلى‎ 
النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منها [أي من‎ 
غر هدا‎ joe Va SNL deb, as المتغارضين ] فشر‎ al 
أصلاً». لأن اليقين مقدم على الظن»ء ومن اليقين أن النصوص‎ 
وأعمال: أكثر مد‎ lies من‎ ae فحن‎ Lol ال‎ Le 4j 
كونها موافقة لما نحن عليه. والنص غير الموافق هو النص‎ 
وجب تقديمه.‎ doi المعدل» ومن‎ 


٣ - ١ - ۲‏ - القواعد الوظيفية عند الأصوليين المسلمين 


١ - ”-1١ ١‏ - قواعد إثبات العلة 


يرى أغلب الأصوليين المسلمين أن معظم النصوص الشرعية 
Loi]‏ شرعت لحكمة: جلب مصلحة أو دفع Mine‏ وبالتالي 
كان في الإمكان أن نضع بجانب كل نص شرعي منهاء الحكمة ‏ 
التي توخى تحقيقهاء بحيث يصبح النص التشريعي lie‏ القيمة 
الشرعية التي يتضمنها لا إلى منطوقه codes‏ بل أيضاً إلى كل ما 
فقن إلى je‏ المعدليدة الى ار داعا أو إلى anal pe‏ 
التي قصد دفعهاء فتحريم الزنا مثلاً يتوخى منع خلط الأنساب 
وبالتالي كان كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خلط الأنساب» 


.\04 ص‎ cY المصدر نفسه» ج‎ (YY) 


(YY)‏ يقول محمد عز الدين عبد السلام: «والشريعة كلها las‏ إما تدرا مفاسد 
أو تجلب Las‏ انظر: عز الدين ol‏ من عبد العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام» ci‏ (بيروت : دار الكتب العلمية» [د. «EL‏ ج 3 ص .À‏ 


A۲ 


ممنوعا شرعا. يسمي الأصوليون الحكمة في تشريع النص 
cale‏ فعلة تحريم الزنا Se‏ هي حفظ النسب» ولما كان اعتبار 
وصف ما علة «حكما Le‏ غير ضروري [كان] لا بد في إثباته 
مو PL‏ وأدلة إثبات العلة بصفة عامة متراتية أا ف 


حيث القوة» وبالتالي يمكن تقريبها بالسلم التالي: 


ولعل أهم رتبة من هذه الرتب» من الناحية اللغوية ‏ 
المنطقية» هي رتبة الإيماء والتنبيه حيث «يكون التعليل لازماً 
من مذلول اللفظ less‏ .ل أن .يكوان اللفظ دالا بوضعه على 
Les 94 pla‏ هو الان à Lu‏ الأول a)‏ 
ee all‏ أي إن التعليل مستنبط من النص الشرعي. وضابط 
الإيماء والتنبيه «كل اقتران [للحكم] بوصف لو لم يكن 
أو نظيره E E ES E‏ 
للاستبعاد»" 0 وذلك ON‏ ذكر هذا الوصف D‏ يمتنع أن يكون لا 
لقائدة؛ لأنه عبث» فيتعين أن يكون لفائدة» وهي un‏ كونه علة 
أو bé Pate‏ والأظهر es‏ انه ال کر .فى 
تعر نات Cp‏ إن 05 one‏ يليل Ds mai‏ 
كمسلك من مسالك العلة» مؤسس على مبدأ خطابى» صاغه 
الآمدي في أحكامه بالشكل التالي : | 


(YE)‏ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح في أصول الفقه. ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» »)۱۹۹٩‏ ج ۲ ص 1۸. 

PA الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام. ج ۳» ص‎ (Yo) 

(5) التفتازاني» المصدر نفسه» ج ۲ ص 58. 

(VV)‏ محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
(بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء (AAVA‏ ص YAY‏ 


AY 


العلة 
النص Eral‏ 
الاجماع 


التتبيه والايماء 


السبر والتقسم 


المناسبة والاخالة 


النسص 


إن المتكلم «لا pag‏ في الغالب على ما لا فائدة فيه» وإذا 
كان ذلك هو الظاهر من أحاد العقلاء فممن هو أهل للرسالة عن 
الله تعالى ونزول الوحي عليه وتشريع الأحكام PAL‏ 

ولِقَرْنِ الوصف بالحكم مراتب حصرها الأصوليون في 
ستة» كل واحد منها مؤسسة على مبدأ خطابي. 

المرتبة الأولى: «ترتيب الحكم الموصوف بفاء التعقيب 
والتسبيب في كلام الله أو رسوله أو الراوي عن الرسول». 
فهذا الترتيب يستلزم أن يكون الموصوف علة للحكم 
ON‏ استعمال «الفاء» يشعر بالسيبيةء وهى ظاهرة فيهء 
ا مسد قير اا ل يهان عند كلام الله 


TY ص‎ Y a الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام.‎ (YA) 


A4 


والرسول. ويمكن اعتبار مبدأ هذه الرتبة الخطابي مبدأ التصادق : 
المتكلم يصدق المخاطب القول ولا يلبس عليه. 


المرتبة الثانية: «ترتيب الحكم على سؤال»» مثل ١ما‏ لو 
حدثت واقعة» فرفعت إلى النبي GES)‏ فحكم عقيبها بحكم» فإنه 
يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم). وترتيب الحكم على 
سؤال هو بمثابة ترتيب الحكم على وصف بفاء التعقيب» وبالتالي 
كانت دلالنة Le‏ التعليل :مؤمسة Lai‏ عل fa‏ التضادق الم كور 
وما يبرر تمثيل ترتيب الحكم على سؤال بترتيب الحكم على 
موصوف بفاء التعقيب والتسبيب» أصل خطابي يتعلق بالجواب عن 
السؤال» ويصوغه الآمدي بالشكل التالي: ٠‏ 

«الأصل أن يكون الجواب مطابقاً للسؤالء لا زائداً عليه 
ولا ناقصاً عنه: أما الزيادة فلعدم تعلق الغرض بهاء وأما 
النقصان فلما فيه من الاخلال بمقصود السائل». 

المرتبة الثالثة: «أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم 
يُقَدّر التعليل به لما كان لذكره فائدة» ومنصب الشارع مما 
ينزه عنه». والمبدأ المعتمد فى دلالة هذه المرتبة على التعليل 
of‏ المتكلم لا VAE‏ على ما فيه فائدة تبليغية. 

المرتبة الرابعة: «أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم 
Si‏ صفة». فإن ذكر هذه الصفة يشعر بأنها «علة التفرقة في 
الحكم» حيث خصصها بالذكر دون غيرهاء فلو لم تكن علة 
لكان ذلك على خلاف ما أَشْعِرَ به اللفظ. وهو تلبيس يصان 
منصب الشارع de‏ 


المرتبة الخامسة: «أن يكون الشارع قد Lai‏ الكلام لبيان 


١ هم‎ 


de لخر لو لم در کون‎ let ati اقلم یذ کر فی‎ spas 
لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا‎ a لذلك الحكم‎ 
في الكلام» وذلك‎ LI Li باخره» فإنه بعد خبطا في اللغة‎ 
نسبته إلى الشارع». ولعل المبدأ المؤسس لدلالة هذه‎ ARS مما‎ 
الرتبة على التعليل هو مبدأ الاقتصاد فى الخطاب.‎ 

المرقة"الآخيرةة أن بذكن os‏ نانسا الح ON‏ كرون 
علة؛ OY‏ من عادة المشرع «اعتبار المناسبات دون إلغائهاء BB‏ 
قرن بالحكم في لفظه وصفاً مناسباً غلب على الظن اعتباره له». 
وقد حاول بعض الأصوليين حصر هذه المناسبات «بالنظر إلى 
جري العادة المألوفة من شرع الأحكام» التي «إنما شرعت 
لمصالح العبيد). 

Y‏ ١1د‏ ” ۲ - سلمية المقاصد والمناسبات 


الغايبة حفظ الدين 


حفظ النفس 

صل حفظ العقل 

حفظ التسل 

مقصد ضروري حفظ المال 


فرعي > MESURE‏ للأصلي أو daszki‏ 
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ai): |‏ 
تدعو إليه الحاجة 
مقصد غير ضروري فرعي 


لا تدعو إليه الحاجة 
النص 


VAT 


إن وظيفة هذا السلم هي إغتاء al‏ الشرعي بنصو ص 
تشريعية جديدة تحفظ تحقيق المقاصد التي توخاها Né‏ 
E‏ المقاصد La o do TE‏ هذا tal pa‏ 
0 تتوخاها: تقديم الرتب العليا على الرتب الدنيا. 
Los ۳‏ 

Ds NI ولالة الشطظات: الشوعي »+ فكد‎ Less CN 
بالمقصود منه الذي يتعين بجملة من القرائن والأدلة المستمدة‎ 
من مجموع الكتاب والسنة وأقوال آهل الحل والعقد.‎ 

)ريق (seuil sie‏ السات الأضولبة"الأسافن الذئ 
الذي اعتمذه ابن تيمية في الرد على مبحث الدلالة المنطقى وفى 
تحقيقه تحقيقه السديد في مسألة التحديد. 

۳( لم LAS‏ أو die‏ الغزالي للتعارض الجوهري بين 

( نظرية الأصوليين في الدلالة جديدة بالمقارنة مع 
El‏ ا و الوو فاق كنا عر Late‏ 


AY 


القسم الثانى 
المنطق الشرعي الإسلامي والمنطق اليوناني 
من خلال أبي حامد الغزالي 
وتقى الدين أحمد بن تيمية 


الفصل الماس 
تحديد الإشكال المنطقي 
في الميدان الشرعي 


. 
ج» 


إذا كان الفقيه ملزماًء بشكل أو بآخرء بتأويل النصوص 
الشرعية ليستنتج منها قضاياها الشرعية الأولى والمبادئ التشريعية 
العامة» فهو أيضا فى سعيه للافتاء فى النوازل الجديدة التى لا 
تعن li es‏ شعي اا ae‏ 
مستجد من أفعال المكلفين» OÙ pile‏ يكون تقويمه الشرعي 
للفعل المستجد مُلائماً ومُتّسقاً مع ما استنتجه من نصوص 
المشرع المتعلقة بالأفعال المنطوق فيها بحكمها وقيمتها الشرعية» 
بعبارة أخرىء لا بد من أن تكون القضية الشرعية الثانية التي 
يقضي بها الفقيه. fe‏ على أصلين على الأقل : 

. شرعية أولى أو مبدأ تشريع عام (ق أصل)‎ Les )١ 
La الذي تين‎ ARLON القع‎ oo Le E0 
القضية الشرعية‎ LE الشرعية والفعل الذي‎ ge الثانية‎ Le 

الأولى أو المبدأ التشريعي العام Se‏ (ق ع (ف» أ)). 
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إذا كان علم Jal‏ الفقه يكشف عن قواعد تأويل 
النصوص الشرعية» ويعمل على تحريرها وتدقيقهاء فهو La‏ 
ير مي إلى الكشف عن 379 انبناء القضايا de El.‏ الثانية على 
أصليها الد كورين اشا PA‏ فيها بين الوجوه المشروعة 
والمقبولة. والوجوه الفاسدة والمرفوضة. 

ويمكن تقريب صورة انبناء القضية الشرعية الثانية على 
أصليها بالجدول التالى : 
القضية الشرعية الأولى أو 


العلاقة بين الأصل | وجه الانبناء المشروع | القضية الشرعية 
المبدأ التشريعي العام والفرع الثانية 


مقدمات الاستدلال الفقهي قواعده وقوانينه 











a at ب‎ Lai Lib GET بفضل‎ ai Las 

من جهة» وقضية لا ينظر إليها فقطء كتعبير عن إرادة 
المشرع» بل أيضاً كوسيلة إجرائية لتوليد مزيد من القضايا 
الشرعية الجديدة من جهة ثانية. وة اتسَام )© (oi‏ بطابع 
إجرائي ؛ إدراج الفقيه لها في لم تقويمي للأفعال» نفترضه 
lès‏ لديه سلفاً من حيث إفضاؤها إلى القيمة el‏ 
والخلقية» أو اتصافها بها. بعبارة أخرى» نفترض أن الفقية مزودٌ 
بترتيب معين للأفعال» من حيث وجوبها (وحسنها) أو حظرها 
(وقبحها) أو إباحتها (وجوازها)» يكون في قمته ورأسه «الفعل 
الأمثل» في الوجوب أو في الحظر أو في الإباحة» وبالتالي 


۹۲ 


يكون إدراج الفقيه ل «ق أصل» في سلمه التقويمي للأفعال 
مترددا بين أن يُعتبرَ الفعل الذي تبين «ق أصل» جهته الشرعية 
«الفحل SU Co NT‏ أك عم غه جلك الب 
الشرعية» وبين أن ss‏ في درجة أدنى من درجة «الفعل 
الأمثل». فإذا كانت «القيمة الشرعية» مثلاً هي «التحريم»» وكان 
«المجال التداولي» متعلقاً بالتصرف مع الوالدين المنهي عنه» 
فقد يكون «التأفيف» المنهى عنه فى 99 المشرع هو «الفعل 
الأمثل» نفسه الذي يعتبره الفقيه رأس سلم التصرفات القبيحة 
تجاه الوالدين» أي يكون لديه السلم التقويمي : 

إن علاقة القيمة الشرعية (الوجوب» الحظر. . .) بالفعل 
الإنساني DD‏ تنتقل نين dad‏ الانطباق وقيمة عدم الانطباق» بل 
إنها تحتمل مراتب متعددة لا يكون فيها الانطباق وعدمه إلا 
الطرفين المتباينين اي a‏ و شكل «ق 0 إلا رتبة 
العام PAR‏ بها ui si‏ ا لدى JEAN NEA‏ 


العحريم والقبح 
1 الفعل الأمثل > «التأفيف» 
التصرف مع الوالدين 3 = idee‏ 
الأفعال الأخرى + — PE‏ 
ن 


NAT 


وقد يكون «التأفيف» المنهي عنه في خطاب المشرع في 
درجة تالية لدرجة «الفعل ei‏ الأولى بالتحريم من كل فعل 
آخرء في نظر الفقيه» كأن يُذْرَّح مثلاً تحت PU AIN‏ 


التيحر € والقبح 

1 الفعل الأمثل = «الضرب» 

2 * و | 
التصرف مع الوالدين tid Li)‏ 
| الأفعال الأعرى أ درجة من 

PE:‏ 2 دان. 
ن 


وتظهر الأهمية الإجرائية لافتراضنا بتحقق هذا السلم العام 
عند الفقيه المستدل»ء إذا ما انتقلا إلى تحليل المكوّن الثانى 
الأساسى من مكوّنات مقدمات الاستدلال الفقهى». 


إنها قضية تبيّن علاقة ما بين الفعل المستجد Tel ct A‏ 
Hills CASE‏ المتضيوض على حكنه (الآأضلء «Cali‏ ويتم 
ذلك عن طريق بيان تراتب ما بين «الفعل الأمثل» a,‏ 


المستجد» و«الفعل المنصوص على حكمه» من حيث انطباق 


(#) لا Lei‏ أن تحريم الضرب دليل على تحريم التأفيف» إن المقصود هنا بيان 
التراتب بين الأفعال فقط. 


ya: 


القيمة الشرعية عليهاء وهكذا نكون أمام ثلاث إمكانات 


3 


ترتیبیه. 
القيمة الشرعية 
ee NT‏ الفعل الأمثل 
الشرعية على «الفعل , 
اللي ص» si‏ من Je!‏ = «الفعل ا مخصوص عل حکمه) 
انطباقها على «الفعل 
PE‏ الفرع = «الفعل المستجد» 


القيمة الشرعية 
LU‏ تنطبق القيمة إل NT‏ 5 
الشرعية على «الفعل e‏ 


E e 
تومن الفرع = (الفعل المستجد)‎ ١ 
انطباقها على «الفعل‎ 


القيمة الشرعية 


Wu‏ يتساوى «الفعل الفعل الأمثل 
المنصوص» و«الفعل 1 
المستجد» من حيث 1 
ل الأصل / a‏ ع 
انطباق القيمة الشرعية 
عا 

(Y‏ و a>‏ الانبناء 


إن المقدمة الثانية في Nas Yi‏ الفقهي, a) gu)‏ 
un ad‏ الفرع بالاضافة إلى Det‏ إظان الس 
التقويمي العام الذي نفترض الفقيه المستدل مُزودا به. 

ولما كان استدلال الفقيه لا بد من أن يعتمد على Gr‏ 
أصسراء» وكانت هذه الأخيرة, مجرد درجة من درجات السلم 
التقويمي ا رجع ا الفقيه في النهاية إلى الاستدلال 


بدرجة على |>« فإذا كانت we)‏ آل کی درجة الى من 
درجة «الفعل المستجد) كان استدلاله استدلالاً بالدرجة العليا 


عل ال «bu‏ وهر هاا ي اين الاو 
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القيمة الشرعية 
الفعل الأمثل 


أجل 
ا 


انت 


وإذا كانت «ق إمر» في درجة أدنى من درجة «الفعل 
ei‏ كان ال هة ادل ارخ اننا على 


الدرجة العلياء وهو ما يسمى بقياس الأدنى : 


القيمة الشرعية 
الفعل الأمثل 
اي 
Le‏ | 


۹۷ 


وإذا كانت Or D‏ فى درجة ممائلة لدرجة «الفعل 
DS aa‏ اسعدلاك النقيه انعدلالا بالسارى ف ea‏ 
وهو ما يعرف بقياس المساواة: 


القيمة الشرعية 
الفعل الأمثل 


الأصل 0 الفرع 


| ا 


العلاقات الاستدلالية الأساس في الميدان الشرعي إذن هي : 

)١‏ الاستدلال بالدرجة العليا على الدرجة الدنيا (قياس الأولى). 
؟) الاستذلال: بالدرجة الذننا Le‏ الذرحة: الغلا LS)‏ الأدنن). 
Cr‏ الاستدلال sl‏ الدرجة (قامن C‏ 


ويعود القياس الأصوليء كما نجده مُحرَّراً عند الأصوليين 
المسلمين» إلى علاقة من العلاقات الثلاثة السابقة» لأنه يكون 
إما بإبداء الجامع بين الأصل والفرع. 

وإما بإلغاء الفارق بينهماء فإن كان بإلغاء الفارق رجع إلى 


۱۹۸ 


الإقرار بوجودٍ مساواةٍ بين الأصل والفرع» فكان بذلك استدلالاً 
بالتساوي في الدرجة (قياس مساواة). أما إن كان بإبداء الجامع, 
ob‏ الجامع Lel‏ أن 0 ls‏ في الأصل بشكل أقوى من 
تحققه في الفرع» فيكون القياسن E‏ هذه الحالة SN RES‏ 
بالدرخة العلنا e‏ الدنا els)‏ الأول 


Aus nbe‏ ال ا ل ا 
LL‏ العليا (قياس الأدنى). 


Lis‏ أن يكون متحققاً فيهما بشكل متساو ومتماثل» فيكون 
bal‏ “فى هذه الحالة ls‏ مساواة: 


ولا شك في أن الحديث عن العلاقة بين المنطق اليوناني 
والمتيهية LION‏ قن الاسعدلالالشوغن». De OÙ nus‏ 
حديثاً عن العلاقة بين قواعد التدليل التى نجدها فى النظرية 
المنطقية اليونانية وقواعد التدليل التي تقوم عليها العلاقات 
ل SN‏ فيان الول کیا 
ادم Css‏ هذه العلاقة من خلال جملة من التساؤلات 

- هل نادى الغزالي بضرورة توظيف المنطق اليوناني لأنه 
المنطق الذي AE‏ للعلاقات الاستدلالية الثلاثة السابقة» أم أ 
اعتبر هذه العلاقات لا ترقى إلى مستوى العلاقات الاستدلالية 
«العلمية» و«البرهانية» التى نجدها مضبوطة فى المنطق 
age au E TE‏ بعلا زات ا gi‏ 
قالبها باستدلالات مصوغة في قالب القوانين المنطقية اليونانية؟ 
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قل كان اتن تيمية ج المنطق اليوناني ورفضه 
لملاءمته و«علميته» راجعين إلى Le‏ هذا الهتطى مما 352 
مشروعية القياس الأصولي؟ 

وا كانت و لعا لات سملن ی ف 
المنطقية اليونانية»). «ob a‏ لزم» من الناحية المنهجية. 
Eo‏ هذه النظرية» Le s‏ معالمهاء وعرّضٌ قواعدهاء ان 
loss‏ ها اخ Es‏ العمل على حال مده 
التساؤلات. وهكذا رأينا أن تتم معالجتنا لمسألة «توظيف 
المنطق اليوناني في إحكام الاستدلال الشرعي من خلال أبي 
حامد الغزالى وتقى الدين أحمد بن تيمية» من خلال الفصلين 
لل O‏ 

الفصل السادس: خصصناه للحديث عن «النظرية المنطقية 
اليونانية» بجانبيها الأرسطي والرواقي». وبما تحقق من استثمار 
Le‏ في الميدان القانوني. Las‏ مع الفقهاء ont‏ 
pu)‏ ون). 


الفصل السابع : خصصناه لعرض موقفي ga‏ حامد وابن 
تيمية مع المقارنة 2015 لتفضيا Log‏ 


الفصل الساوس 
اريه المستطاقية النوقائية 


أولاً: قواعد التدليل الأرسطية والرواقية 
قواعد التدليل الأرسطية 


١‏ - لن نعمل هنا على عرض جميع قواعد التدليل الأرسطية 
المفيدة في إثبات الدعاوى وإبطالهاء وفي تحقيق الإقناع بهاء 
والتى تتضمنها مصنفات أرسطو التحليلية والجدلية والخطابية» 
E‏ افق قن es an‏ في وقوفنا هذا بدافعين: 


١‏ بيان حدود الإطار المرجعي المنطقي اليوناني لأبي 
حامد الغزالي وقصوره. ذلك أن حجة الإسلام لم يرجع إلى 
المنطق اليوناني في GS‏ بل رجع فقط إلى دائرةٍ ie‏ منهء هي 
دائرة النظرية القياسية الأرسطية» مع ما لحقها من عناصر رواقيةء 
أضافها الشراح المشاؤون. وعليه كانت مناداته بتوظيف المنطق 
SU‏ فى Labs aol Le et JAN Le‏ النظرية 
القاس be ads cteluf‏ الط الجا و الحظابية: 


Ye) 


Y‏ بيان سعة المنطق الأرسطى وغناهء ذلك أن مُصنفاتِ 
اس الوا CEE‏ يتات Dere LA PCR‏ 
قواعد التدليل في ميدان المناظرة والإقناع. bals‏ بيان Les‏ 
المنطق الأرسطي وغناه في توضيح أمرين مهمين: 

١ - ١‏ - في توضيح بعض الوشائح بين منهجية الأصوليين 
المسلمين والمنطق الجدلي والخطابي الأرسطي» لأنهما معا 
ينظران في الاستدلال الطبيعي قصد تقعيده وتقنينه» وبالتالي لن 
يكون Lo‏ أن SI dei‏ من ار اقات والمائلات هما 

5 - ۲ - في توضيح حدود تقويم ابن تيمية للمنطق 
اليوناني ولملاءمته لضبط الاستدلال الشرعي» ذلك أن شيخ 
الإسلامء تابع الغزالي في رد المنطق اليوناني كله إلى النظرية 
القياسية» وبالتالي انْصَّبٌ تقويمه عليها وحدهاء ساكتا عن 
Et‏ تعمد EU,‏ ]لا رطف Herald‏ 
كان رجع إلى قواعد التدليل الجدلية والخطابية الأرسطية» لما 
وقف موقف الرافض pr)‏ للمنطق اليوناني فى caa gos‏ 
ولأذرك 4513 هذا المنطق LU‏ (جانبه الجدلي والخطابي) 
اة السنلية فى فين الالتعدلال الشرعي. 


- قواعد التدليل الأرسطية بين البرهانية والحجاجية 


راا ل أن es‏ ال عرض del‏ العدليل chu Ni‏ 
يان :الات بن مهومن االاشخدلان الها و« الاسددلان 
الحجاجي» قصد توظيفهما في تقديم النظرية المنطقية 
La NN‏ 

ile ele اانا الاسعدلال جا على‎ Glass 


FT 


رياضية. أي على صور منطقية صحيحة. وتكون الصورة 

ا CSS‏ مسلمة Gui (à‏ منطقي. 

CLS ol Y‏ مبرهنة فيه. ويكم البرهان عليهاء ببيخطوات 
معذودة و محسوبة › بالاعتماد se"‏ 

Ge Las de او‎ IRO فنع‎ Ai ع‎ 

إثباتها داخل النسق وعلى قاعدة (أو قواعد) النسق البرهانية. 

وعليه فإن صحة الصور المنطقية المؤسسة للاستدلالاات 
«él 3‏ لا لى ا 

- ولا بالمقام التداولي» OY‏ الصور المنطقية الصحية تبقى 
Au‏ کر مقام» وبالنسبة لكل فرد؛ وذلك لأن النسق 
الذي تنتمي | ليه لا يفترض تحقق المتداولين» بل Y‏ يفترض 
وجود واضع الى نفسة. 

أما «حجاجية» الاستدلال فترجع إلى تأسسه على قوانين 
منطقية طبيعية. si‏ على صور استدلالية أوسع اغ من 
عن الصور الاستدلالية البرهانية في : 

١‏ طبيعة العلاقة الاستدلالية بين مقدمات الاستدلال ونتيجته 

فلزوم النتيجة عن Lio!‏ مات في الايد ل الحجاجي. 
ر Loos PPA‏ |> قل JE‏ المقدمات UT‏ النتيجة. 


yey 


إنه لزوم «غالب على الظن» فقط. أي يغلب على الظن أنه إن 
سلمنا بالمقدمات وجب التسليم بالنتيجة. ومصدرٌ Hé‏ الظن coja‏ 
مادّة الاستدلال الحجاجي ومضمونْهُ والمقامٌ التداولئ الذي تحمَىَ 
فيه إن قا “فى لاچخی مس عل جور 
القضايا مجتمعة إلى ا المحكدة في JA J‏ معين 


۲ - طبيعة القيمة الصدقية لقضايا الاستدلال ومقدماته 


إن الاستدلال الحجاجى يعتمد «بعض الصور الاستدلالية 
التي Et‏ هيبدا béta‏ والتراتب» في صدق الأقوال. 
وبالتالي g‏ دلالتها على مدلولاتها. إن القول لا يتردد بين 
قيمتي الصدق والكذب فقط» بل تتفاضل الأقوال Gi‏ كأن 
يكون القول أصدق من قول آخر أو أقل Ce a‏ 
à 4‏ افا Las Lai bols,‏ كان يكون "اقول DST‏ 
ر I‏ كنا ماو A Sète‏ فى اللاي 


تتفرع قواعد التدليل الأرسطية إلى مجموعتين جزئيتين» 
a‏ قل Sat‏ الللاحقة 


١ - ۲‏ - قواعد التدليل الأرسطية البرهانية 


إنها قواعد المنطق الصوري الأرسطي وقوانينه» وهي التي 
Qt‏ ا ا au‏ اة ا ا 
ا و Ch.‏ اوقل كان ی ع ا ام 
بعر کے A‏ اا قار عاج دده اود 
البرهانية دون تجاوزها إلى الحديث عن القواعد الجدلية 
والخطابية. ولشهرة هذه القواعد الصورية وكثرة تداولهاء 


yal 


سنكتفي بالإشارة إلى القوانين المنطقية الحملية المؤسسة لها. 
١ - ١ - ۲‏ - قوانين الاستدلال الحملي المباشر”" 


قانون العكس : 
A—‏ س 9 (س) سه ل (س)) سه ۷ س رل (س) ۸ ك س) 
قانون عكس النقيض : | 
— ۸ س (ك (س) جه ل (س)) مس ۸ س (-(] ل (س) سه ا ك (س) 
قوانين مربع التقابل : 
| التداخل i‏ 
ب ۸س 9 (س)سہل (س))۸ ۷س D‏ (س)]ه لا س رك (س)ہل (س)) 
ب de (ur) D A]‏ (س))۸ لاس (ك Vu)‏ س (ك (س)۸۔ل (س)) 
التعاقض : 
۸ س (ك (س) سه ل (س)) حم ۷س رك (س) d'en‏ (س)) 
Ar —‏ س (ك (س) جه ل (س)) جه ۷س (ك (س) م ل (Gr)‏ 
للا س (ك (س) ۸ ل (س)) ہہ ۸ س (ك (س) سه (Gr) de‏ 
Ve —‏ س (ك (س) م ل (س)) حسم À‏ س (ك (س) سه ل (س)) 
التضاد : | 
A) —‏ (ك dur)‏ (س))۸ ۷س ك der) D Arf)‏ (س)) 
ب der) D A)‏ (س))م لاس ك Aer)‏ رك du)‏ (س)) 
الدخول تحت التضاد : 
ب Ve)‏ (ك (س)ہل (س))۸ لاس ك (س)]سه لاس D‏ (س)ہ۔ل (س)) 
ب ل۷س (ك dent)‏ (س))۸ لاس ك (س)]سه لاس (ك (س)مل (س)) 


Robert Blanché, Le Raisonnement, bibliothèque : حول هذه القوانين « انظر‎ (\) 

de philosophie contemporaine (Paris: Presses universitaires de France, 1973), p. 138 
sqq, et Joseph Dopp, Notions de logique formelle, 356 éd. (Louvain: Publications 
universitaires de Louvain; Paris: B. Nauwelaerts, 1972), p. 122 sqq. 


۰0٥ 


۲-١ ۲‏ - قوا 


الاستدلال الحملي غير 


المبا 
القياسية اء 


å 
سر‎ 


rS, 
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er SF صمو‎ 
r AO nf 


sf Rf 
الجن‎ 





مو 


“n 
¢» نه‎ 


CAB عالقا الحئلية‎ Sa أرسطؤ‎ de dons 
الثاني من‎ LE بعض القوانين القضوية» فهو يمول في‎ 
Na 6 ١١ «SL Ur den 

«والأشياء التي يجب ضرورةً أن يكون dei‏ الأمرين فقط 
موجودٌ أو DE‏ موجودء OÙ‏ ذلك يتهيأ أيضاً في الباقي. وهذا 
القع تك غل SN‏ جما ولك اهاد يتنك أن 
أحدهما موجود» نكون قل 5 أن SU‏ غير مو جود. 

وان عمق يكنا أن ادها كد DES dou‏ 
الآخر :موتجودة.. dll sens‏ السابق NN‏ القصضوية 
الأريغة الثالنة: 
en‏ ع ج ابفسال 
p ss‏ ب ابطسال 


[e A ج)‎ w S)]— 
[+ -[(ب ۷ ج)م‎ 


[(ب ۷ ج) ۸ [és‏ سه 
سه ب الات 


[> A (> w [(ب‎ 


ويقول في الباب الرابع من الكتاب نفسه ۱١۱‏ ب VENT‏ 
(وينبغى أن ننظر 5 الموضع Le‏ الشىء الذي إذا وجد 
PE- CT‏ أن يو جد الموضوع› أو ما الشيء الذي يوجد من 
الاضطرار إذا 125 الموضوع. فوجودٌ الموضوع من الاضطرار 
T Nes Se nl‏ أن كنت TE ST‏ 


Yey 


U LES الموضوع:‎ Le أن ذلك ايء موجه‎ LE of a 
Jes وجود شيء من الأشياء إذا وجد الموضوع.ء فَلِمَنْ يريد أن‎ 
أن اللازم للموضوع غير موجود كنا قد‎ LS الشيءء وذلك أنه إن‎ 
أبطلنا الموضوع»» ويلخص هذا القول في نظرنا قانوني الوضع‎ 

والرفع : 


[(ب + ج) ۾ بع سه ج قانون الوضع (لاابسات) 
[(ب عه ج) a‏ جع سه رب قانون الرفع (للابطال) 


۲ - ۲ - قواعد التدليل الأرسطية الحجاجية 

وهى ما نجده فى مصنفات أرسطو الجدلية والخطابية 
تحت 9 المواضع an‏ أو المواضع المشتركة التي تصاغ 
الاستدلالات الجدلية والخطابية في قالبها وصورتها. وينبغي أن 
Le Janus‏ أن أرسطو لم pue‏ الاسعدلال: ge Lg Get‏ 
st‏ الاتعدلال الخ غر الماش کا سد ذلك انو 
حامد الغزالى» بل اعتبر الاستدلالات الشرعية» مثلها فى ذلك 
بان huge call a‏ :فلن المراضع a el‏ 
على قواعد التدليل الحجاجية» ويظهر هذا الأمر جليا إذا ما 
نحن قارنا بين بنية الاستدلال الجدلي؛. كما نجدها عند 
أرسطو» وبنية الاستدلال الشرعي. 


١ - ۲ ۲‏ - بنية الاستدلال الجدلي"» ويمكن تقريبها 
بالنموذج التالي : 
















ما يعتقده العامة 
ما يسقده معظم 
الناس 

ما يعتقده الحكماء 
مأ يعتقده معظم 
الحكماء 

ما odiy‏ من يعتد 
به من الحكماء 
ما تقد يفعل تعلم 
الصناعات والفنون. 


من الدعاوي الختلفة فا 
سواء بين الجمهور أو | 
بين الحكماء أنفسهم 









قواعد التدليل الجدلية وهي المواضع العامة 


إن الاستدلال الجدلى بصفة غامة إثبات أو إبطال دعوق 
جدلية بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة» ويتم الانتقال من 
مقدماته إلى نتيجته بفضل قاعدة من قواعد التدليل الجدلية» أي 


(Y)‏ استخرجنا هذه البنية من الكتاب الأول من «الجدل» الأرسطي. انظر: 


Aristotle, Topiques, livre I. 


؟! ‏ ۲ - ۲ - بنية الاستدلال الشرعى7' وهى: 


Jai 
5, 


ss] + 


pus 


قد تكون من القضايا انختلف 
Loi‏ بين الفقهاء. 





قواعد العدليل الشرعي 


Los الاسعدلال الحدلى‎ ES ll tre 
Ladies ee يه أن الاك‎ 2 N 
وهذا يعني أن الاستدلال الشرعي نوع مخصوص من الاستدلال‎ 
: OY الجدلي‎ 

)١‏ الاستدلال الشرعى إثبات لدعوى عملية هى القضية 
الشرغية افا Ne Nine‏ الت dar all ea‏ 
عامة استدلال جدلي. 


(۳) انظر الفصل الخامس» «تحديد الإشكال المنطقي في ميدان الشرعي» من هذا 
الكتاب. 


2 


سولاك اشر dede as‏ 
والمنزه عن العبث» والاستدلال المعتمد على sl À‏ الحكماء أو 


على آراء من ER‏ به مِنْهُم استدلال جدلي. 
ass ENN EN E E‏ 
قواعد التدليل وأخلاقا من حيث المادة التى تتعامل معها. 


٠»ىطيسرالا الميطون‎ a إذنه‎ se, AN LUN فواعند‎ 

Les 2 No ee Voiliers 

تصلح لكل هيدان EX‏ التدليل فيه على مقدمات جذلية.: فما 
EAR EE E E LA‏ 


لخ Len pu‏ عدبا ا raa Le‏ تق الصيلة-يقواغد 
الاستدلال الشرعي كما حررها الأصوليون المسلمون. 

Y‏ ۲ - ۳ - بعض القواعد الأرسطية الححاجية!*) 

قاعدة التضاد: 


يقول أرسطو: «ينبغى أن ننظر هل يصدق ضد الصفة 
Co)‏ 1 0 
Colbe Y!‏ 5 


CE)‏ انظر: حو النقاري» «حول التقنين الأرسطي لطرق الإقناع ومسالكه: مفهوم 
الموضعء2 Ale‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة سيدي محمد بن عبد الله» فاس). 
العدد (IAY) ٩‏ ص 78 .۱۱١‏ 


«II faut examiner si le contraire d’un sujet a un prédicat contraire à (0) 
celui du premier: réfuter dans la négative, confirmer dans l’affirmative». 


Aristote, La Rhétorique, texte établi et traduit par Médéric Dufour انظر:‎ 
(Paris: Les Belles lettres, 1960), livre II, 23, 1397 a 7-12. 


Yy) 


أي القانون الحجاجي. 


۸ س (ك (س) جه ل (س)) کسه ۸ س (ء ك (س) سه - ل (س)) 


المخالفة. 


قواعد التمثيل أو قواعد الاستدلال بالشاهد على الغائب”'' : 
- ما mai‏ عليه الناس في كل زمان ومكان. 

ما حَكم به ee‏ الناس. 

- ما حكم به الحكماءٌ من الناس أو أغلبهم. 

- ما حكم به الفضلاء من الناس. 

- ما حكم به القضاة أو من يعتبره هؤلاء حجُة. 


- ما حكم به من لا تَحْسّنُ معارضته مثل الاله والوالدين 


«Un autre lieu se tire d’un jugemet antérieur sur un cas identique ou (1) 
semblable ou contraire, surtout si c’est le jugement de tous les hommes et en tous les 
temps, sinon de tous les hommes, au moins du plus grand nombre: ou des sages ou 
tous, ou la plupart; ou des homes vertueux, et encore des juges eux-mêmes ou de 
ceux dont ils reconnaissent l’autorité; ou de ceux à qui nous ne Pouvons apposer un 
jugement contraire, par exemple ceux qui ont sur nous pouvoir souverain; ou de 
ceux à qui il messied d’opposer un jugement contraire, par exemple les dieux, notre 
père ou nos précepteurs». Ibid., livre II, 23, 1398 b 21-28. 


Aristotle, Topiques, livre IL, 10, 114 b 25-30. lai انظر‎ 


YAY 


لللاستد للال بالشاهد. عند أرسطوء ثلاثة وجوه: 

)١‏ استدلال الشبه وهو تعدية حكم الشاهد إلى الغائب 
(الحالة التي نريد الحكم عليها) إن كان الغائب مشابهاً للشاهد. 

؟) استدلال المساواة وهو تعدية حكم الشاهد إلى الغائب 
إن كان et}‏ سارن لاحك 


*) استدلال العكس وهو نفي حكم الشاهد عن الغائب إن 
كان الغائب مضاداً للشاهد. 


قواعد دلالة الأولى والأدنى la‏ ومنها: 

عدن اذا قل #5 Cle‏ لقي و ob‏ كانه Ua GS‏ 
يكون أخرى OÙ‏ يوجد لا يوجَد» Gt‏ ألا يوجد ما SYI‏ 
به أن D‏ دونه في الخو towa‏ هذه القاعدة 
صورهة الاك لال المؤسس عليها بالصورة: 

الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من الموضوع 
(0e)‏ ولكن الموضوع «ص» \ يتصف بالصفة KEAN)‏ 

إذن الموضوع «س» لا يتصف بالصفة «ك» من باب الأولى. 


اا LS‏ شويع علق es.‏ وان كان ا الالىق 


Aristotle, Topiques, livre II, 114 b 37-115 a 24, et livre V, 8, 137 b انظر:‎ (v) 
14-138 a 30. 


Aristote, La Rhétorique, livre Il, ص 04۸« و‎ «Y d (YA: tal بيروت: دار‎ 
23, 1397 b 15. 


FIT 


DEN)‏ أنا يعون احرص A at‏ هذه ا دة 
الحجاجية الات دون «Ja: Y|‏ ويمكن صوغ صورة 


اال ا ي فا با 


الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من الموضوع 
ص٠‏ › ولكن الموضوع Ce)‏ يتصف بالصفة REAN)‏ 


إذن الموضوع «س» يتصف بالصفة «ك» من باب الأدنى. 


oh Y‏ كان اثنان يقالان على cts‏ فإنه إن كان ما 
نظ dy OÙ > ia‏ لذأ ex y‏ فان الذي هو دونه في 
ذلك أحرق يألا a Nues‏ القاعدة الستحاجية du‏ فى 
الابطال. وصورة LINE‏ المؤسس عليها هى . 


الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من الموضوع 
)0( ولكن الموضوع «ص» يتصف بالصفة «ك). 


إذن الموضوع «س» لا يتصف بالصفة «ل» من باب الأدنى. 


کے 2 of‏ کان انان الان على واحد فاته إن كان ما 
i‏ به أنه أحرى بأن يكون وجوهه BI‏ يُوجَدٌء فالذي هو 
أحرى ob‏ يوجد يوجد ا وتفيد هذه القاعدة G‏ 


الاثبات» وصورة الال المؤسس عليها هى : 


)4( منطق أرسطوء ج cY‏ ص 0٤۸‏ . 
)١(‏ المصدر نفسهء ص OEA‏ 
)11( المصدر نفسه» ص OEA‏ 


الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من اتصافه 
بالصفة «ل». ولكن الموضوع «س» يتصف بالصفة «ل». 

إذن الموضوع «س» يتصف بالصفة «ك» من باب الأولى. 

op _ +‏ كان شيكان. OV‏ :على «ab is‏ إن “كان الدئ 
يظن به ail‏ أحرى أن يوجد CAEN‏ ل يوجد» فالأحرى 
SU‏ أن لأ يوجن الاق > oja As‏ القاعدة الجا ج 
في «JUN!‏ وصورة الاستد لال المؤسس عليها هي . 

الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من اتصاف 
الموضوع «ص» بالصفة «ل»» ولكن الموضوع «س» لا يتصف 
بالصفة «ك». 

إذن» الموضوع «ص» لا يتصف بالصفة «ل» من باب الأولى. 

Y‏ ۱ ۔ om‏ كان شيئان يقالان على شيئين» فإنه إن كان 
الذي يظن به أو أقل وجودا يوجد للآخرء فإن الباقى يوجد 
Oie SU‏ وتفيد هذه القاعدة فى الاثبات» وصورة الاستد لال 

الموضوع «س» أولى بالاتصاف بالصفة «ك» من اتصاف 
الموضوع «ص» بالصفة «ل»» ولكن الموضوع (ص» متصف 
بالصفة (Ur‏ 


إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك» من اتصاف 


.0 4 المصدر نفسهء ص‎ OY) 


OEA المصدر نفسه» ص‎ OY) 


Y\o 


الموضوع )0( بالصفة AUD‏ ولكن الموضوع صا متصف 
بالصفة (Ur‏ 


إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك» من باب الأدنى. 


٤‏ - إن كان شيء من الأشياء يوجد في شيئين على مثال 
واحد» أو cos‏ به انه يو A>‏ فإنه إن كان له يوجد الأحدهما 
فليس يوجد للآخر [إبطال]ء وإن كان يوجد لأهمها فهو يوجد 
لاخر اا تاتا ٠‏ > وضور الانيقه للات المويينة علي هله 
القاعدة هى : 

بالنسبة للا بطال : 

١ ٤‏ -اتصاف الموضوع «س») بالصفة «ك» مساو 
لاتصاف الموضوع «ص» بنفس الصفة» ولكن الموضوع «(س» 
غير متصف بالصفة «ك». 

إذن الموضوع «ص» غير متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 

٤‏ - ۲ - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصاف 
الموضوع «ص» بنفس الصفة» ولكن الموضوع «ص» غير متصف 
بالصفة «ك». 

إذن الموضوع «س» غير متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 

وبالنسبة للاثبات : 


٤‏ ۔ ۲ اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصاف 


LOER المصدر نفسه» ص‎ (V4) 


الموضوع «ص» بنفس الصفة» ولكن الموضوع «اس» متصف 
بالصفة «ك». 


إذن الموضوع «ص» متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 
٤ - 5‏ - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصاف 


الموضوع «ص» بنفس الصفة» ولكن الموضوع «(ص» متصف 
بالصفة «ك). 


إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 

هة_«إن كان شيئياك يوجدان لشىء واحد بعينه على مثال 
واحد» فإنه إن كان أحدهما لا يوجد فليس يوجد الباقى [Jua]‏ 
Ila‏ كان al‏ يوجد LIL‏ يوحد [إثبات]»*'. وصور 
الاستدلالاات المؤسسة على هذه القاعدة هى : 

بالنسبة للابطال: 

١- O‏ - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصافه 
بالصفة «ل» ولكن الموضوع «س» غير متصف بالصفة «ك). 

إذن الموضوع «س» غير متصف بالصفة «ل» من باب المساواة. 

Yn 0‏ اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصافه 
بالصفة (JUN‏ ولك الموضوع (on)‏ غير متصف بالصفة «ل). 


إذن الموضوع Con)‏ غير متصف بالصفة )51( من باب 
المساواة. 


„OEN المصدر نفسه» ص‎ (Vo) 


بالنسبة للاثبات : 

٥‏ ۔ ٣‏ - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصافه 
بالصفة «ل)» ولكن الموضوع Cu)‏ متصف بالصفة «ك). 

إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ل» من باب المساواة. 

5 5 - اتصاف الموضوع «س» بالصفة «ك» مساو لاتصافه 
بالصفة «ل)»» ولكن الموضوع Co)‏ متصف بالصفة «ل). 

إذن الموضوع «س» متصف بالصفة «ك» من باب المساواة. 

من المُسلّمات الأساسية التي تقوم عليها قواعد دلالة 
الأولى POULE‏ والمساوف: 

)١‏ سلمية انطباق الصفة على الموصوف وترتيبها 
وقيمة عدم الانطباق» بل إنها تحتمل مراتب متعددة لا يكون فيها 
الانطباق وعدمه إلا الطرفين المتباينين الأعلى NV Ne‏ 

فن a) dd‏ 
التي تقال على موضوعين). 

والأقوال مَتَحِدَّة الموضوع (الصفتان اللتان تقالان على 

والأقوال المختلفة من حيث المحمول والموضوع أيضاً. 


: طه عبد الرحمن. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام (الدار البيضاء‎ (D 
ET والتوزيع» ال 5 ص‎ nl سسة الحديثة‎ À 


YA 


وتقوم قواعد دلالة الأولى والأدنى والمساوى بضبط LAS‏ 
الاستدلال بدرجات هذه السلمية» أي ببيان وجوه الاستدلال 
«set Le 5‏ وشكذ! OÙ‏ اقفو افد دال SN‏ قراصد 
bd‏ تت 'الدنيا sh es Se‏ انات 

وقواعد دلالة الأولى قواعد للاستدلال بالرتب العليا على 
الرتب الدنيا في الإبطال. 

وقواعد دلالة المساوى قواعد للاستدلال داخل الرتبة 
الواحدة سواء فى الإثبات أو الإبطال. 

قواعد التدليل الرواقية"'': 

كاسنن قراغ اليل الرواقية le‏ القوانين القتطقية 


القضوية التالية : 

س 1 — | (ب — >( A‏ ب ] — العا 
س ol a2‏ — الم ہے ج] لهم pme‏ 
 —‏ 3 س | )2 ب | م A (e‏ ب { سھ  æ‏ 
ui‏ .4 } وب WwW‏ جے) ۸ ب í‏ ساي + 
ع 5 ت } (ب >=( -A‏ ب { هھ > 
— 6 — | (ب ب | =( ۸ re‏ سس e.‏ > 
F a‏ | )2 ب | >=( -A‏ ب ] سه > 


ade‏ يمكن Let‏ هذه القواعد. الجدلية الزؤواقية مكملة 
للقواعد البرهانية الأرسطية. 


er un SG لقد اعتمدنا اللغة اع‎ (1V) 
a التحليل‎ 


۲1۹ 


ثانياً: المحاولة الرومانية لتوظيف النظرية المنطقية 
اليونانية فى تقنين الاستدلال الشرعى 


١‏ إن ما دفعنا للحديث هنا عن العمل المنطقى الشرعى 
CO 3 amd‏ هو دلالته بالنسية لبحثنا. 


بالنسبة لفهم «المواضع العامة» الجدلية والخطابية والأرسطية. 


وبالنسبة لتقويم مدى ملاءمة المنطق اليوناني عامة لتقنين 
التدليل في الميدان الشرعي والقانوني. 
وتظهر هذه الدلالة من خلال الملاحظات AU‏ 


«(Les Topiques) يعتبر كتاب شيشرون المسمى ب الحدل‎ ١ 
ق.م» البداية الحقيقية لمنطق الشرعء‎ ٤٤ والذي صنفه قبل سنة‎ 
فهو لا يهتم فيه إلا بآليات العقلانية الشرعية تأويلا وتدليلاء‎ 
Lie فى يه کات الا‎ 
وضمنها طوبيقا أرسطو وخطابته» متعلقة بآليات الإقناع‎ 
والمناظرة بصفة عامة» ولا تتطرق إلى آليات العقلانية الشرعية‎ 
إلا عرضاً وتمثيلاً.‎ 

يعت cs‏ ف cale‏ المتطق si Qi‏ 
ضرورية اللفقيه ولمؤول القانون» ولم يضنف كانه الجدل إلا 
تلبية لرغبة صديقه مؤول القانون .Trebatius‏ 

ا ee‏ هر E‏ 
Eu‏ القياسية: الأرسطية» .ولكنه:فقط. المواضع. العامة الجدلية 
والخطابية bte‏ الها اغد الا اوا ان ترون 
تجاهل القياس الأرسطي تجاهلاً LG‏ 


۰ 


۳ - يعتبر شيشرون المواضع العامة» بل يسميهاء مواضع 
«حجاجية» تفيد في إثبات الدعاوى القانونية (وفي إبطالها)» أي 
في إثبات حكم ما (أو نفيه) لموضوع من المواضعء» يدور 
حوله الحوار بين فقيهين أو مجموعة من الفقهاء. وإذا ما Le‏ 
موضوع الحوار الذي نريد أن نثبت (أو ننفي) لموضوع من 
المواضع. يدور حوله الحوار بين فقيهين أو مجموعة من 
الفقهاء. وإذا ما سمينا موضوع الحوار الذي نريد أن نثبت (أو 
ننفي) لكا غائباً si‏ الغائب حكمه» وسمينا الموضوع 
الذي نعرف حكمه والذي نستدل به SUN‏ حكم الغائب (أو 
إبطاله)» شاهداء فيمكننا اعتبار المواضع العامة قواعد حجاجية 
فى الاستدلال بالشاهد على الغائبء لأنها DS‏ وجوه AS‏ 
كم الغائب على خکم الشاهد. 

Y‏ - قواعد الاستدلال بالشاهد على الغائب في «طوبيقا» 
شيشرون وهي في معظمها قواعد حجاجية أرسطية. 

قاعدة الجنس الحجاجية”*'' ويمكن صوغها كالتالي : 

إن ما يصدق على الجنس يصدق على أنواعه» وبعبارة 
خرف می بكم اللا إل الائ إن كان ااب اتوماً من 
أنواع الشاهد. ومثال تطبيق هذه القاعدةء تَمكِينٌ الزوجة من 
النقد الذي تركه زوجها إن كان أوصى لها بماله؛ oY‏ النقد 
نوع من أنواع المال. 


Cicéron, Les Topiques, livre IIL, p. 13. انظر:‎ (YA) 


: JUL ويمكن صوغها‎ OD ai قاعدة‎ 

lil‏ قيد حكم بقيد من القيود كان غِيابُ القيد دليلاً على 

ومثال تطبيق هذه القاعدة منع الزوجة غير المؤمنة من 
مال زوجها إن كان أوصى لزوجته المؤمنة بماله؛ OÙ‏ القيدء 
وهو الايمان» غير متحقق les‏ 

قاعدة المشابهة”' '' ويمكن صوغها كالتالى: 

بعدى حكم الشاهد إلى الغائب إن كان الغائب شبيهاً 
بالشاهد. كأن يكونا عنصرين من عناصر مجموعة واحدة» al‏ 
يكونا من طبيعة واحدة» أو يكون الشاهد مثالا للغائب ونظيرا 
له. وعليه sx CES‏ القاعدة 20 أنواع جزئية : 

قاعدة الاستقراء: إن الحكم الذي يصدق على عنصر من 
وبالتالى إن كان الغائب والشاهد تان kal‏ مجموعة واحدة» 
كأن حكم الشاهد حكم للغائب. 

قاعدة التمائل في الطبيعة: إن كان شيئان لهما طبيعة 
واحدة» كان حكم era‏ للآخر Lal‏ 


قاعدة المثال والنظير: إن كان الغائب نظرياً للشاهد كان 


Ibid., III, p. 14. انظ‎ (14) 
Ibid., HI, .م‎ 15, et X, pp. 41-44. : انظر‎ (Ye) 


قاعدة إبداء الفارق'' '' ويمكن صوغها JS‏ : 

إذا كان الغائب يفارق الشاهد كان حكمه مخالفاً لحكم 
الشاهد. 

قاعدة التضاد"“ ويمكن صوغها كالتالى: 

إذا كان الغائب ضداً للشاهد كان حكمه حكماً مضاداً 
لحكم الشاهد. 

وال Ge‏ ذه القاعدة. 

AUS Coms OÙ ans ol au LS إن‎ 

لقياس الغائب على الشاهد ولمقارنته به وجهان: 

- وجه نعتبر فيه المشابهة Logis‏ (قاعدة المشابهة). أما 
المخالفة بينهما (قاعدة إبداء الفارق). 

- ووجه نعتبر فيه التراتب بينهما من جهة وبينهما وبين 
شىء أو أشياء آخر من جهة ثانية. 

إن لرا ثلاث درجات. 

1ع أن بكرن الغائت اك أي أعلى :فين Ma‏ 


۲ - أن يكون الغائب أقل أو أدنى من الشاهد. 


Ibid., ITI, p. 16, et XI, p. 46. انظر:‎ (YU 
Ibid., III, p. 17, et XI, p. 47. : l (YY) 


Ibid., IV, p. 23, et XVIII, p. 68 sqq. انظر:‎ (YY) 


IYF 


Ere الات فاو‎ bi 
# 5 . 7 
. ححاجية‎ ARRE درجة من هذه الدرجات قاعدة‎ JS DL 3 
: صاغها شيشرون كالتالي‎ 
ا‎ Ses ce ن‎ 


MNT NE هق‎ bit et 


SRE فشن‎ N A أن‎ À 
(4 مساو‎ 


۳ - القواعد الرواقية الجدلية”* ' في «طوبيقا» شيشرون 
وهي سبعة أضرب نجملها في الجدول التالي : 


1 ساب m‏ لجع م ب — > |2 [اب مه ج) م ج] سه م ب 


ب م ج ب سه ج 
ولكن ب وک ع 


3 إ(ب | لاجم ب)] مم a‏ 4 س مسلاب W۷‏ ج) GA‏ حه م ج 





Ibid., XIII, pp. 54-57. : Li (YE) 


YY 


5 س إ(ب ۷ جم مم ب] سه + | 6 لب | ج) ۸ ب] سه م ج 


ب W‏ ج ب | ج 
ولكن , ب ولكن ب 
إذن ج Oil‏ + ج 


7 يعات | >( م fo‏ سه ج 
(ب | æ‏ 
ولكن + ب 
إذن ج 
ويضيف شيشرون ضربا اخحر هو : 
8 ا( ب سه A (>e‏ ب] سه ج 


م ب که ےم ج 
ولكن ب 
“بج ا د ب سو مس سح T‏ 


إذن ج 


٤‏ - يتضح مما سبق أن شيشرون: 

)١‏ تجاهل المنطق التحليلى الأرسطى. 

ويدل هذان الأمران» فى نظرناء على موقف تقويمى من 
مدى ملاءمة المنطق اليونانى لتقنين التدليل فى الميدان 
ee‏ وقفه شيشرون وإن بطريقة غير مباشرة. ونعتقد أن 
هذا الموقف: 


)١‏ موقف بعيد عن موقف أبى حامد الغزالى. oY‏ هذا 
الأخير لم Eu‏ المنطق الجدلي والخطابي الأرسطي» ولكنه 


YYo 


نادى بضرورة توظيف النظرية التحليلية الأرسطي» عكس 
شيشرون. 

)١‏ موقف قريب من موقف ابن تيمية OÙ‏ هذا الأخير لم 
يكتف بتجاهل منطق أرسطو التحليلي» كما Jai‏ شيشرون. بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين بيّن عدم ملاءمته لضبط 
dyay‏ الشرعي. كما سنرى في الفصل التالي. 


(Jai)‏ (لسابع 


أبو حامد الغرالي وتقي الدين أحمد بن تيمية 
وتوظيف المنصطق اليوناني في تقنين الفقه 


بعد تحديدنا الإشكال المنطقي في الميدان الشرعي Ia‏ 
والنضرية کک الالال ART‏ ا a‏ انيه في 
النظرية البيوناتية فى الاستدلال:فى تقنين ا لاستد لالات الشرعية 
Le Hu‏ من خلال أبى a ele‏ وى الاين Let‏ بن 
تيمية. وقد رأينا أن نتناوله من أربعة محاور: 


- أبو حامد الغزالي والمنطق اليوناني 


اليونانية في الاستدلال. ومن إمكانية توظيفها في تقنين 
الاستدلالات الشرعية. 


ae « : “ mR { + ru 

: فيه‎ Dites 

-١- ١‏ موقف ابن تيمية من النظرية اليونانية فى الاستدلال 

sites Ve 1‏ شن 'التنظطرية البواناتية ف 
الاستد لال من Le‏ مواد الاستدلال. 
۳ - نظرية ابن تيمية في التدليل 

وسنحاول فيه جمع دعاوى ابن تيمية الأساس المتعلقة 
بالاستد لال صورهة ومادة. 
> - برهانية الغزالى وحجاجية ابن تيمية 

وسنحاول فيه الود على : 


١ ٤‏ ادعاء انكوصية» ابن تيمية» بالإضافة إلى 


«تقدمية» أبى حامد. 
أبو حامد الغزالي والمنطق اليوناني : 
وظيفة المنطق». عند أبى حامد Nu‏ 


اتعليم كيفية الانتقال من الصور الحاصلة في الذهن إلى 
١ (D a ;‏ 
الامور الغائبة as‏ . 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» معيار العلمء تحقيق سليمان دنيا (القاهرة: 
دار المعارف»› (VATY‏ ص 1۷ . 


وبيان مبادئ الحجة... الموصلة إلى التصديق». 

لن نعمل هنا على عرض مبادئ الحجة كما أوردها pi‏ 
حامد فى مصنفاته التى خصصها للمنطق» بل يكفينا هنا أن 
حون اراق لكل اا PERNE‏ 
أدخلها فلاسفة الإسلام إلى الثقافة العربية"» مع اجتهاد في 
تقريبها وتعليمها والتمثيل لها: ويظهر هذا التبني التام والمطلق 
إذا ما حاولنا المقارنة بين الجدول اللاحق المتعلق برأي أبي 
حامد في مبادئ الحجةء والتعليم المنطقي اليوناني الذي أثبتناه 
في الفصل السابق : 

يتعلق هذا الجدول Giles‏ الاحتجاج لدعوى من 
الدعاوى» فلكي نحتج لأمر غائب من الأذهان حكمه. لا بد 
من الاعتماد على جملة من المبادئ تنتظم في مجموعتين 
متمايزتين : 

- مجموعة المبادئ الصورية في الاحتجاج والاستدلال. 


Jedi, i الماد الاد فى‎ Le same د‎ 


(Y)‏ لقد كان المرجع الأساسي الذي اعتمده أبو حامد في تعليم المنطق اليوناني» 


۲۹ 
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۳۰ 


١‏ المبادئ الصورية في الاحتجاج 

وهي ادى على 555 الاسكدلآل.وى CAS‏ المقدمات 
على نوع من الترتيب مخصوص“"» تكون وحدة التأليف 
المنتج. وليست التاليف المنتجةء التي يذكرها أبو حامد في 
مصنفاته المنطقية» سوى قواعد التدليل اليونانية الأرسطية 
والرواقية» فهو في مقدمة المستصفى”*' مثلاً يلخص التأليفات 
المنتجة في ثلاثة أنواع يسميها «الأنماط الثلاثة»» كل نمط منها 
يشمل «نظما» مختلفة تمثل وجوه الاستدلال على دعوى من 
الدعاوى. ويمكن إجمال هذه الأنماط وهذه النظم في الجدول 
التالي الذي ينبغي تتميما للعمود (Y)‏ في الجدول السابق : 

— ميادىء الحجة الصورية 


— كيفية الانتقال 


وعوع 


as رو‎ O 


dé‏ التداخل حط التلازم. نمط التعاند 
(القياس الاقراني) | (القياس الشرطي المتصل) | (القياس الشرطي Eu‏ 


و 
ك 


صدقا) 


الع من الجمم 


قانون 


م 
a‏ 


صدقا وكذبا) 
الشكل القيامي الثالث بأضربه. 
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قانون المنع من الجمع دون اللو (المنافاة 


و الخلو ta‏ (المنافاة | 





)۳( الغزالي معيار العلم» ص AYO‏ 
2 ص YI _ ۲١‏ من هذا DES‏ 


۲۳١ 


ON PEPP صحيحة‎ AN EN تعتبر هذه الأنماط‎ 


آولآ: تلم امدق cube Le li Amel‏ المقدمات 

LS 6e ail)‏ لآن «الاستقراء التام»» وهو الطريق 

الاستدلالي الصحيح الآخرء يرجع ويرد إلى نمط التداخل 
Vale‏ وإلى ضرب (Barbara)‏ خاصة (الأصلية). 


وينتج عن هذا الاعتبار الادعاء بضرورة رجوع كع Ja:‏ 
منتج إلى نمط من الأنماط الاستدلالية الثلاثة» يقول أبو 


حامد: «كل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع ]= 
الأنماط الثلاثة]... فهو غير منتج PEN‏ 


LES,‏ هذا الادعاء ويْتَّمُمُ بدعوى أخرى تقضي بظنية آلية 
التمثيل الاستدلالية» وضعفها بالإضافة إلى الأنماط الاستدلالية 
الصحيحة والأصلية. 


)0( يقول أبو حامد في المعيار: «ليس من شرط [القياس] أن يكون Hs‏ 
القضاياء بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منها النتيجة». انظر: 
الغزالي» المصدر نفسه» ص ATN‏ 

OÙ عند رد الاستقراء التام إلى القياس الاقتراني» انظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 
م‎ LU إن الاستقراء كان تاماً رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات وإن لم يكن‎ 
يصلح إلا للفقهيات» لأنه مهما وجد الأكثر على غط غلب على الظن أن الآخر كذلك»‎ 
(0Y (ص‎ 

(۷) «إن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام العلوم 
يرجع إلى الضروب التي ذكرناهاء فإن لم يرجع لم يكن دليلاً». انظر: أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» تحقيق وتعليق محمد سليمان 
الأشقرء ۲ ج (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ دار إحياء التراث العربيء ۱۹۹۷)» ج eV‏ 
ص .٤۹‏ 


TT 


ظنية قياس التمثيل عند أبي حامد الغزالي 

يعرف أبو حامد «التمثيل» بقوله : 

«أن يوجد حكم في جزئي معين [الشاهد/ الأصل] فينقل 
[الوصف الجمع]) 6 وهو غير سديد» 9 لأن الاشتراك 
في الوصف لا يوجب الاشتراك في الحكم اللهم إلا إذا De‏ 
أن الوصف الجامع هو العلة في ثبوت الحكم للشاهدء أي 
الحد الأوسط بين «الغائب» و«الحكم» وفي هذه الحالة: 

)١‏ يكون «التمثيل» «تداخلاً» من الشكل الأول. 

(Y‏ ويصبح ذكر الشاهد والأصل حَسُواً Mis‏ في الكلام» 
لضرورة اوا E as‏ قياس التداخل. 

«فإذن لا خير فى رد الغائب إلى الشاهد (- التمثيل) إلا 
تشرط مهما تى مقط أت الساهن الميكه 213+ NH‏ 
فائدة «في تعيين شاهد معين... فيقاس ا 


2 


لكي يكون «التمثيل» else‏ لا بد من أن يَرَدَ إلى ضرب 
es «Barbara‏ شروط هذا الرد الاستغناء عن ذكر Il‏ 
وتعويضّة بالحد الأوسطء ويتضح هذان الأمران بالمثال التالي : 


فليكن القياس التمثيلي هو: 
dia (A)‏ معيار العلم c‏ ص 70\. 
)4( المصدر نفسه € ص ATO‏ 


.١١١ المصدر نفسه» ص‎ (Ve) 
AW المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


TE 


«السماء ER‏ لأنه جسم Es‏ على الات والحيوان 
وهذه الأجسام gal‏ يشاهد حدوثها». 


«فالحكم) هنا هو «الحدوث». و«الشاهد) هو COL‏ 
و«الحيوان» وغيرهما من الأجسام المعينة» و«الغائب» هو 
«السماء»» بواسطة آلية التمثيل» نقلنا حكم الشاهد» وهو 
الحدوث» إلى الغائب» وهو السماءء بالقياس على شاهد 
وأصل هو «النبات» أو «الحيوان). . . 


لكي يكون هذا النقل مشروعاًء أي لكي يكون التمثيل 
dns‏ ا ننه هوم of eur of‏ «النيات» [الشاهد] كان s‏ 
لأنه الجسم)ء وأن (جسميته» هي All‏ الأوسيل té so)‏ 
وبالتالي ينتظم. . . قياس على هيئة الشكل الأول: 


«(السماء جسم» وکل جسم او ا ا 
ولا ورود فى هذا القياس للفظ «الشاهد» «النبات» أو «الحيوان». . 
إذ 255 ساقِطًء فهو غيرٌ مُفِيدٍ في التدليل» لكن قد يفيد في 
«تنبيه السامع على ال الكلية به" فمن يسمع «النبات 
حادث» قد ينتبه إلى القضية الكلية «(كل جسم حادث»)» des‏ 
فائدة ذكر الشاهد الوحيدة. 


إذا لم يرد التمثيل إذن إلى نمط التداخل لم يكن منتجاً 
من الناحية الصوريةء تلك هى الدعوى الثانية المكمّلة 
KAII y‏ لدعوى الغزالي الأولى القاضية بضرورة رجوع كل 


YTO ص‎ t المصدر نفسه‎ (\Y) 
AMA المصدر نفسه ) ص‎ (1۳) 


٤ 


دليل» من الناحية الصوريةء إلى نمط من الأنماط الاستدلالية 
الثلاثة الأساس: التداخل» اللازم» التعاند. 


- مبادئ الححة المادية 4 المبادئ المادية في الاحتجاج 


لا يكفي في الحجة صحتها صحتها الصورية› أي رجوعها إلى 
نوع من الأنواع الاستدلالية الخمسة السابقة» بل ينبغي أن 
تكون مقدماتها من طبيعة مخصوصة., ON‏ درجة صدق «ن» 
تابعة لدرجة صدق «ق»» db‏ كانت المقدمات يقينية كانت 
Late bte bis ds eh‏ 


لفن كان كتاوك اغرال ls taie‏ 5 درجات 
صدق مقدماته وتمييرزر بعضها عن بعض »© ويمكن إجمال هذه 
الدرجات في الخطاطة التالية» حيث تتدرج «ق» من الكذب 
المطلق إلى الصدق المطلق. وحيث تشكل كل درجة من هذه 
الدرجات عموداً من أعمدة جدول مبادئ الحجة الذي Liu‏ به : 


إن «الأوليات» هي القضايا الصادقة صدقاً ذاتياً «أفضي 
CE‏ العقل بمححخرده اليهاء من غير استعانة بحس أو «JS‏ 
مُجْبّل على التصديق Ole‏ '. إن الذهن لا يتوقف في التصديق 


بها إلا على ضور «الحدود والذوات المفردة» Loges‏ تصَوّر 
eu)‏ و ارك الو بتو قفن فى Jean‏ اد كن لا 


pi (VE)‏ حامد محمد بن محمد الغزالي: محك النظر في المنطق. ضبطه وصححه 
بدر الدين النعساني (بيروت: دار النهضة الحديثة» COATT‏ ص 57 OA‏ والمستصفى 
من علم الأصول» ص EE‏ 

AV الغزالي» معيار العلم» ص‎ )٠١( 


Y0 


يكتفي العقل بالقَطّع بهاء وإنما LE‏ أيضاً dhó où‏ بها قطع 
صحيحٌ «لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا EN‏ 


الصور الحاصلة في الذهن 
i‏ | 





درجات صدقها 
الأو ات اليقين المطلق à‏ 
العمود S ١-١-١‏ 
الاعتقادات اليقين النسبي 1 
الجازمة العمود ۲-۲-١‏ 5 
المشهورات | 3 
القبرلات رجحان الصدق على الكذب 3 
| العمود ١-١-١‏ 5 
المظنونات 3 


APS‏ الكذب المطلق 
العمود 8-١-١‏ 


ai Jie 


.٤ الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ص‎ CT) 


YFA 


Yuly «الاعتقادات الجازمة» فتتميز عن الأوليات»‎ Li 
mél عَمّنْ هو‎ ue Dan للنفس‎ LS نقطع بقطعنا بهاء فلو‎ 
اور‎ ٠ ترشا‎ Les اورت :ذلك‎ que Les its الاس‎ 
عن «الأوليات» أيضاً في أن تصديقنا بها ليس راجعاً إلى ذاتها‎ 
ob وإنما إلى أسباب أخرى خارجية» فهي صادقة صدقاً خارجياًء‎ 
بها بفعل إحساس داخلي سميت «مشهودات باطنية».‎ Li 
CG AB أو بفعل إحساس خارجي سميت «محسوسات‎ 


أو بفعل إحساس مع «قياس خفي» سميت «تجريبات» أو 
«حدسيات). 

أو بفعل السمع مع «قياس خفي» سميت «متواترات», 

أو بفعل «وسائط» «ودلائل» قليلة العدد سميت «قضايا 
عرفت PR y‏ 0 ا 

«وما يصلح لصناعة البرهان» هو هذه المدارك السابقة 
وحدها. 

أما ا ات» فهي قضايا عملية» توجب اد أن 
وکا «ولو «lies DL se‏ المجرّد ووهمه Lo PERN‏ 
فضى بها ولكن Los|‏ فضي بها لأسباب DE‏ 
أكدتها ذ في EN‏ وأثبتتهاء ومن ts‏ د 


(۷) المصدر نفسه.ء ص ET‏ 

OA)‏ أي قضايا مبرهنة. 

AAY الغزالي» معيار العلم» ص‎ (V4) 
AAT ۱۹۳ المصدر نفسه» ص‎ (Te) 


YTV 


- رقة القلب بحكم الغريزة. 

- ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة. 

- محبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش. 
- التأديبات الشرعية لإصلاح الناس. 


د NE‏ للح نات الکو ان الک م ا ون 
مقرناً بالشيء في أكثر أحوالهء 5 آنه ملازم له على الإطلاقء 
Si‏ >( 

Lei‏ «المقبولات» فهى «أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا 
بها من جماعة Sat‏ عددهم عن عدد التواتر. .. كالذي قبلناه 
فق LU‏ و NG‏ و استوور نا E le‏ 


Li‏ «المظنونات» فهي «أمور يقع التصديق بها لا على 
الثبات بل مع ورود إمكان نقيضها JUL‏ ولكن النفس إليها 
دا 


إن «المشهورات» و«المقبولاات» و«المظنونات» «ليست يقينية 
ولا تصلح للبراهين» أنها تصلح «للظنيات دون PLAN‏ 
والقياس تكون مقدمة من مقدماته» من هذا النوع» يكون قياسا 
جدلياً أو قياساً خطابياً. 


AV pe » Amd المصدر‎ )۲١( 
.۱۹۸ المصدر نفسهء ص‎ (YY) 
ELA pe المصدر نفسه» ص ۱۹۹› والغزالي» المستصفى من علم الأصول.‎ (YY) 


YYA 


أما «الوهميات» فهى LLAD‏ كاذبة» وإن قضت بها 
الفطرةء ”ولا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل»"» وتتعلق 
هذه الوهميات «بأمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها» 
كالقضاء بامتناع وجود موجود لا في جهة ولا يشار إليه» أي 
القضاء «لغير المحسوس بمثل ما ألِف في ل 


)13 كان الاسعدلال<من الناجية الصورية ينتسم إلى 
استدلال صحيح وإلى استدلال فاسد» فإن الاستدلال الصحيح 
ينقسم من الناحية المادية إلى استدلال برهاني» وهو ما كانت 
مقدماته «أوليات» أو «اعتقادات جازمة» وإلى استدلال جدلى 
ur ile OSCE‏ 
الكافة في الظاهر لا يشعر الذهن بإمكان نقيضه على الفورء 
بل بدقيق VE‏ 

وإلى استدلال خطابي. وهو ما كانت مقدماته «اعتقاداً. . 
لا يقع به تصديق جزم» ولكن غالب ظن وقناعة نفس» مع 
ورود نقيضه JUL‏ أو قبول النفس لنقيضه إن خطر JUL‏ 
وإن وقعت الغفلة عنه في أكثر الأحوال)!"". 


يبقى الآن أن نتساءل عن موقف أبي حامد من الاستدلال 
(14) الغزالي» محك النظر في المنطق» ص "5. 
(Yo)‏ الغزالي» معيار العلم c‏ ص ۱۹۸ AVE‏ 


(56)) المصدر نفسه» ص NAE‏ 
(Yy)‏ المصدر نفسه 6 ص AAE‏ 


FRA 


- الاستدلال الشرعي عند الغزالي 

إن sem Le‏ «قياساً) عند الفقهاء أو «رد الغائب إلى الشاهد» 
عند المتكلمين» ليس هو القياس المنطقي الصحيح صورياًء وإنما 
هو «التمثيل» وبالتالي» لم تكن استدلالات الفقهاء واستدلالات 
المتكلمين» المؤسسة على التمثيل» استدلالات صحيحة من 
الناحية الصورية لأنها غير منتجة. وكي تصبح منتجة لا بد من 
Les,‏ إلى نمط من أنماط القياس المنطقي» وذلك عن طريق 
تعديل حكم الأصل وتحويله إلى قضية كلية لتصبح المقدمة 
الكبرى في القياس المنطقي. ويتم تعديل حكم الأصل عن طريق 
ide)‏ بعض أوصافه عن درجة ee T‏ م EN‏ » فإن 
ELSI‏ م دف الأوضافه» وان ose‏ الوصف يزيد 8 
الموصوف أي في «Vu pas‏ فإذا كان الأصل مثلاً هو «الخمر» 
وكان حكمه «التحريم» OP‏ استدلالاً EEN‏ مثل : 


اليل حرام افا على الخمر المحرم» يرد إل La‏ 
المنطقي عن طريق تحويل حكم الأصل وهو: «الخمر حرام» إلى 
أوصاف الأصل والذي نعتبره مناط الحكم»ء وبالتالي يصاغ 
الاستدلال التمثيلي السابق في صورة قياس من الشكل الأولي : 


د 

وكل مسكر حرام 

À 0‏ راه 

.40 النظر 5 في المنطق› ص‎ dle dixit (YA) 


Yé* 


إن قول الغزالى «فأما فى الفقهيات» فالجزئى المعين 
يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما في وصفء 
وذلك الو صف ال Los}‏ یو جب ا شتراك في الحكم إذا 
دل عليه و y‏ يعني فى نظرنا تحويز التمثيل فى 
الفقهيات بقدر ما يعني التساهل النسبي في تحويل حكم الأصل 
إلى حكم كل bba‏ بالوصف الجامع بين الأصل والفرع»› 
بعبارة أخرى يكفي في تحويل حكم الأصل إلى حكم كلي 
الركون إلى غلبة الظن الناتجة عن جملة اعتبارات أهمها: 

- «أن الشرع كثير الالتفات إلى المعاني قليل الالتفات إلى 
الصور ta‏ فعادة الشرع ترجح فى ظا LAr‏ 43 
الحكم عند الاشتراك في المضاف إليه ذلك الحكم)” "”. 

op -‏ الأكثر في عادة الشرع اتباع المصالح. فكون هذا 
[الوصف المعتبر] من قبيل الأكثر أغلب على الظن من كونه 
من نيل NV st)‏ 


کله ا الظن› |> عليه «اتکال العقلاء في ne‏ 
ae‏ على ا ة في ھک فذلك 


Z وى‎ 


مقصوده بل LS‏ 


(۲۹) الغزاليء معيار العلم» ص .١7١‏ 
(Ye)‏ المضدر can‏ هن ١۷١‏ 
(YA)‏ المصدر نفسهء ص 77 .١‏ 
(YY)‏ المصدر نفسهء ص AVT‏ 


Lei 


لا تساهل إذن في الاستدلال الشرعي من حيث الصورة» إذ 
لا بد من ردّه إلى صورة من صور الاستدلال التحليلي الخمسة 
السابقة» وهكذا في ما يعرف عن الفقهاء بالقياس «لا تنقطع 
المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم»""» الأول من نمط التداخل 
لأن «حاصله راجع إلى ازدواج خصوص تحت عموم»“"» Lis‏ 
الفرق” '' [بيان الفرق بين الأصل والفرع وبالتالي نفي حكم 
الأصل عن الفرع] فهو النظم الثاني من نمط التداخل» وأما 
النقض [وهو إبطال الكلية السالبة عن طريق إثبات الجزئية 
الموجبة أو إبطال الكلية الموجبة عن طريق إثبات الجزئية 
السالبة] فهو النظم الثالث من نمط التداخل» Lis‏ «السبر 
والتقسيم» أو «التقسيم والترديد» فهو نمط التعاند. 

إن ظنية الاستدلال الشرعي ليست راجعة إلى صورته التي 
Lan‏ أن يسا cle‏ وله راجعة إلى Lab‏ قات :قهز 
الأخيرة قضايا «مشهورة». وبعبارة أخرى ليس الظني في 
الاستدلال الشرعي هو العلاقات الاستدلالية» كما كان الأمر 
في الخطابة والجدل الأرسطيين وفي منطق شيشرون الشرعي› 
هن الات ال sb late‏ بولك ال هق 
دنات aa‏ أي ele‏ الا sil Le‏ و 
يمكن تلخيص موقف أبي حامد الغزالي من الاستدلال الشرعي 


› ومحك النظر في ال منطق‎ «TA الغزالي: المستصفى من علم الأصول. ص‎ (NT) 
ES 

YA الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ص‎ CE) 

.٠* ص‎ «aug المصدر‎ (Fo) 


Les Ji Le صحيح صورة إلا ويرجع‎ aylik NCA 
التداخل أو إلى نمط التلازم أو إلى نمط التعاند» وبالتالي‎ 
فيها الاستدلالات‎ Les وجب أن ترد جميع الاستدلالات»‎ 
أي يجب أن يكون‎ LUI الشرعية» إلى إحدى الأنماط‎ 
الاستدلال الشرعي مؤسساً على قواعد التدليل الأرسطية‎ 
التحليلية.‎ 


؟) أن نتائج الاستدلالات الشرعية قضايا ظنية وغير 
يقينية» Syy‏ ذلك إلى ظنية الأدلة الفقهية وخطابية المقال 
الفقهى والعملى بصفة عامة. 

وقد كانت هاتان النقطتان من أهم ما اعترض عليه تقي 
el‏ ةة sas‏ 

ابن تيمية والمنطق اليونانى 

إذا كان أبو حامد قد تلقف التعاليم المنطقية اليونانية كما 
أدخلها فلاسفة الإسلام إلى الحقل الفكري الإسلامي - العربي» 
مجتهدا في تقريبها وتعليمهاء مدافعا عن علميتها وفائدتها 
لجميع المباحث النظرية» فإن ابن تيمية وقف منها موقف 
الكددن tade ce it Is EE‏ 
للعلوم الإسلامية عامة وعلمي الكلام وأصول الفقه خاصة. 

يمكن أن نميزء في تحقيق ابن تيمية لتعاليم المنطق 
اليونانى : بين مستكويين متكا ملين: يغطيان. الميدِان النظري الذي 

- المستوى الصوري. ويشمل مناظرة أبن تيمية لما قدمه 


۳ 


المناطقة من تقريرات”* تتعلق بالعلاقات الاستدلالية وبأصنافها 
ورتبها. 

- المستوى المادي. ويشمل مناظرته لأحكاءم”** المناطقة 
فى أصناف «المواد» و«المضامين» و«القضايا» المكونة لمختلف 
الاستدلالات» وبالتالي لتقريراتهم المتعلقة بأصناف الاستدلالات 
ورتبها. 

ونجد ابن تيمية» في كل مستوى من هذين المستويين» 
عارضاً لدعاوى المناطقة» واحدةٌ واحدةٌء ثم مُعترضاً على 
بعضها Les‏ وجوه بطلانهاء Lo lé‏ لدعاوى بديلة» يعتبرها 
الدعاوى العقلية الصريحة الموافقة لما نزل به النقل ral‏ 
وكا Sl E bed‏ 
الالالال 3590 واد ..وغليهة Lui,‏ أن نقدم موقف ابن 
Les‏ النقدي هذا من خلال محاور ثلاثة: 


)١‏ المستوى الصوري في مناظرة ابن تيمية لأبي حامد 


والمناطقة. 
(Y‏ المستوى المادي في مناظرة ابن تيمية لأبي حامد 
وللمناطقة. 


(Y‏ نظرية ابن تيمية فى الاستدلال. 

المستوى الصوري فى مناظرة ابن تيمية لأبى حامد وللمناطقة 
دعوى رئيسة دارت حولها مناظرة ابن تيمية لأبي حامد 
(#) وهي ما سميناه سابقاً ب «مبادئ الحجة الصورية». 


(##) وهى ما سميناه سابقاً ب «الحجة المادية». 


Tai 


وللمناطقة في هذا المستوىق الصوري› وهي . 


ادعاء ضرورة ا ل سن إلى نمط من الأنماط 
الاستدلالية الثلاثة 


نمط التداخل بأشكاله الثلاثة. 

نمط التلازم بضر بيه. 

ونفط التعانن. باشكاله: I‏ 

dti de‏ دا من الذشكا لاك E‏ ود كر 
معالجة ابن تيمية لها GAS Age‏ العام من التنظير اليوناني 
للصورة الاستدلالية. 

عد ضرورة جوع كل دليل إلى نمط من bii‏ التداخل 

أو التلازم أو التعاند؟ 

ليس LU‏ في الدليل» o Ls‏ تيمية 6 رجوعه ¿pl‏ نمط 

من الأنماط الثلاثة السابقة» Lots‏ 00 هو العلاقة اللزومية 
أو العلاقة التلازمية Je‏ بين مقدم الدليل وتا ليه 

Rs‏ في «الدليل» أن 5,8 مُستلزماً للمدلول» JS‏ ما 
كان el o x) Le lue‏ أن JE‏ به عليه. وإن كان العادرم 

من cos‏ أمكن أن 1 1 منهما على الآخرء فيستدلٌ 
Le JEI‏ علمه منهما على الآخر الذي لم AR‏ وقد 
يكون du‏ الوجوداً) واعدماً) وت ذل en JS‏ على 


C gag)‏ واعدم). فإنه D gi He‏ الضي, على انتفاء «نقيضه» 
واضدو»» NT‏ بانتفاء «نقيضه» على Hs‏ ودل .توف 


«الملزوم» على تيوت «اللازم»» وبانتفاء «اللازم) على «Las!‏ 


Y£o 


SATA ER Er Gade J> JS «الملزوم»» بل‎ 


قواعد يمكن صوغها بالشكل التالي : 


ا الاستدلال بثبوت الشيء على انتفاء نقيضه 
(Y‏ ب 5 - الاستدلال بانتفاء نقيض الشيء على ثبوته 


T D) (£‏ + جد ل لے 


الاستدلال بأنتفاء اللازم de‏ انتفاء „ea jil‏ 


أما العلاقة التلازميةء فتقومٌ هي Lai‏ على أربع قواعد. 
يمكن صوغها بالشكل التالي : 


ه) زب — >( ب — > | الاستدلال بثبوت je‏ الملازمين 
ds‏ ثبوت الآخر. 

) (ب جدسه Se (fe‏ سه ج | الاستدلال بانتفاء أحد المتلازمين 

على انتفاء „>N‏ 


RS ا‎ SE 


oh (ب مہ >( چ سه‎ (A 


إن LL}‏ الاستدلالية الثلاثة التي ei‏ أبو حامد 
والمناطقة ضرورة رجوع ds‏ دليلٍ إليهاء قائمة ke‏ ا اللزوم 
الأربعة السابقة BAS (CE) OD‏ التداخل Sn‏ يَعُودُ إلى لزوم 
هذا لهذا وهذا لهذا)»”"". أي لزوم الحدّ الأوسط للحد الأصغر 
في المقدمة الصغرى. ولزوم الح الأكبر للحد الأوسط في 


0 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين (بيروت: 
دار المعرفة للطباعة 9 éd‏ 6 [د. «(Ce‏ ص NP‏ 
(YV)‏ المصدر نفسه» ص YO‏ 


Dr hais كان‎ JG ra 
5 بالتالى‎ : 
بها العلاقة اللزومية.‎ AS خاصية التعدي التي‎ 


Le‏ «نمط التلازم» أو «القياس الشرطي المتصل»» فهو 
أيضاً ١‏ استد لال باللزوم»» بثبوتِ 23 الذي هو المقدم» وهو 
الط على ثبوت اللازم الذي هو Ta‏ وهو الجزءًٌ 
[القاعدة اللزومية الرقم CO)‏ أو بانتفاء اللازم. . . على انتفاء 
الملزوم [القاعدة اللزومية الرقم OE)‏ 


Li‏ نمط التعاندء أو «القياس الشرطى المنفصل» 
NN ei‏ بثبوت أحد Jé JAI‏ انتفاء الآخر 
[القاعدة اللزومية الرقم ])١(‏ وبانتفائه على ثبوته [القاعدة 
اللزومية الرقم CON)‏ أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على 
انتفاء الآخر [القاعدة اللزومية الرقم ."])١(‏ 


تتأسس إذن» jae‏ المناطقة الاستدلالية AN‏ على 
مفهوم اللزوم» وبالتالي كا té‏ إلى معنى عام هو 
«استلزام الدليل للمدلول»» وهو استلزام يخضع إلى القواعد 
اللزومية الأربعة السابقةء بالإضافة إلى قاعدة LAN‏ كما 
رأينا. PRIT‏ فى الاستدلال إذن. هو العلاقة اللزومية, (أو 
التلازمية) بين مقدم الاستدلال وتاليه. 

ينتج عن اعتبار العلاقة اللزومية أصلاً في الدليل أمران 
OE‏ 


۵0 المصدر نفسه» ص‎ (TA) 


YO المصدر نفسه» ص‎ (YA) 


Dai, -‏ اشتراط المناطقة في EARTE E‏ 
لا أكثر ولا اق i‏ 


- رفضٌ تخصيص الدليل بصيغة لغوية مُحدّدة من صيغ 
الشرط المنفصل أو الشرط المتصل أو الجزم. 


رفض اشتراط المقدمتين 


إذا كان الواجبَ في الاستدلال «ذكرٌ الدليل المستلزم 
للمدلول» فقد يكون هذا الدليل «مقدمة واحدةً وقد يكون 
à]‏ اجه الاس ت .> ف «الناس من لا يحتاج إلا 
إلى مقدمة Lu ir‏ شوق ذلك كما أن منهم Ya‏ 
يحتاج = لچ ذلك ال aiy EER‏ بل قد te‏ 
بالضرورة» ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» ومنهم من يحتاج 
إلى ثلاث» ومنهم من يحتاج إلى أربع أو Psi‏ وبالتالي 
«إذا كان للمطلوب مَلْرُومُ He‏ المستدل] لزومه 4 le JEUN‏ 
به و O! ROLE AS‏ لم يکن ا يعلم إلا Tr‏ مويه 
احتاج ال مقد متين › وإن لم يعلم إلا ملزوم مَلْزوم مويه 
احتاج إلى ثلاث وهلم Te‏ ليس الواجب في الدليل إذن 


)٤١(‏ يشترط المناطقة في القياس مقدمتين : كبرى تتعلق بالحد الأكبر؟ صغرى تتعلق 
بالحد الأصغر. وتشترك المقدمات في الحد الأوسط. وإذا كان هناك قياس يتكون من مقدمة 
واحدة فقط دعوة «قياس ضمير» أما إن كان مكوناً من أكثر من مقدمتين دعوه #قياسا 
مركبا»» انظر: المصدر نفسه» ص VIA‏ والغزالي» معيار العلم» ص ۱۷۷ - AANV‏ 

.٠٠١ ابن تيمية الحراني» المصدر نفسه» ص‎ (EU 

NTA المصدر نفسه» ص‎ (EY) 

(tY)‏ يأخذ ابن تيمية على المناطقة اهتمامه بالصورة دون الادة. فيقول: «المنطقيون د 


YA 


تكونه من مقد متين 6 بل ينبعي للصورة الاستدلالية» من حيث 
3% مقدماتهاء أن تكون D Se‏ لمبدأين تخاطبيين : 
- أن يكون الكلام )= ذكر المقدمات) بحسب الحاجة”*". 


Ja) ÓGA ما يُعْتَبَرُ معلوماً عند‎ O E 


سيدا 
وينتح عن احترام هذين ا في العملية التدليلية على 
دعوى من «ste ail‏ أولهاء توغ في علد المقدمات نوع 


مقام التدليل DT‏ (تغير ETRA,‏ أو تغير المُخَاطب). فابن 
تيمية» من هذه الناحية» يمتاز عن bein Je Le cal‏ فى 


و 


SOLAR CE LR E لوقل ل‎ 


رفض تخصيص الاستدلال بصيغة لغوية Jus‏ 85 


إذا كان الواجب في الاسشتدلال S‏ ا المستلزم 
للمدلول»» فلا شيء يتم أن يكون هذا rat‏ فى صيغة 


= بمثلون بصورة مجردة عن المواد. لا تدل على شيء بعينه AJ‏ يستفاد العلم JUIL‏ من 
صورته المعينة» كما يقولون: كل أ ب وكل ب ج فكل أ ح. لكن المقصود هو العلم 
المطلوب من المواد المعينة» فإذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في «المعينات» وليس 
الأمر كذلك». انظر: المصدر نفسه» ص ANY‏ ويقول في (ص )٠١١‏ أيضاً «الاعتبار 
بمادة العلم لا بصورة القضية».) 
انظر: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية. وبامشه بيان موافقة صرد يح المعقول لصحيح المنقول. ٤‏ ج في ۲ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.])» ج ١‏ ص 16. 
Maxime de qualité. (as)‏ 


(EE)‏ من هنا كانت لابن تيمية قيمة تداولية. 


۹ 


الجزم» بالنسبة للقياس الاقتراني» أو في صيغة الشرط بالنسبة 
للقياس الشرطي› كما يدعي المناطقة, أن it‏ في 
الاستدلال» فَضَّلاً عن العلاقة اللزوميةء هو «المادة)» والمادة 
A‏ قل تصاغ ORY Das‏ فقد تصاغ في صورة قياس 
اقتراني» وقد تصاغ في صورة قياس شرطي : 

Les)‏ ذكروه )= المناطقة) في الاقتراني يمكن تصويره 
بصورة الاستشنائي» وكذلك الاستثنائي يمكن تصويره بصورة 
الاقتراني» فيعود الأمر إلى معنى واحد وهو «مادة الدليل»*“. 


XL‏ هله المادة 55-8 مرا على Er‏ المناطقة› وإنما 
يكون حسب القدذرة اللغوية والعقلية Je‏ 


«إذا انَسَعَتِ العقول وتصورائها Gie RU‏ وإذا 
sl‏ العقول والتصورات LE‏ صاحِبّهًا كأنه محبوس العقل 
وال کا ت اخ واللسان] آهل المنطق 
اليوناني» ge‏ و مِنَ Gel‏ الئاس ale‏ ونان وأعجزهم 


EU í 
تصور و تعبير‎ 


بل وينتج عن صوغ الاسعدلالاات في قوالب المناطقة 
اللغوية «من الركة والعيٌ ما لا يرضاه ajiue‏ > «فالنظم 
الشمولي المنطقي [مثلاً] لا يوجدٌ في كلام فصيح) se‏ وعليه 


)£0( ابن Les‏ الحراني» الرد على المنطقيين» ص ٠١5 7١5‏ وأيضاً ص AIT‏ 

.١١١ المصدر نفسهء ص‎ (EU 

.٠۹۹ المصدر نفسهء ص‎ (EV) 

pi CEA)‏ العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» كتاب النبوات (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ۱۹۸۲)» ص .77١‏ 


You 


E‏ لك طريق المناطقة في تاليف الاستدلال امن 
المُضَيْقِينَ لطريق العلم عقولا VUS,‏ 

E ee O 
ا أذ تكون صیخته الل‎ ce 1 واو‎ El 
ولا شك في أن متانة التعبير وفصاحتّه‎ muni y due E 
لن يُستفادا بحالٍ من الأحوال من تعاليم المناطقة اليونان‎ 
(o+). s u 4-0 * 5 

إذا كان المناطقة قد حصروا الصور الاستدلالية الأساس 
في الأنماط الثلائة (التداخل» التلازم» التعاند)» ob‏ حصرهم 
هذا ar‏ ناقصٌ وغيرٌ كاف 2 وصف اتد GYN‏ الصحيحة 
وفي تفسيرها. ويظهر pas‏ 5 حصرهم بامرین : 

- تجاهل المناطقة للعلاقة التلازمية كعلاقةٍ ot‏ عليها 
فض ادالات 

- تجاهل المناطقة لعلاقات استدلالية صحيحةٍ كقياس الأؤلى 
ورفضهم ua‏ علاقات: استدلالة tes (65 dons‏ 

تجاهل المناطقة للعلاقة التلازمية فى الاستدلال 

لا يتأسس الاستدلال على العلاقة اللزومية فقط. ولكن قد 
يقوم أيضاً على علاقة تلازمية بين طرفيه» أي بين مقدمه 


SAN ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين › صن‎ CE) 
وقي هذا الإطار يشير ابن تيمية إلى المناظرة التق جرت بين السيرافي ومى بن‎ (0+) 
AVA ص‎ » dut) يونس 6 انظر : المصدر‎ 


وتاليه» فيكون «استدلالا بأحد المتلازمين على الآخراء أي 
استدلالاً «بالكلي على الكلي الملازم له» وهو المُطابق له في 
العموم والخصوصء وكذلك... بالجزئي على الجزئي الملازم 
له» بحيث يلرم من وجودٍ أحدهما وجود الآخرء ومن عَدَمِهِ 
N E‏ :فى ا ا ق 
فراع Ale‏ سن السات الط اليؤتانية» self es‏ 
التي ذكرناها سابقاً والمُرقَمَةَ من CO)‏ إلى (8). 

تجاهل المناطقة لعلاقات استدلالية صحيحة ورفضهم 
لصحة القياس التمثيلي 

غياب قياس الأولى عند المناطقة : 


يُعتبر قياس الأولى أساسياً في أصول الدين عامة» وفي 
إثبات الصفات للاله ونفيها عنه بصفة خاصة» ومع ذلك لا 
نجده فى مصنفات المناطقة وأبى حامد» حسب ابن cles‏ 
us‏ ابن JE IN Qté Les‏ التالي : 


S فيه‎ ga لا‎ JUS ما د العو و مخلوقي من‎ oh 


A‏ به [إثبات]» وما die as s‏ من jai‏ قالرت مك 
بتنزيهه عنه PTIT‏ 


)01( المصدر نفسه» ص VAE - ١57‏ 

AY! ويعتبر ابن تيمية أن الاستدلالات في العلم‎ -TOt المصدر نفسه» ص‎ (0Y) 
[استواء الأصل والفرع]» ولا بقياس‎ (LE أصول الدين لا يجوز أن تكون لا يقاس‎ 
شمولي [استواء الأعيان تحت الكلي]» و«لكن سيستعمل في ذلك قياس الأولى.. كما قال‎ 
[النحل: مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت‎ SN الله تعالى: 05 اَل‎ 
«للممكن» أو «المحدث» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. . . «فالواجب القديم» فالواجب‎ 
= القديم «أولى به». انظر: ابن تيمية الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة‎ 


yoy 


رفض المناطقة لصحة قياس التمثيل 

رأينا أن التمثيلء كآلية استدلالية» غير صحيح صورياً عند 
أبي حامد وعند المناطقة» اللهم إلا إذا 55 إلى نمط التداخل 
فيصبح LUS‏ شمولياً من حيث الصورة. واا دكا الى 
خطابيا من حيث المادة» وبالتالي مُفيد للظن دون القطع. 

cat‏ ا us‏ موقا عانقا هن Goes‏ المناطقة هذه 
Le‏ تهافتها من خلال تقر يرين اسا 

الاك le‏ ابرا فاس a‏ :وقيافن :الشهول: 

7ت العا كيد de‏ أصلية فاش التمثيل adbosls‏ بالاضافة 
إلن فاس Dsl‏ 

يبدأ ابن تيمية برفض تعريف المناطقة لقياس التمثيل» يقول : 

«وقولهم )= المناطقة) في قياس التمثيل أنه استدلال 
بخاص على خاص ليس كذلك› فإن pi Saa‏ الحكم في 
صورة لا PE‏ ثبوته في أخرى إن لم يكن بينهما قدرٌ 
Di‏ ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك الد 


= والقدرية» ومامشه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح لمنقول» ج NO VE LD UN‏ 
ويعتبر أن هذه الطرق «هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب 
[الإلهية].. . وبمثل ذلك ele‏ القرآن فى تقرير أصول الدين فى مسائل التوحيد 
والصفات والمعاد ونحو ذلك. . (ج ١ء‏ ص 0( | 


انظر lat‏ ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص .١5١‏ 


YoY 


«الجامع» و«الوصف» و«العلة» (LD,‏ ونحو ذلك. ob‏ لم 
يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصح 
الأسعدلال..:وهذا المشترك فى فاس ah‏ هو الخد الأوسط 
في قياس الشخول ع 


إن إنتاجية القياس التمثيلي لا تقوم على مجرد المشابهة 
نين اف lesions le. tr ME deal‏ فى بها 
يستلزم Sol‏ تسم هدا Sail‏ المستلزم للحكم APS‏ 
فل تا الل وعدا أمظ .فى “قباس dent‏ وعلية كان 
هناك تكافؤٌ بين القياسين : | 


«فقياس الشمول يؤول في الحقيقة إلى قياس التمثيل» كما 
أن الآخر فى الحقيقة يؤول إلى الأول»“. 


ولا يرجع الفرق بين القياسين إلا إلى أمرين: 


١‏ - أن «قياس الشمول مبناه على اشتراك الأفراد في الحكم 
العام وشموله لها ٠‏ وقياس التمثيل ميباه «اشتراك الاثنين في 
الحكم الذي يعمهما». 


COY)‏ ابن تيمية الحراني» كتاب النبوات. ص YYY‏ ويقول في الرد: «هو انتقال 
الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ OÙ‏ ذلك 
KI‏ يلرم ذلك الشركة الكل فهها ضور [المسعدل] المعنيين أولا ع Jet Us‏ 
والفرع ‏ ثم ينتقل إلى لازمهما وهو «المشترك)». ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم. . .2 انظر: 
ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين › ص .١ 5١-١5‏ 

)04( ابن ثيمية الحراني» الرد على المنطقيين › ص Ame:‏ 

)00( المصدر نفسه.ء ص 2”55 ينظر ابن تيمية إلى «الحدود» نظرية ما صدقية› 
فالحد الأكبرء وهو محمول النتيجة» فيضمن الحد الأوسط والحد الأصغرء وبالتالي كان 
الحدان الأخيران يشتركان فى الحد الأول. 


Yoë 


؟ ‏ أن قياس التمثيل LUS cel 5e)‏ الشهول] OÙ‏ فيه 
دگ Ji‏ كن يرا للفرع الذي هو الحد الأصغر. وقياس 
ال ر و 

ومعنى هذا أن كل قياس شُمولي يمكن أن يصاغ في 
صورة قياس تمثيلي. اا ل 
صورة قياس شمولي. 

رد القياس التمثيلي إلى القياس الشمولي 

ويتم ذلك Id il Je‏ أوسط ls‏ ا أكبر 
le él‏ أصغرء مع الاستغناء عن ذكر الأصلء فبنية 
CLS LIN‏ 


«كل ألف جيم قياساً على الدالء لأن الدال هي جيمء وإنما 
Nb‏ باء والألف AU kal‏ 

pl الخمر‎ OÙ نبيذ حرام قياساً على الخمرء‎ JS] 
LR وإنما كانت حراما؛ لأنها مسكرة والنبيذ أيضا‎ 

رَد إلى بنيةٍ استدلاليةٍ شموليةٍ هي : 

JS?‏ ألف باء وكل باء جيم جيم إذن كل ألف جيم). 

اکل تيد مسكر وکل oil es‏ كل is‏ حرام]. 

وتختلف البنيتان فى ورود «الأصل» فى الأولى واختفائه 


٠. Za o- 3 a 8 x 5 و 7 3 و‎ FES À 
في الثانية» ويعتبر ذكرٌ «الاصل)» عند ابن تيمية» مَزية في‎ 


” 


)03( المصدر cani‏ ص Yoo L Yot‏ 
(0V)‏ المصدر نفسه» ص ٠۲۲‏ وما بعدها. 


Y o0 


الاستدلال عكس ما يدعيه المناطقة وال حامد من ss il‏ 
are DET‏ ينبغعى الااستغناء عنه. 


ويتم ذلك عن طريق إضافة نظيرٍ للحد الأصغرء El‏ 
555 «الأصل». وهكذا يرد À‏ استدلال ير مثل : 


JS‏ جسم es‏ الى خد bts‏ على soba yi‏ لأن 
lee |‏ يفتق إلى محدث 6 وإنما كان مفتقراً Lol‏ محدث SN‏ 
حادث وا لجسم Lai‏ حادث). 


Pure.‏ الكبرى» في القياس الشمولي› 

$à‏ القضية RU‏ لحكم الأصل في القياس التمثيلي والتي 
oit‏ سياس يي تخريج SE‏ 
والمَحَمَقة عند الأصوليين» وبالتالي كانت المعارضة الممكنة 
للقضية المُعلَلَةَ لحكم الأصل بمثابة مُعارضةٍ للمقدمة الكبرى في 
القياس الشمولي. وما يعرف ب «المقدمة الصغرى» في القياس 
الشمولي يكافئ القضاء بتحقق المناط في الفرعء وبالتالي كانت 
المعارضة الممكنة للقضية القاضية بتحقق العلة في الفرع بمثابة 
تغارضة المد الصكرئ كن are desde UT‏ كانت 
till bi,‏ الل hs‏ اج AB Lei LH‏ 
ce Si‏ اى ST‏ للفياس Lei‏ أن ريكون La La‏ 
إذا كان تَخْرِيجٌ المناط cs Ay‏ وبالتالي أمكنت استفادةٌ 
النقين قياس Re «bte‏ 5565 المتاطقة وان خا 
الغو لجر OÙ lis‏ اسع لان Cali 4 ai‏ وقد LE DR‏ 
لخصرص الادة لا GE‏ لذلك بصورة القياس» DAS RE BA‏ 


Yo 


الشمول هو القَطْيٌ دُونَ قياس التمثيل فقط CN‏ 

أصلية «التمثيل» وأفضليته 

إذا كان لا فرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول من حيث 
o‏ الصورة» وبالتالي من حيث الإفْضَاءُ إلى اليقين أو إلى مجرد 
الظن» فإن قياس التمثيل يمتاز على قياس الشمول بميزتين : 

Sr en‏ ابن us‏ ان طعا 

Y‏ - قياس التمثيل ail EST‏ من قياس الشمول. 

الأسبقية الطبيعية للقياس التمثيلى 


إن من شروط القياس الشمولي أن تكون إحدى مقدمتيه 
Re‏ عند انو ا بعرت إل وراسطة تياس 
التمثيل : 

«تعرف القضية الكلية ب «اعتبار الغائب بالشاهد» وأن aa‏ 
الشيء كم als‏ . كما إذا عرفنا أن فلك الثان معز نه te‏ 
أن النار الغائبة محرقة لأنها مِنْلها؛ وحُكمُ الشيء SE‏ 
cafés‏ اد Mas‏ استعد لآل la‏ العف Va‏ 


(0A)‏ ابن تيمية الحراني» كتاب النبوات› ص YYY‏ ويقول ون الرد: Lo)‏ ذكروه 
)= المناطقة) من تضعيف «قياس التمثيل» والاحتجاج عليه Les‏ ذكروه» هو من كلام 
وهناك الظن حصل من المادة لا من صورة القياس. فلو صورواتلك المادة بقياس 
الشمول» لم يفد Last‏ إلا الظن. لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة» فجعلوا 
صورة قياسهم يقيناً وصورة قياس الفقهاء ظنياً». انظر: ابن تيمية الحراني» الرد على 
المنطقيين › ص YO‏ 

)04( ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين» ص ANO‏ 


Yov 


«ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف». فإذا 
رأي الشيئين المتماثلين وعلم أن JE‏ هذاء ل ا 

BELS clito‏ زاي الماك والماء» والترات col Ms‏ والهواء 
والهواء» ثم حكم بالحكم الكلي على القد ر المشترك. . . فهذا 
La)‏ س ON‏ وإذا رأى المختلفية. كالماء والتراس فرق Logis‏ 
وهذا «قياس العكس »” is‏ 

القياس الشمولي» إذنء من حيث ae‏ الكلية مؤسسٌّ 
على قياس التمثيل. 

بيانية قياس التمثيل 

lait 555 à‏ أو ااا .لا 0222 test AL‏ در 
Le‏ تك أكمل ce‏ فان الل DN‏ 553 الأصل ou‏ إلى 
«تنبيه العقل على المُشترك الكلي PARU EAN‏ فالعقل 
(إذا حكم على بعض الأعيان [أعيان الكلي] A,‏ بالنظير 
[الأصل الذي يكون نظيراً للفرع في القياس التمثيل» الجزئي 
يكوك مثالا AU‏ فى الفياس. الشمولي] و 
و > في البيان OO‏ 


Een Le المثل للكلي‎ 2e أن‎ TA باتفاقهم‎ 3 EPIN 
وأنه ليس الخال إذا 55- [الكلي] مع المثال‎ «Gi a على‎ 
مُجرداً عن الأمثال»"» فكان في قياس‎ 3S5 كالحالٍ إذا‎ 


)°( المصدر نفسه » ص YVA‏ 
(T)‏ المصدر نفسهء ص FIV‏ 
(3Y)‏ المصدر نفسه t‏ ص YV\‏ 
C1)‏ المصدر نفسه» ص YTA‏ 


التمثيل من هذه الناحية «ما في قياس الشمول وزيادة»““ 
المستوى المادى فى مناظرة ابن تيمية لأبى حامد والمناطقة 
إن الدعوى الرئيسة التي دارت حولها مناظرة ابن تيمية لأبي 

حامد وللمناطقة فى هذا المستوى». هي حصرهم للمادة TERA‏ 

الصالحة OY‏ تكون مضمون paia‏ العملية التدليلية» في أصناف قوية 

ستة هي «الأوليات»» «الحسيات»» «المجريات»» «الحدسيات»ء 
«المتواترات»» «القضايا المعروفة بو سط)» وثرنيبهم لهذه المادة 

فى درجات متفاوتة من حيث قيمتها الإلزامية. 
ويظهر من هذا الجدول أن المناطقة Lis‏ حامد: 

١‏ يميزون بين اليقين المطلق واليقين النسبي. 

۲ - يميزون في اليقين المطلق بم بين الأوليات والقضايا 

"ند Dis‏ في ga‏ النسبي بين الملزم للجميع والملزم 

ei Gi does ٤‏ العضن ge‏ الجر بات والجدسات 
ENG‏ | 


0 - يعتبرون القضايا العملية )= المشهورات) 526 مُلْرْمةٍ 
على الإطلاق» وبالتالي غير صالحةٍ للبرهان. 


(T6)‏ المصدر نقفسه) ص YOO‏ وهذه الزيادة تقوي الاستدلال ولا تضعمفه: 
«[إنك] زدت في قياس «التمثيل» ذكر الأصل الذي ضربته مثالاً للفرع» وهذا لأن شعور 
النفس بنظير الفرع أقوى في المعرفة من مجرد دخوله في الجامع الكلي». (ص .)١١١‏ 


۲0۹ 


ls‏ كان انض تة Le‏ ت المناطقة بين القن 
المطلق واليقين النسبي» فإنه يرفض رفضاً قاطعاً تمييزاتهم 
الأخرى »)٤  ”(‏ كما يرفض دعواهم بظنية القضايا العملية 
وعدم إلزامها المطلق. 

ويمكن إجمال تقريرات المناطقة «المادية»» أي المتعلقة 
بمادة الاستدلالات. في النموذج التالي : 


القيمة الصدقية | الأصاف القضوية القيمة الالزامية 





التمييز بين الأوليات والقضايا المعروفة بوسط 

إن اداه عه ان دة لست صف ات tal‏ 
وإنما صفة إِضَافَةَء فالقضية الواحدة قد DI‏ بين الضرورة 
والاكتساب» بحيث تكون مثلاً بالنسبة لزيد ضروريةً وأوليةًء 
وتكون بالنسبة لعمرو مكتسبة ومعروفة بوسط. إن الفرق بين 
ds ma) Ce EN‏ وط الى راجو ns Ga‏ 
طبيعة المحاميل فيهماء بقدر ما هو راجع إلى الفرق بين 
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Cox 


معارف الأفراد وعقولهم اتساعاً وضيقاء 45 ,6 


التمييز بين الحسيات من جهة والمتواترات والمحربات 


والحدسيات من جهة ثانية 


يدّعي المناطقة أن «الحسيات» ملزمة للجميع لأنها مشتركة 
بين الناس or‏ أما المتواترات والحدسيات والمجربات 
فهي ملزمة للبعض «bi‏ أي لمن تواترت عنده ولمن حدسها 
ولمن جربهاء فهي «تختص بمن علمهاء فلا يُقومٌ منها برهان 
على E‏ لل 

إن «الحسيات». عند ابن تيمية» وإن كان الناس يشتركون 
في بعضها (بعض المرئيات وبعض المسموعات) gi‏ لا 
يشتركون في البعض الاخر» خصوصا الحسيات التي طريقها 
الشم والذوق واللمس» «فهذا لا يشترك جميع في شيء معَيّن 
مله بل الذي يشمونه هؤلاء ويذوقونه ويلمسونه ليس هو الذي 
يشنة ويدوقه :وبلمسه هول لکن قد قان فى الجن :فى 
ال وعليه ستكون الحسيات» من 7 الناحية» قله 
مثل المتواترات والتجريبات والحدسيات: 


«وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدس. فإنه قد 


)10( «قد يبدأ هذا من العلم ويبتدئ في نفسه ما يكون بديهياً له» وإن كان غيره 
لا يناله إلا بنظر قصير [قليل المقدمات] أو طويل [كثير المقدمات]ء بل قد يكون غيره 
يتعسر عليه حصوله بالنظر». انظر: المصدر نفسه» ص CA‏ وعليه فالفرق بين الأولى 
Cnil ls‏ فرق إضافي بحسب أحوال الناس»). (és: ga)‏ 

0( المصدر نفسه» ص YAO‏ 

TAOL YAE المصدر نفسه» ص‎ (TV) 
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(op 7e‏ ولكن قد يتفقان في الجنس كما يجرب قوم بعض 
D 7 9 ciay]‏ الاخرون جنس تلك الأدوية فيتفقٌ فى معرفة 
i a a Ne ul‏ 

التمييز بين التحريبات والحدسيات والمتواترات 

إذا كانت الحدسيات قضايا كلية تتعلق بأحوال الموجودات 
Joss‏ إليها عن طريق العلم بعادة*'' تلك الموجودات 
al Et‏ قان اگنر الناس لم يجربوا جميع [هذه 
الحدسيات]ء حدسيات طيبة كانت أم فلكيةء وإنما حَصَلَ 
عِلْمُّهُم بها بواسطة التواترء فهي من هذه الناحية قضايا 
متواترة» فأصحاب الفلك مثلاء «غاية ما عندهم أن يذكروا 
جماعة رَصَدُواء وهذا غايته أن يكون من المُتواتر Sell‏ 
الذي AE‏ طائفة». وبالتالى : 


من زعم أنه Y‏ يقوم عليه برهان ما تواتر عن LS‏ كيف 
يمكنه أن يُقِيمَ على غيره برهاناً بمثل هذا التواتر» Je es‏ 
الهيئة والفلسفة»ء ويدّعي أنه علم عقلي معلوم بالبرهان»'“. 


إن المحواتزات dif‏ لت فى des io‏ ننه بورجات 


FAO المصدر نفسهء ص‎ (A) 

(NA)‏ وهو «تکرر افا def‏ الأمرين VU‏ كحصول أثر اللعين 1,515 مع 
pH‏ المعين «Léls‏ فيرى ذلك عادة مستمرة» ولا سیما إن mul a‏ المناسب» 
فيضم «المناسب» إلى «الدوران» مع «السبر والتقسيم» ليقضي بالقضية الكلية التجريبية أو 
الحدسية». انظر: المصدر نفسه» ص ”9 و40. 


VAE ص‎ t المصدر نفسه‎ (V+) 


yay 


المدارك الصالحة للبرهان.» بل هى أعلى درجة من الحدسيات؛ 

لأن العدد الذي تواترت عنه «المتواترات» ss‏ من العدد الذي 

etui en ils‏ كان es NI‏ كافك 

المشهورات› bise‏ تلك التى تواترت عن النبي (RE)‏ « 

أعلى درجة من قضايا الطب والفلك plus‏ علوم الفلاسقة. 
ظنية القضايا العملية 


القول إن المشهورات «ليست من اليقينيات دعوى باطلة» بل 
هذه من أعظم اليقينيات المعلومة بالعقل"'"' وبالفطرة 
وبالتجربة. بل هي «أعظم ce‏ اک قضايا الطب . و فلم كانت 
التجربياث يقينية هذه التي هي أشْهّرُ منها وقد El uasi‏ أكثر 
من تلك لا تكون يقينية. مع أن المُجربين لها أكثرٌ sis‏ 
Te‏ وجزئياتها في العَالم اکر من حزقات: OU‏ والمحيوون 
بذلك عنها Lai‏ أكثر وأعلم وأصدق"""'. «إنها من لوازم 
الإإنسانية» فإن المشهور في جميع الأمم لا بد من أن يكون له 
مُوجبٌ في الفطرة ل Jul,‏ كانت 
«مبادئ هذه القضايا أمرا ضروريا في النفوس» . 

- نظرية ابن تيمية في الاستدلال 
)١‏ من حيث مادته 
إن النصوص المنقولة والمتواترة» عقدية كانت أم شرعية. 


ENT المصدر نفسه» ص‎ )۷١( 
ENT المصدر نفسه ) ص‎ (VY) 
ET المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


1Y 


صالحة لأن تكون مادة للاستدلال» سواء صيغ الاستدلال في 
صورة قياس شمول أو قياس تلازم أو قياس تعاند أو قياس أولي 
أو قياس تمئیل › وسواء كانت الهادة مقطوعا بها أو مظنونة s hi‏ 
والنصوص المتوادر«والمتقرلة Let‏ مدل ی 
المعقولة. لو انين :عرلا Luis de‏ كان pi‏ شرعياً 
ss ts lei‏ وعليه كانتا NS‏ الفقهاء 
والمتكلمين اسح د CN Ni‏ مشروعة ومقبولة من حيث مادتها؛ ON‏ 
مقلماتها من القتقبايا الالح ON‏ تكرت Nat‏ 


(Y‏ من حيث الصورة 

لبا ON EG LUN DINAN GLEN o E‏ ذه 
إلى القياس الشموليء. وكان هذا الأخيرٌ قابلاً بدوره OÙ‏ يرد 
إلى قياس التمثيل» وكان قياس التمثيل Es Je‏ وأكمل 0 
Le‏ اوا ووا a)‏ صفاتٍ العقل. وهي معرفة 
التماثلِ والاختلاف. كانت قواعدٌ القياس التمثيلي صالحة لأن 


pr‏ عليها الاستدلال في جميع الميادين المعرفية› ولیس في 
ميدان الفقه it‏ وعليه كانت الحاجة تدعو إلى تعلم 


(VE)‏ يقول في المسودة: «القياس قياس التأصيل والتعليل» والتمثيل يجري في كل 
شيء وعمدة الطب ومبناه على القياس» وإنما هو لإثبات صفات الأجسام وكذلك عامة أمور 
الناس في عرفهم مبناه على القياس في الأعيان والصفات والأفعال» ومتى ثبت أن الأمر 
الفلاني معلل بكذاء ثبت وجوده حيث وجدت A‏ سواء كان عيناً أم صفة أم حكماً أم 
فعلاء وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذاء ولا تأثير له في الأمر الفلاني» ثم هو 
منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس في الأحكام». انظر : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» المسودة في أصول call‏ تتابع على تصنيفه مجد الدين أبو البركات عبد السلام 
بن عبد الله بن تيمية وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام؛ تحقيق وتعليق 
محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت : دار الكتاب العربي» [د. ت.])» ص PAU‏ 


yé 


«أصول الفقه» باعتباره العلم الضابط لقواعد القياس التمثيلي. 
وليس إلى تعلم «المنطق اليوناني». رة خرف لا ينبغي 
صوغ الاستدلالات الشرعية في قوالب صور اللمخاطى 
الامتعدلالية» LS‏ نادي pl Si‏ حافك ولك ينبغي صوغ 
مختلف الاستدلالات فى صورة القياس التمثيلى لفصاحته 
وبيانه وكماله: | | 


إن القياس 'الأصولي' ي يستدل به في العقليات كما يستدل 
به في cubes‏ فإذا 5 EE‏ «الوصف ال مستلزم 


الحكم» كان هذا Y»‏ في r‏ جميع العلوم. وكذللك ادا تیت ai‏ 
اليس بين الفرع والأصل فرق 55« كان هذا دليلاً في جميع 
La‏ ي 


٤‏ - بين برهانية الغزالي وحجاجية ابن تيمية 


es ES‏ سيق أن الحوالى كان برهي من خلال 
مشروعه» إلى تخليص الدليل وصورته من de JS‏ أو ji‏ 
ا ORT‏ له وبالغاية العملية. أو الغلمية من إنشاء 
الدليل» بحيث يصبح is Liu‏ للفكر le‏ ولي ولبلا 
das‏ له وحده» بل يَتَحَوَّلُ من دليلٍ Les‏ من طرف 
ستول معي ذي معارف ادات راتات Ji ils‏ 
التاثين فى المستدل له وتوجیهه» إلى دليلٍ June ati‏ عام 
وغيرٌ ge‏ وكأنه العقل المجرد نفسه. se‏ أخرى» إذا ما 
رمزنا لو معي ب «ن» )= نتيجة «(le‏ فإن ا له 
Sp a Ness SS‏ 


.۱۱۸ ابن تيمية الحراني» الرد على المنطقيين › ص‎ (Vo) 


0 


0 d 


معينة 7 a aa‏ لقبول tor‏ ولا ON‏ 'تتضورا Laaa‏ 
JAN‏ 5 ثر بشكلٍ أو بآخر على قبوله «ton‏ ولا لأن مال 
ds‏ «(ن» ا و وإنما OÙ‏ «ن» ملزمة له ولغيره وفي 
جميع الأحوال». !15 a Le‏ بأدلتها )3( من جهة وبالعلاقة 


(VD 


الاستدلالية الرابطة بين «ق) و«ن») من جهة ثانية . إن 
Len‏ ات + إلى شيء آخر غير العلاقة 
LIN‏ ا don‏ إن کان Ut LU Lis‏ 5,4 ما 
فإن GE‏ هذا QE‏ لا بُ من أن يكون أيضاً مُلزماً للجميع 
وفي كل الظروف iás‏ ا ال لك 
وطخ Jell‏ العملى والتحقيق الفعلى لما ès‏ به الدليل› 
بل Das‏ النظر عن الميدان الذي EE‏ فيه» وعن 
المحتويات التي oS‏ مقدمات الدليل ونتيجتة. 
يتخذ الدليل عند أبي حامد الغزالي الصورة التالية*: 


ile لأن حد البرهان أنه «متوالية متناهية من الصيغء كل صيغة منها إما‎ (V3) 
أو قضية مستنبطة من هذه المتوالية استنباطا عن طريق قاعدة من قواعد الاستنتاج المتخذة.‎ 
عبد الرحمن» في أصول ال حوار وتجديد علم الكلام (الدار البيضاء: المؤسسة‎ ab انظر:‎ 
.٠١١ الحديئة للنشر والتوزيع » ۱۹۸۷)» ص‎ 

(۷۷) «لا يتأق «البرهان؛ إلا بين صيغ خالية من كل محتوى من المحتويات وقابلة 
للسحب الالي». انظر: المصدر نفسه» ص AOT‏ 

(VA)‏ وتعنى هذه الصورة إن إنشاء الدليل وتلقيه بالقبول مشروطان فقط بحضور 
«العقل» بحيث يصبح حضور «الأشخاص» و«المضامين» و«المقامات» مسألة ثانوية وغير 
ضرورية. إن البرهانية تفضى إلى بناء sans sujets ati‏ من جهة atemporels‏ من جهة 
ثانية. حو J. M. Borel, «Argumentation et schématization,» : hi AE Sr‏ 
dans: M.-J. Borel, J.-B. Grize et D. Miéville, Essai de logique naturelle, avec la‏ 


collab. de J. Kohler-Chesny et M. Ebel, sciences pour la communication; 4 (Berne; 
Frankfurt/M.; New York: Peter Lang, 1983), pp. 1-95. 


VA 


(منشيع الدليل) العقل امجرد العقل 3,81 (متلقي الدليل) 


الدليل 


صور حصورة ومعدودة. 

هی صورة النظرية القياسية. 

كل صورة منها متوالية متنأهية. 

من الصيغ صحيحة من الناحية N ra‏ 
وبالتالى كانت برهانية. 


)13 كان العزالي Es‏ إلى الدليل IE‏ من aie‏ 
بمكوّنات المقام db ee‏ ابن تيمية» في all]‏ على 
5Le‏ 5 الدليل ر وتثمينه a‏ يعبر 5 مكونات المقام 
التدليلي اا في إنشاء الدليل وفي نجاعته» إذ الدليل ينبغى 
Lure 0)‏ مع Je‏ في ile‏ اليف كما oi‏ 
المقدهات Sel‏ والمعلومة فد تطوی t‏ لعدم الحاجة إلى 
ذكرهاء بل إن التدليل rT‏ ورا الل م ا 
مضامينها Lost‏ اجتماع» مثل الصور الاستدلالية القائمة على 
bas ect nil‏ الأرلق وقباتن اتل dj‏ ارا الدليل 


(VO‏ وهى القوانين القياسية الأرسطية والرواقية الى أثبتناها في الفصل السادس 


من هذا DES‏ 


Moses ut brie‏ ,نيف إن كان دلبل بها 
مُلزماً لفرد ما فى إطار مضمون مُعين» فإن هذا الدليل is‏ 
قد يكون Le‏ ملزم له في إطار مضمونٍ آخر. 

يتخذ الدليل عند ابن تيمية الصورة التالية : 


وباحوال معيدة | وباحوال معينة 


د 


o‏ صيغ تختلف باختلاف JE‏ (من حيث الإظهار والإضمار) 
وباحتلاف EN‏ (من حيث قدرتهم اللغوية والعقلية) 
« » صيغ أوسع وأغنى من الصيغ (من حيث تدخل المضمون واعتبار 
البرهانية علاقات أخرى غير علاقة الانتهاء 
| وحدها). 


(A)‏ ينبغي أن نيز في اللزوم بين نوعين: لزوم صوري ولزوم مادي» واللزوم 
الصوري هو أن يكون الدليل مستلزما لدلوله من حيث الصورة. أي إن إلزامية الدليل 
تكون صفة ذات ؛ فالدليل من حيث ذاته (صورته) يكون دالا. 

واللزوم المادي هو أن يكون الدليل مستلزماً لمدلوله من حيث المادة أي إن إلزامية 
الدليل تكون صفة إضافة. فالدليل من حيث محتواه ومن حيث إضافته إلى منشئه ومتلقيه 

كمثال اللزوم الصوري: ب -> ب 

واللزوم المادي: يتملك محمد سيارة فخمة - محمد رجل ثري. والفرق بين 
«النقلتين» في هذين المثالين هو أننا في النقلة الأولى (اللزوم الصوري) اعتمدنا على مبدأ 
عدم التناقض [إن كان أمراً ما صادقاً كان نقيضه [bits‏ أما في النقلة الثانية (اللزوم 
للآخرين)» وهو أن من يمتلك سيارة فخمة لا بد من أن يكون ثريا. 

ولكن كلزوم مادي أيضاً. ومن هنا كانت حجاجيته. 


YIA 


قبل Deus of‏ بين cod sell‏ بقن أن es‏ إلى أن التقابل 
بينهما ‏ التقابل بين الموقف البرهاني والموقف الحجاجي. ليس 
Li‏ على التراث العربي ‏ الإسلامي» بدليل وجوده اليوم بين 
one‏ الصورية واللاصورية فى المندان الفرع La La 3 NV‏ 
yI‏ إلى A re ER dla]‏ إلى التأكيد 
JUAN ils de‏ ارعن Le some Je mul‏ الوا 
Lilas‏ المخصوصة و ا عن ر واف LAN‏ 
الأرسطية» التي حاول géo‏ نسقيه Kag Ki‏ المنتمين إلى 


حقل منطقى مخصورض هو «La Logique déontique»‏ و مهيال 
kal miresga ‘rate Ch. Perelman‏ كن على حجاجية 


الابيد لال ei JS ei‏ طبيعي SES‏ الإقناعٌ والزيادةً فيه 
بآليات خطابية» لتأسسها على مجموعة من القوانين الحجاجية ‏ 
قوانين الإلحَاق والتمريتي - حاولوا حَصْرَهًَا والكشفٌ عن بنياتها““. 


ilis» في‎ lantiformalism, le formalisme ما يعرف بالتصارع بين‎ A (A\) 


A الشرع‎ 
Georges Kalinowski: Etudes de logique : ati Y JU انظر على سبيل‎ (AY) 
déontique (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972), et 
Introduction à la logique juridique: Eléments de sémiotique juridique, logique des 
normes et logique juridique, bibliothèque de philosophie du droit; 3 (Paris: Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1964), et Jean-Louis Gardies, Essai sur les 
fondements a priori de la rationalité morale et juridique, préf. de Michel Villey et 
Georges Kalinowski, bibliothèque de philosophie du droit; 14 (Paris: Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1972). 


Chaïm Perelman: Traité de l'argumentation: : الحصر‎ Y على سبيل المثال‎ CAT) 
La Nouvelle rhétorique (Paris: Presses universitaires de France, 1952), et Logique 
juridique: Nouvelle rhétorique, méthodes du droit (Paris: Dalloz, 1979). 


Perelman, Traité de l'argumentation: La Nouvelle rhétorique, : فى‎ La „hol (A4) 
chaps. «Les Tecniques de l’argumentation». 
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إن ما يهمنا من هذه الإشارة أمران: 


0 به إلى A‏ الإشكال pue:‏ الذي يي فيه أبو 
التناول الإسلامي aa‏ له مفيداً في المساهمة في Me‏ 


(Y‏ بيان حَدودٍ مشروع الغزالى وقصوره» وذلك ON‏ النزعة 
البرهانية y me see Re‏ 0 أن 
S‏ ما تاعيه هو أذ هذه القوانين Le à LAS‏ متميزة َي 
الا رالاعا Je‏ طن كد NS‏ 

فياسم البرهان إذن ei Se‏ مشروع أبي حامد الغزالي 

ويفيد هذا الأمر الثاني في تقويم دعوى ادعاها باحث 
عربي معاصر» هو الد JS‏ حسن عبد الحميد عبد ارخ 
تتعلق بالعقلانية الشرعية»ء وتنتهى إلى الحكم se‏ 
ابن حه ed ol‏ بالإضافة إلى أبى حامد الغزالى. 

دعوى نكوصية ابن تيمية وتطورية أبي حامد 


نجد هذه الدعوى فى بحثه «المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر 


Georges Kalinowski, La لهذا الفرع المنطقي 1,141« في:‎ ERE انظر‎ (A0) 
Logique des norms, Collection Sup. Le Philosophe; 103 (Paris: Presses 
universitaires de France, 1972), et Risto Hilpinen, ed., Deontic Logic: Introductory 
and Systematic Readings (Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1971). 


YV: 


العربي - الاسلامي)”'*, الذي هدف إلى «إعادة بناء» المنهج 
الفقهي الإإسلامي من جديد» PE‏ في ذلك «الابستيمولوجيا 
التاريقية النقد به 21 Petites.‏ 


إن الفرضية المُوَّجهَةَ لهذا البحث هي اعتبار مرور المعرفة 
عبر «مسارها البنيوي» ب «ثلاث مراحل أساسية وضرورية كي 
Lie pas‏ لمحتن EU‏ الكلعة ردقه al‏ اجن LUN‏ 
المتعاقبة هي المرحلة الوصفيةء فالمرحلة التجريبية» ثم أخيرا 
المرحلة الاستنباطية. ويناظر كل ee‏ من هذه المراحل ويناسبها 
منهج معينٌ: «قياس الشبه» بالنسبة للأولى» و«الاستقراء» بالنسبة 
للثانية» و«الاستدلال القياسي» بالنسبة AJU‏ فهذه الاي 
الثلاثة «عبارة عن العمليات العقلية ‏ المنهجية التي DK‏ على 
التوالي وسائل اليتحيةه :ال تة في هذه المراحل المتابعة 
تطور العلم. ويصدق هذا «المسار البنيوي» في تطور العلم على 
جميع العلوم والمعارف بما فيها المعرفة الفقهية» وذلك أن 
rer‏ الفقهي الإسلامي) مر هو أيضاً بهذه المراحل الارتقائية 
الثلائثة› فقد بدأت وصفية تشبيهية لتتطور في ما بعد لتصبح 
تجريبية استقرائية» ولتنتهيّ استنباطية قياسية. 


إن ما Log‏ ا كيل Wata hole ne le‏ 
للمرحلة الوصفية في تطور النسق الفقهي الإاسلامي Aash yn‏ 


CAT)‏ حسن عبد الحميد عبد ال ca‏ «المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربي 
| شا ف (المنهج في النسق الفقهي اللإاسلامى)»» حوليات كلية الآداب (جامعة 
الكويت)» السنة A‏ العدد ٤٤‏ (۱۹۸۷). 


À صن‎ cana jali (AV) 


۲۷۱ 


بالمعرفة الفقهية إلى مرحلتها «البدائية»؛ وعدّه الغزالي ممثلاً 
للمرحلة الاستنباطية» بل رافعا المعرفة الفقهية إلى أعلى درجات 
العقلانية. فكيف SUR‏ حسن عبد الرحمن مرحلتى الوصف 
والتشبيه من جهة» والاستنباط والقياس من جهة ثانية إن على 
المستوى العام أم على المستوى الفقهي الخاص؟ 

المرحلة الوصفية ‏ التشبيهية 

على المستوى العام 

إنها مرحلة «التراكم المعرفي PAIN‏ و«العمل العلمي 
الأساسي de. el‏ تصنيفي؟ء ju.‏ هذا E A‏ «أساساً 
الممائلة). ويفهم حسن عبد الحميد قياس الشبه بالشكل التالي : 

(فنحن in 6 AL Je‏ أو Es SPE‏ داخل إطار هذه 
الفئة الصغيرة أو تلك بناء على ما بينه وبين غيره من الظواهر 


الجزئية. . . من علاقات أو نسب أو أوجه شبَهِ). 


يُفضي توظيف قياس الشبه إذن إلى تصنيف الموجودات» 
ne‏ ا E‏ کی مو وكات See‏ 
المتشابهة والمتمائلة» ps‏ هذا النوع من التصنيف والاستدلال 
«أول ما يبدأ الأطفال في الاستخدام» ومن هنا «يدائيته» 


- على مستوى النسق الفقهي الاسلامي 
ns)‏ هذه المرحلة الوصفة بوضوح كامل في ظاهرة قياس 
(AA)‏ المصدر نفسه» ص YY‏ 


YVY 


Lie ol Vote eme‏ وو ا 
الین At te‏ اند Abe Male‏ 
يفضي إلى تصنيف الأفعال في مجموعات وفئات فرعية هي 
«الواجب» و«المندوب» و«المباح»» و«المكروه») و«الحرام»: أن 
إدراك التماثل بين المقيس (الفرع) والمقيس عليه (الأصل) في صفة 
من الصفات (all)‏ هو الذي يؤدي إلى إدخالهما فى فئة واحدة» 
كه sit Ju‏ ا المتدوت إلى ا ی 
تصبح «الأحكام الشرعية» عند حسن عبد الحميد مجرد مجموعات 
عناصرها «الشواهدٌ»» وما يُِلْحَقُ بها من «الغوائب» دون اعتبار 
للتفاضل الممكن بينها في الانتماء إلى هذه المجموعة أو تلك 
المرحلة الاستنباطية ‏ القياسية 


أ على المستوى العام 


يقول حسن عبد الحميد 


«إن الفئات الفرعية المتشابهة التي تم تصنيفها في المرحلة 
الوصفية على أساس من التماثل المباشر الكائن بين أفراد الفئة 
الواحدة» والفئات العامة التي تم دمج الفئات الفرعية ‏ المختلفة 
في الظاهر والمتشابهة في الحقيقة ‏ فيها في المرحلة التجريبية 
اا إلى تند ا cles al ut‏ فى Ze ail‏ ا سيريا 
عاماً FU‏ ماهيتها وقاعدةٌ عقلية RE‏ استعمالها»" لأن «بلوغ 
العلم ‏ أياً كان المرحلة الاستنباطية كما أرسى قواعدها أرسطو 


VE المصدر نفسه» ص‎ (A4) 
YA المصدر نقسه » ص‎ 0040) 
VO المصدر نفسهء ص‎ (41) 


YVY 


يعن أن المبادي والمفاهيم الأساسية لهذا العلم فد RA Cab‏ 


tee Eee. Lie‏ من free pes‏ .من القضاناء وأن 
هذه القضايا بل oY‏ بوصعم في نسق عام (o)‏ وأن هذا 


النسق من شأنه أن يكون على اتساتي مع المُسلّمات الآتية: 
- كل قضية تنتمي إلى النسق (ن) يجب أن تشير إلى 

id‏ خافن de‏ المويعودات: ال فة 

١‏ - كل قضية تنتمى إلى النسق (ن) يجب أن تكون صادقة. 

۳ 0 فإن كل 
النتائج المنطقية التي تترتب على هذه القضايا تنتمي أيضاً إلى (ن). 

ایکون التق (3) Shea‏ (نهائي) من القضايا بحيث 
يكون: 

أ) صدق هذه القضايا قد بلغ le‏ من الوضوح لا يتطلب 


ب و LAS‏ 
معه (Gi‏ برهنة لاحقة. 


Le 


ب) صدق أي قضية أخرى تنتمى إلى النسق (ن) يجب أن يتم 
إثباته عن طريق الاستدلالات التى تبدأ من هذه القضية Pets‏ 


الوا إذن: رطان خي سين de‏ الحميد» شترط من 
# 
جهة الحدود وشرط من Lex‏ القضايا: فمن جهة الحدود 
(المفاهيم) ينبغي أن تكون مُحَدَدَةَ الماهيةٍ ولا يتسنى ذلك إلا 
بقواعد التحديد والأرسطية. ومن جهة القضايا (المبرهنات) ينبغى 
أن تكون مبرهنة ولا يتسنى ذلك إلا بقواعد القياس الأرسطية. 


YA TY المصدر نفسه 6 ص‎ (4Y) 


YVE 


ب على مستوى النسق الفقهي الإسلامي 

يقول حسن عبد الرحمن: 

als a ال الفقهي الإسلامي قد وصل ال‎ ol 
خن‎ dele del, il الاسعباطية خن تحققت: له القدرة على‎ 
POS res lie nes «ect 
والقواعد العامة المقصودة هنا تقوم مقام قواعد التعريف‎ 
im Et pool Li by sell الآنساق: الغلمية:‎ 5 Liu 
فتقوم مقام المُسلّمات» ويظهر ذلك من قوله:‎ 

«والذي نعنيه ببلوغ كل هذه الأنساق الفقهية المرحلة 
الاستنباطية يتلخص في أمرين : 

الأمر الأول أن التق الفقهي Los‏ يقوم عليه من مصادر 
حادثة لا توجد بصددها قاعدة تنظمها ‏ باستنباط قاعدة لها من 
كيه البق كلد 

JR القاعدة القفهية أى القانو ية‎ Gb of A Li 
يتم على نحو‎ pi عام على الحالة أو الحالات موضع‎ 
استنباطي» ونموذج الاستدلال الاستنباطي القانوني المبسط هو‎ 
الأرسطي التقليدي»“.‎ gl 


pos E اا ایی علا‎ E 
كهنا‎ Nes Et النظزية:‎ a علي‎ NN 


)۳( المصدر du)‏ 6 ص OE ON‏ 
)46( المصدر نفسه » ص &0. 


Vo 


ينبغي أن يتأسس تعريف مفاهيمه على قواعد نظرية أرسطو في 
التعريف: وقد تحققت «علمية» الفقه» بهذا المعنى» مع ابن 
حزم وأبي حامد الغزالي» أما معارضة هذه «العلمية» ومحاولة 
إبطال مشروعيتها وملاءمتهاء وخصوصا محاولة ابن تيمية» فهي 
تشكل في نظر حسن عبد الحميد «نكوصاً) و«ارتداداً) في Ms‏ 
anal e‏ اسا فكتانات ابن Less‏ تمك :دفو 
اص مع all‏ ا ری SUN‏ الذي Jonas‏ 
العمليات العقلية ‏ المنهجية التي أسست هذا النظام. كما أن 
هذه الكتابات 5+ عن عدم دراية بنشأة ا 
ابن تيمية «يريد أن يُرتَدَ به (= النظام الفقهي الإسلامي) من 
ج ا aaa‏ فرعيل a i‏ 


بالعقلانية الشرعية الإسلامية عامة» وبالتنقيص من شأن كل 
وخلاصة هذه الدعاوى علمية الاتحاه البرهانى وبدائية الاتحاه 
الحجاجي في الفقه الإسلامي. 

الرد على دعاوى حسن عبد الحميد: إثبات علمية الاتحاه 
الحجاجي 

يمكن الرد على حسن عبد الحميد من وجوه أهمها: 


_ تصوره الوضعي لشروط المعرفة العلمية وطبيعتها. 


Té y? 6 المصدر نفسه‎ (40) 


)47( المصدر نفسه 6 ص 10. 


۷٦ 


١‏ عدّه النظرية القياسية الأرسطية الشرط الضامن 
للعقلانية الشرعية. 

ote - Y‏ قياس الغائب على الشاهد منهج المرحلة الوصفية. 

é‏ التشكيك فى دراية ابن تيمية المنطقية بسبب حجاجيته. 


١‏ الرد على التصور الوضعي لطبيعة المعرفة العلمية 


وشروطها 


باسم (المشار (St‏ لنظريات المعرفة العلمية» يمكن 
أن ندّعى «نكوصية» الاتجاه الوضعى الذي يعد المرحلة 
الاستنباطية الصورة العقلانية المثلى لتطور العلوم» بالإضافة إلى 
الاتجاه المعارض له» الاتجاه اللاوضعى ---- 00000( 
التي يرق LUS pue‏ الامتباط فى إنشاء المعرفة'العلمية من جهة 
وضرورة إعادة الاعتبار لتدخل العوامل السياقية والعقدية 
وال jé te a ASANE‏ 
الاهتمام الابستيمولوجي بتحليل مسائل العلم النظرية في ارتباطها 


Michael Polanyi, Personal : انظر‎ (JU هذا الاتجاه على سبيل‎ He من‎ (4y) 
Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy (London: Routledge, 1983); Thomas 
S. Kuhn, «The Function of Dogma in Scientific Research,» paper presented at: 
Scientific Change; Historical Studies in the Intellectual, Social, and Technical 
Conditions for Scientific Discovery and Technical Invention, from Antiquity to the 
Present, edited by A. C. Crombie (New York: Basic Books, 1963), pp. 347-369; 
«Metaphor in Science,» in: Andrew Ortony, ed., Metaphor and Thought 
(Cambridge, MA; New York: Cambridge University Press, 1979), pp. 409-419; 
Thomas S. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, trad. par Laure Meyer, 
champs; 115 (Paris: Flammarion, 1983), and Stephen Toulmin: The Uses of 
Argument (Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1958), and Knowing and 
Acting: An Invitation to Philosophy (New York: Macmillan, 1976). 


YVV 


A ولكن‎ ile ester A اعم‎ Les il 
T l المحارسة"الفعلئة :-وهكذا غد إنهاء المغرقة‎ 
E من الاعتقادات التي تشتر‎ Jaa فقط بالاستنباط› ولكن اها‎ 
a yT المجموعة‎ Les 
: العلمية. وقد مُيّرَ في هذه الاعتقادات بي‎ 
إا المعرقة العلهية.‎ 56, Lu 

(Y‏ اعتقادات مشتركة بين أفراد المجموعة. 
الكم وتقديم البساطة على التعقيد. 

£( شواهد وأصول (وسوابق) AS‏ في الكشف العلمى. 
وظيفتها بيان الوَّجْهِ الذي ينبغي أن يكون عليه عمل المجموعة 
ا 

äs a Fes + ph eat D كانت هذه‎ Le 


عادة ما 5 pal > Oe‏ من جهة في إنشاء 


a الما في التدليل‎ oP J وإن كان‎ LUN 
SR il الحا‎ E ge Lo JE 


إذا كانت العوامل السياقية والعقدية والتداولية تتدخل فى 
إنشاء المعرفة العلمية وجب أن تكون سبل تعريف مفاهيم علم 


Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, pp. 249-254. : 51 (4A) 


YVA 


من العلوم وقواعد التدليل على مبرهناته متناسبة مع تلك 
العوامل السياقية والعقدية والتداولية: 
اذا Le‏ اغا الاعتباز GUN‏ والاعتقاة:والعداول»: فلن 

ندّعي مطلقاً أن العلم لا يعرف إلا اع الدقيقة 
والواضحة» بل الصحيح سيكون هو اتصافها Lun‏ معينةٍ من 
الانفتاح والغموض تستدعي إغلاقاً وكشفاً يتناسبان والمقام 
اي ا يتمان «as‏ وعليه تصبح ال رقم La‏ 
ممنوعة ومردودة mail‏ إلا إذا افترضنا ضرورة استبعاد العوامل 
السياقية والعقدية والتداولية. وإذا صح AE aa‏ 
صَمَّ Lai‏ منع المُسلّمة ه ‏ أ وخصوصاً إذا اعتبرنا وضوح 
القضايا تابعا لوضوح المفاهيم المكونة لها 

Udel Le Hi -‏ الاعتبار للسياق والاعتقاد والتداول فينبغي 
أن SE‏ بأن del‏ الندليل ينبنى أن تكون قواعد. ححاجية لأنها 
enr tu rue,‏ 
والاعتقاد والتداول. وينتج عن هذا الإقرار ضرورة تعديل 
الل 1j» : LUN 5,01 doit‏ كانت Guns Lai Sa‏ 
تنتمي إلى (ن) فإن كل النتائج المنطقية الصورية والحجاجية 
التي تترتب على هذه القضايا قد تنتمي أيضا إلى (ن)». ولا 
ندعي هنا» لماعمل حب عرد اكير أن ا المنطقية 
الصورية المقصودة هي تلك التي تتيح 2 Ju‏ الها قراف 
التدليل الأرسطية» بل المقصود قاعدتا الوضع والرفع 
المعروفتان» وتجرّنا هذه الملاحظة إلى الانتقال إلى الوجه 
الثاني في الرد على حسن عبد الحميد. 


۷۹ 


الرد على عد النظرية القياسية الأرسطية الشرط الضامن 

يدعي حسن عبد الرحمن أن الانتقال من الات al‏ 
المبرهنات يتم على نحو قياسي (بالاعتماد على الأضرب 
القياسية)» الروت السائد. أن. قواعد الاستنباط 
خصوصاً في المرحلة الإكسيومية وهي غاية الاستنباطء : 
قاعدة الإبدال وقاعدة الوضع وقاعدة الرفع. وإذا كان للقاعدة 
SSI‏ ا bass‏ الف Sosa‏ إلى لق عيض bis‏ 
القاعدتين الأخريين قاعدتان قضويتان خارجتان عن النظرية 
القياسية الأرسطية. 

إن أساس العقلانية «النسقية» و«الإكسيومية)» نموذج حسن 
عبد الرحمن الأمثل. كامِنّ فى القاعدتين السابقتين العائدتين 
إلى Mr‏ الإفصاح عن الطبيعة المنطقية لعلاقة اللزوء“: 
فقاعدة الوضع لا : تقول شيئاً غير : 


«إذا قرت وجود DE‏ لزوم بين لازم وملزوم. ثم كلت 
اللازمء فيحق لك منطقيا أن rl Tee‏ يظهر إذن أن 
«العقلانية النسقية والإاكسيومية» عقلانية فقيرة لاقتصارها على 
ا استدلالية واحدة هي علاقة ل 
RTE‏ مبامها كع ol‏ تود المضامين والمحتويات› وعقلانية 
ji‏ هذه لن تكون نموذجاء de sb‏ ا ol‏ تتعدد 
فيه العلاقات الاستدلالية ESS EPI‏ 5 فيه المضامين 
والمحتويات بل Lai Hs‏ كمبحث الفقه والقانون. 


)44( بمعئأه الصوري. 


YA: 


نخلص !05 إلى نتيجتين 

ct a :الأ‎ LS te IG 
الأضرب القياسية وإن كانت آلياتٍ‎ ON للعقلانية المثلى.‎ 
إثبات بعض الأقوال وإبطالهاء فهي تبقى بعيدةً عن‎ LS برهانية‎ 
البات: إنشاء الأنساق: وإغتائها.‎ 


(Y‏ للعقلانية ال ل الوط بن 
المنطقي› Ni Gus‏ من a cå TER P‏ د الفقه 
اا هذه العقلانية AJ‏ لطابعه العملى ا الخلقى 


والاجتماعى والسياسى» أي ge‏ له E‏ 


۳ الرد على عد «قياس الغائب على الشاهد» منهجاً 
للمرحلة الوصفية فقط 


إن "قياس ال AT alt CNT de‏ اتتعدلالية 


tel‏ أنها SE est) Žial‏ الشو افك شيا ل ولاك 


(ee)‏ إن ما يهم الاستدلالات العملية عامة والشرعية خاصة ليس هو صحة 
الاستدلال من الناحية الصورية» بل هو القيمة الاجتماعية والخلقية للنتائج الي يفضي 
Loi‏ سعدلا له إن هذه النتائج ينبغي أن تكون مقبولة من حيث محتواها القيمي. 
حو ل:هذه AN‏ انظر : 175 Perelman, Logique juridique: Nouvelle rhétorique, p.‏ 
sqq; Jeanne Parain-Vial, «Logique juridique et fondement du droit,» dans: La‏ 


Logique juridique (conference) philosophie compare?e du droit et de l’état; v. 2 
(Paris: A. Pedone, 1967), p. 164. 


(۱۰۱) انظر Se‏ محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة. بتحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى» OAE‏ وسيف الدين أبو الحسن = 


YA\ 


EN أن حيس عد الخ ل بحي اين ااه هذا‎ à 
مقضوده 2,05 الطردة:‎ OÙ sus 


وإن كان المقصود «قياس cts LIT‏ فلا نعتقد أنه يعود إلى 
إدخالٍ طرفيه ‏ الشاهد والغائب ‏ في مجموعة فرعية Los‏ 
بينهما في الانتماء إليها. إن قياس الطرد تعديةٌ حكم الأصل إلى 
الفرع مع الاحتفاظ بالتراتب الذي قد يكون بينهما في تحقيق وجه 
الشبه المَعْتَمَّدِ فى التعدية. إن ما يفضى إليه قياسنٌ الغائب على 
E E WERT E‏ ولكنة a 5 EU‏ 
شرعي Juil‏ لم ينطق poil ai‏ بح ٠‏ ولا aas‏ أن يختلف هذا 
SUN‏ ويتنوّع باختلاف وتنوع القائسيّن أحوالاً ومقامات. إن 
موقف حسن عبد الرحمن من «قياس الشبه» لن يستقيم إلا إذا 
افترضنا أن الصفة الجامعة بين الشاهد والغائب GE des‏ 
٠ on‏ لكن الأمر غيرٌ ذلك فالعلةٌ عند الأصوليين لا تقضي 
بالحكم فضاء شبن ويا إنها obus‏ وإنما LS eod‏ 
علامة Pere‏ جَعَلها المشرّع وأراد لها أن تكون أمارة غل وبالتالي 
وجب الاجتهاد للكشف عن هذه الارادة واستنباطها. وإذا ge‏ هذا 
الأمرء ولا نعتقد أن حسن عبد الرحمن يخطئه» PA A‏ 
«قياس الغائب على الشاهد» الوسيلة المنهجية ‏ العقلية المعتمدة 
في التضحفهوالوضفهه و[ثما الوسيلة الممية ب La‏ 
المعتمدة في إغناء النسق الفقهي ؛ لأنها ال رفت 
في أغلب الأحيان لداعي تدك hate‏ الوصف المعتبر في 


= علي بن ابي بن محمد الآمدي› الإحكام في أصول الأحكام. 1 ج (بيروت : دار الكتب 
العلمية› ٠مة١)‏ ص Y‏ 


YAY 


LL at GT ET E SERA bas 
(تحقيق المناط).‎ Lt وتنقيحه)» ومتحقق في الغائب‎ 
ليس قياس الغائب على الشاهد إذن «الصورة العقلانية‎ 
المثلى فى المرحلة التى مر بها الفقه» بل هو آلية استدلالية‎ 
في إغناء النسق الفقهي بأحكام جديدة (القضايا‎ ses 
SN LIN اللو‎ lan st «Ci الشترعية‎ 
المساواة) في كل إغناء يَلْتَرْمٌ الانطلاق من الشواهد والأصول‎ - 


٤‏ ب ححاجية ابن تيمية دليل لدرايته المنطقية 


»> با 


يقوم حكم د. حسن عبد الحميد بنكوصية ابن تيمية على 
مقدمتين: أولاهما أن «قياس الغائب على الشاهد)» بصوره 
الثلاث ‏ الأولى والأدنى والمساواةء الذي حاول ابن تيمية رد 
الاعتبار إليه بل وتقديمه على «قياس الشمول»» من «الحجج 
العامة ذات الطابع الاحتمالي''' التي عالجها أرسطو في 
«(الجدل» و«الخطاية». 


وثانيهما أن المؤلفات التي تناول bi) Les‏ هذه «(الحجج 
العامة ذات الطابع الاحتمالي» هي من مؤلفات الشاب التي 


كان يتمرن فيها أرسطو ويتمرس من أجل الوصول إلى نظرية 
القياس 52 کنات التحليلات الأولى”" sn‏ ويعنى هذا الأمر أن 


(Ve)‏ عبد الرحمن» «المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربي الإسلامي (المنهج 
في النسق الفقهى Ce AYI‏ ص AV‏ 
)٠١“*(‏ المصدر نفسه» ص UT‏ 


YAY 


أرسطو هجر «المواضع» حينما اكتشف «الأضرب القياسية». 
فالقياس التحليلي إذن ناسح للقياس الجدلي والخطابي» في 
نظر د. حسن عبد الرحمنء وهجران ابن حزم والغزالي 
«للحجج العامة ذات الطابع الاحتمالي» إلى استخدام الاستدلال 
القياسي سَبَبْهُ العَمَلُ بالناسخ دُونَ Er‏ 

ويستخلص د. حسن عبد الحميد من هاتين المقدمتين 
حكماً عاماً يتضمن الحكم على ابن تيمية بالبدائية : 

OI)‏ وصف الا قيسة Lt SI!‏ ا معناه ‏ بالنسبة 

Le D) 

هل يمكن التسليم للدكتور حسن عبد الحميد بمقدمتيه؟ 

المقدمة الأولى 

إن «قياس الغائب على الشاهد» كالية حجاجية وارد بالفعل 
عند أرسطو ضمن المواضع الخطابية والجدلية» فهذا أمر لا 
جدال فيه ولا خلاف» ولكن الخلاف في وصف هذه المواضع 
si‏ الحجج العامة ذات الطابع الاحتمالى» دول تقييك. صحيح 
أن لها طابعاً احتمالياً ولكن بشرط أن تفرغ من مضمونهاء أما 
تحريم القليل منه (قياس الأولى)» فعلاقة الأولى الاستدلالية 


)٠١:(‏ المصدر نفسهء ص ١لا»‏ وقد ورد هذا الحكم Gai‏ لأستاذنا د. محمد 
عابد الجابري في كتابه بنية العقل العربي. 


YAË 


هنا تصبح يقينية في ميدان التحريم (وهو محتوى معين)» وإن 
ge‏ بريه لي ميدان الوجوب Ste‏ وعليه EG‏ 

ل وف المواضع الجدلية والخطابية بالطابع 
الاحتمالي من جهة 559 الاعتبار إليها إن 1 بتدخل وال 
غير صورية في التدليل من جهة ثانية. ad‏ كا دحل 
هذه العوامل في إنشاء المعرفة العلمية نفسها. 


المقدمة الثانية 


> نسلم للذكتور خسن Le‏ الحميد بمقدمته الثاتيةء 
فالأضرب القياسية» في نظرناء وحتى بالنسبة لأرسطو نفسهء لا 
تنسخ المواضع الجدلية والخطابية. ودليلنا على هذه الدعوى 
ورود المواضع جنبا إلى جنب مع القياس التحليلي في «فن 
الخطابة» وهو من مؤلفات أرسطو المتأخرة» فلو تجاوز أرسطو 
«المواضع» في «التحليلات الأولى». لما عاد إليها في «فن 
الخطابة». إن «المواضع» عند أرسطوء كما LS‏ ذلك في الفصل 
الذي خصصناه لقواعد التدليل الأرسطية - آليات إقناعية لا تقتصر 
في تحقيق الإقناع. Jde «Jets Gil‏ تو غنات ns‏ 
برهانية» كما هو الشأن بالنسبة للأضرب القياسية» وإنما توظف 
Lai‏ مضامين و مقتضيات ton de‏ ا کے et‏ 
are‏ اكير كاتني Pl SU‏ 


PE بب في (هجران) ابن حرم‎ He Jus os 


Jacques Moeschler, Argumentation et conversation: Eléments : انظر‎ (1*0) 
pour une analyse pragmatique du discours, langues et apprentissage des langues 
(Paris: Hatier; CREDIF, 1985), p. 59. 


YAO 


حامد لهذه المواضع» هل هو العمل بالناسخ دون المنسوخ أم 


ار 


أعتقد أنه ينبغي الد س هجر LOI‏ اش و(اهجران» 
الغزالي. فالأول كان أكثر حزما من الثاني aN‏ لم یحتف 
بالمناداة بتمامية المنطق البرهاني اليوناني وكفايته بل و«أبطل» 
ot LS‏ ای غا ا ا ا حافت الغ الى 
فلم يبطل القياس الأصولي بل على العكس من ذلك Eh‏ 
وفارسة ds‏ “فى المجال الشرصى cotes‏ إن كات «gmail‏ 
a A E‏ و le‏ من ن 
(air &e Lai‏ المنطقية البرهانية. ونعتقد أن لهذا الأمر 
Y‏ قد تكون هي اضطرابٌ الغزالي ar br‏ بين مسالك 
Eesti]‏ شالك الفقهاء ترجه هذا cel NT‏ إن ت 
Loi‏ الاحتفاظ بمفهوم «الهجران»» هي أن الغزالي «هجرا 
«الحجج العامة ذات الطابع الاحتمالي» والم يهجرها» في نفس 
الوقت : 


- هجرها بفعل تأثره بفلاسفة الإسلام» فهؤلاء هجروها 
باعتبار صورهاء فهي» من هذه الناحية» y‏ تفيد إلا الظطن. 
وهذا أمر لم يستطع أبو حامد الغزالى دف عن نفسه لانبهاره 
بالصحة الصورية للنظرية القياسية الأرسطية كما اكتشفها 


)٠١5(‏ إن ابن حزم في مقدمة تقريبه على أن المنطق كامل ces‏ وما ينبغي هو 
تعلمه فقط. وما Leg‏ من ابن حزمء في هذا المقام» هو تميزه عن أبي حامد الغزالي في 
القول بالتعليل والقياس الشرعيين. إن ابن حزم يمثل النقيض «الحقيقي» لابن تيمية 
وللاتجاه الحجاجي. ونعتقد أن ابن حزم يقتضي وحده» في هذه المسألة بالذات» بحثا 
مستقلا. 


YA“ 


في مصنفات فلاسفة الإسلام (ابن سينا خاصة)"''. 

- ولم يهحرها لأنها وحدها المناسبة» دون البرهانية 
النسقية» للأخذ بمجموع النصوص المنزلة وغير المنسوخة› 
وخصوصا الشرعية منهاء تقل المواضع الجدلية والخطابية 
أي الآليات الحجاجية, يَتَحَوّلَ هذا المَجْموعٌ إلى مَعِينِ من 
المعطبيات» es‏ منها ما يتناسّبٌ مع المقام الحجاجي الذي 
E les‏ يا 


نخلص إذن إلى أن من لوازم تصحيح SUN‏ الحجاجية 
وتقديمها على الآليات البرهانية : 


١)الايمان‏ تضرورة الأخذ باكر jui‏ ممكن من colonel‏ 

(\+4) 1 E i 5: | 

على الرغم مما قد يلوح من اختلاف أو تعارض بينها 
(Y‏ الإيمان بضرورة تحويل هذه المعطيات إلى أدلة PES‏ 

p &‏ 5 8 د CYR‏ 5 
من حيث مضامينها ومحتوياتها ٠‏ وليس من حيث صورها 


(Oev)‏ يقال إن الخزالي دحل في بطن الفلاسفة فلما أراد أن يخرج لم يستطع. نقلاً 
عن: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» نقض المنطق. حقق أصل 
المخطوط وصححه محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع ؛ صححه 
محمد حامد الفقى (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية» »)۱۹١١‏ ص 04-00 

)٠۸(‏ وهذا ما يفسر في نظرنا الاستحالة النظرية لبناء العقائد والشرائع في 
OY «ati‏ الغاية من العقائد والشرائع ليس التماسك والاتساق» ولكنه توجيه العمل 
حسب المقتضيات والأحوال. 

)٠۹(‏ يصبح هذا الإبمانء مع cotati‏ إماناً بمجموع الكتاب والسنة أن على 
مستوى العقيدة أو على مستوى الشريعة فالمسلم ملزم بالرجوع إليهما في علمه وعمله» 
وإلا لما كان مسلما. 

(NY)‏ أي اعتبار القرآن Ey‏ بالنسبة إلى المسلمء هداية وإرشاداً ومنهاجاً. 


YAY 


Les JUUs elles‏ أن اسن Ju‏ بها لا de‏ التواعد 
التى تراعى الصور الاستدلالية وحدها (القواعد (idla IT‏ 
ولكن على تلك التي تراعي الصوز مجتمغة إلى. مضاميتها 

(القواعد الحجاجية). 


وفك ll‏ ابه تيمية alie‏ حامد في تَنَبّهِهِ لهذين الأمرين 
ail;‏ عليهما وفي تقديمه المادة على الصورة كما رأينا. وإذا 
EU Nes JA‏ و ي من 
تطور» Loges‏ المنطق الذي يهتم بالاستدلالات كما تمارس 
E‏ وما تحقق فيه من SE‏ حجاجي أعاد ل الصّلة 


بالجانب المنطقي الأرسطي الذ hig‏ نولو یکن پل 
مَطَالِبَ rot Il‏ الور - دن لف أن ابن تيمية» في ردوده 
على البرهانية» A Cm‏ مرحلةٍ أرقى من المرحلة 
الاستنباطية» وهي المرحلة الطبيعية التي وصل إليها المنطق› 
is‏ وح )0 Shi Gb pale‏ ور ide‏ 
ابن تيمية المنطقية وبقيمة ,0595 العلمية على نظريةٍ البرهان 
الأرسطية ومحاولةٍ توظيفها في المباحث الإسلامية خاصة 
Abe bi‏ | 


M.-J. Borel, J.-B. Grize et D. Miéville, Essai de : JU سبيل‎ de انظر‎ ۱ \) 
logique naturelle, avec la collab. de J. Kohler-Chesny et M. Ebel, sciences pour la 
communication, 4 (Berne; Frankfurt/M.; New York: Peter Lang, 1983); J.-Blaise 
Grize, De la logique à l'argumentation, préface de Giovanni Busino, travaux de 
droit, d'économie, de sciences politiques, de sociologie et d’anthropologie; 134 
(Genève; Paris: Droz, 1982), et Taha Abderrahman, «Essai sur les logiques des 
raisonnements argumentatifs et naturells,» (Thése de Doctorat d’Etat Es. Lettres 
et sciences Humaines Dactylographieés, Sorbonne, Paris IV, 1986-1985). 


TAA 


+ جه 


خاتمه 


وختاما ستخاول إجمال يعض الخلاصات التى أفضت إليها 
الفضول DL‏ 
اله اليونائى : 6 اا a NI‏ دلالة وا 
تأسس على ما تحقق» في علم أصول الفقه الإسلامي» من 
Lio‏ وإحكام سالك dues‏ الدلالة AN us‏ 

.إن الضيط الأصولى لمحن الدلالة والاسعدلال تم في 
استقللال عن المنطق اليو نانى» ودليلنا على ذلك : 
åo Le‏ والأرسطة ot‏ وما ة قل د ا من تشابهات بين de‏ 

من الدعاوى السيميائية الرواقية› bara‏ تلك التى تتعلق 
بمراتب وضوح الأدلة وخفائهاء وبين بعض الدعاوى السيميائية 
Sat Ni‏ يذل ee‏ تائ LS‏ الاختلاف 
a a a‏ هده ا إن ليرا 


YAS 


gåt aJi Le 0‏ ا Za‏ محضء لا 
يمكن öl‏ د ا الدلائكل ع عير غير اللغوية. 


بالنسبة إلى مبحث الاستدلال 


و تفن cool‏ المسلمين للاستدلال الشرعي عامة 
0 العمثيلي خاصة (قياس الأولى وقياس الأدنى وقياس 
EEC N‏ وال ESF‏ من المعالجة الجدلية والخطابية 
aN‏ ا e‏ که ر das le‏ 
بنية القياس التمثيلي. وتمييز عناصره» وبيان شروطه» وحصر 
cal gi‏ بل Lai Lu‏ 5 كيفية التداول AI, cao‏ عن 
شروط E ects‏ 
دفع ما يمکن أن ay‏ عليه من اعتراضات7١) MAS) Gers‏ 
بالقياس. إن النظرية الأصولية في الاستدلال» وهي النظرية التي 
أسست رد ابن تيمية على site dites‏ اليونانية فى 
تقنين À a: cañall‏ لا صورية وحجاجية؛ لأنها دحل في 
الاعتبارء إلى جانب صورة الخطاب NE tt‏ 


O)‏ من وجوه الاعتراض وأسئلته مثلاً التّمَسِيمُ والممانعة وفسادُ الاعتبار والنقض 
وعدم الانعكاس والفرق والمناقضة وفسادٌ الوضع. .. وقد حاول الأصوليون ضبط 
وجوه الاعتراض ووجوه دفع الاعتراض. حول هذه المفاهيم» il‏ ملا :"سنت الدين 
ee | 4al‏ علي بن أبي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار 
الكتب العلمية» (OAA‏ خ .١١١- ۹۲ oct‏ 

(Y)‏ فقياس الأدنى » مثلاًء يفيد في الإباحة ولا يفيد في التحريم» فإذا كان الكثير من 
ss)‏ ء مباحاً كان القليل منه مباحاً أيضاًء » أما إن كان الكثير من الشيء محرماً فلا بمكن أن 
نستنتج أن القليل منه حرم أيضاً . . . قياس الأدنى صحيح إذن شرط أن تكون المادة إباحة. 


Ya. 


ce nn من لعي ع‎ des Le M, 
مستقل» نحن عاقدون العزم على إنجازه في المستقبل إن شاء‎ 
الإنتاج الأصولي الحجاجي ضمن مبحثين‎ LT لدرس‎ «ail 
معاصرين يعالجان نفس المسائل التى عالجها الأصوليون‎ 
Las الشرعن‎ Yan dl galet الوه فى [طان‎ 

مبحثا المنطق الشرعي والمنطق الحواري المعاصرين. 


(۳) أن المتلقي يتفاعل مع القياس المقدم له» ويظهر تفاعله بما يوجهه من 
اعتراضات له. 

(5) أن القائس» ليصح له قياسهء FE‏ بدفع اعتراضات المتلقي المعترض Yh‏ 
كان lé‏ وبالتالي لم LS‏ قياسه Lib‏ 


۲۹۱ 


فقائمة الرموز المستعملة 
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هذا الكتاب 


يعالج هذا البحث موضوعَ توظيف المنطق 
اليوناني عامة,. والأرسطي خاصة. 2 تقنين 
البحث الفقهي ‏ وهو التقنين الذي تواطأ العلماء 
المسلمون على تسميته بعلم «أصول الفقه» ‏ من 
خلال موقفين متعارضين منه: موقف أبي حامد 


الغزالى. وموقف تھی الدين aie)‏ بن تيمية. 


ويحَسُنٌ. قبل أن Joan LA‏ 2 مسألة 
التوظيف هذه. وما تثيرءٌ من مسائل وقضاياء أن 
نبداً بتحديد nar‏ بحثنا ومَرّجيه» ألا وهو 
«المنهجية الأصولية» عند المسلمين بحصّر مجالها 
وبنيتها بشكل LS‏ إدراكَ العلاقات الممكنة نظرياً 
أو a dati‏ دنتسا ربد التق dal‏ 
والمنطق الأرسطي خاصة. إذ نعتقد أن المقابلة 
بين المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني CLS‏ 
lou,‏ استخراجٍ البناء النظري العام للمنهجية 
الأصولية الأسلاهية:. الضابظ لتفاسك مباحثها 
ووحدة مسائلها. 
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